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۷ ۵2 - ۱۹۸۲ مم 


NIN 


مقدمة التحقيق 
۱ 0 
٠‏ اٹ الحا اعنم 
۰ سم شر ارم را رم مه 
امد لله والصلاة والسلام على رسول الله » واله الطاهرین » وأصحابه 
الطییین . 
الامامة رئاسة عامّة في آمور الدّنيا والدّين » وقد أجمع السلمون على 
وجوبها إلا ما يحكى عن أبي بكر الأصم من قدماء المعتزلة من عدم وجوبها إذا 
تناصفت الأمّة وم تتظالم ؛ وقال المتأخرون من أصحابه : إن هذا القول 
غير خالف لا عليه الم » لاه إذا كان لا يجوز في العادة أن تستقيم أمور 
الناس من دزن رئيس يحكم بينهم فقد قال بوجوب الإمامة على کل حال(“ 
ووافق الاصم بذلك النجدات من الخوارج“ . 
واختلفوا في دلیل وجویها هل هو العقل أو الشرع أو هما معاً في کلام 
طویل لا جال لاستعراضه هنا . 
ثم بعد أن انعقد الإجماع على وجوب الامامة صاروا فريقين . 
آحدها أن الإمامة تثبت بالإتفاق والاختيار . 


(۱) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ۲ ۳۰۸ . 

(۲) مروج الذهب ۳ / ۲۳۹ ۰ والفرق بين الفرق للبغدادي ص55 والنجدات 
هم أصحاب نجدة بن عامر الحنفي بايعه أصحابه وسموه أمير المؤمنين ثم نقموا عليه 
أشياء فقتلوه سنة 14 (انظر الفرق بين الفرق ص1۲ والملل والنحل للشهرستاني ۱ / 


9۰ 


والثاني بأنها ثبتت بالنص والتعیین(۲ . 

والفريق الأول هم جهور أهل السنة ومعظم الخوارج والزيدية من 
الشيعة » وفي هذا الفريق من يذهب إلى آنها تثبت أيضاً بالقهر والغلبة » 
فكل من غلب بالسيف وصار إماماً وسمّي أمير المؤمنين فلا يحل لاحد 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماماً بر كان أو فاجراً وأنه لا 
ينعزل بالفسق والظلم » وتعطيل الحدود ولا يخلع ولا يجوز الخروج 
عليه 9) , 

واختلف القائلون بالاختيار في كيفية انعقادها فقالت طائفة : لا 
تنعقد إل بجمهور أهل الحلّ والعقد ليكون الرضا عامّاً » والتسليم لإمامة 
المختار إجماعاً (۳), 

وقالت طائفة : أقلَّ من تنعقد به الامامة خسة يجتمعون على عقدها 
أو يعقدها أحدهم برضا الأربعة واستدلوا على ذلك بأمرين : أحدهما ان 
بيعة أبي بكر انعقدت بخمسة أجمعوا عليها ثم تابعهم الناس وهم عمر بن 
الخطاب وأبو عبيدة بن الجرّاح ¿ راد خصو وشن بن سعد » 
وسالم مولی أبي حذيفة . 

والثاني تنعقد بواحد لأنَّ عمر عقدها لأبي بكر » ولأ العباس قال 
لعل : آمدد يدك أبايعك حت يقول الناس عم رسول الله بايع ابن عمّه 
فلا يختلف عليك اثنان ©) . 


(۱) الملل والنحل ۱ / ۰۲۸ 

(۲) أنظر الأحكام السلطانية ص ۷ و۸ . 
(۳) نفس الصدر. 

(4) نفس الصدر 


وقال آخرون : تنعقد بثلائة یتولاها آحدهم برضا الائنین كما يصح 
عقد النکاح بو وشاهدین(۱)کیا أن هناك خلافاً بين هذين الفريقين في 
شروط الإمامة من حيث القرشية وا هاشمية والعدالة بل والحرية » وتعدّد 
الأئمة في زمن واحدٍ إلى غير ذلك من الشرائط التي اختلفوا فيها تجد كل 
ذلك مبثوثاً في كتب الكلام والعقائد والمذاهب والفرق . 

ما الفريق الثاني وهم الذين قالوا لا طريق إليه الا بالنص وهؤلاء 
ثلاث فرق البكرية والعباسية والإمامية . 

فقالت البكرية : إن اي صلى الله عليه وسلم نص على أبي بكر 
إشارة وهم جماعة من الحنابلة وأصجاب الحديث وبعض الخوارج . 

وقالت الراوندية انه نص على عمّه العبّاس تلويحاً » وقد نشات هذه 
الطائفة في صدر الدولة العباسية وناصرهم الجاحظ في رسالة سماها 
« العباسية » ثم انقرضت هذه الطائفة في زمن قصير . 

وقالت الإماميّة نص على عل عليه السلام (")تصريحاً وتلويجاً » وان 
الإمامة عهد الله الذي لا خيرة للعباد فيه وانها إمرة إية کالنبوة وان كانت 
دونها مقاماً وبعدها منزلة» ولا يجوز للنبي صل الله عليه وآله وسلّم أن 
يترك مه هملا يرى کل واحد رايا » ويسلك کل واحد سبیلا ‏ فلا بد من 
تعيين الإمام » والنصّ عليه حساً للخلاف ‏ وقطعاً لدابر الفتنة . إلى 
ذلك من الأقوال والادلة التي ذكروها في كتبهم الكلامية والاعتقادية . 


والخلاف في الإمامة بين المسلمين واقع بالفعل من صدر الإسلام إلى 
يوم الناس حتى قال الشهرستاني : « أعظم خلاف بين الأمّة خلاف الإمامة 


(۱) نفس الصدر وانظر تفسير القرطبي VEREN‏ 
(۲) أنظر تفسير القرطبي ۱ Y1A-‏ وشرح نهج البلاغة ج .AV / ٩‏ 


إذ ما سل سیف في الاسلام على قاعدة دينية في كل زمان مثل ما سل على 
الإمامة في كل زمان 6 فلا غرابة إذن إذا کثر حوفا الکلام » وتصاولت 
فيها الأقلام » وأفرد فيها عشرات بل مثات الكتب . 

وقد كان القاضي عبد الجبّار بن أحمد بن عبد الجبار الحمداني : من 
جرى في هذا الضمار » وخاض الغمرات في هذا الموضوع فأملى كتابه 
« المغني في التوحيد والعدل » في عشرين جزء » وجعل الجزء العشرين منه 
خاصا في الإمامة . 

وكان القاضي في أوّل أمره أشعريّ الأصول شافعي الفروع , نم 
تأر بمن حضر عندهم من علیاء العتزلة فتحوّل إلى الاعتزال » ومن جملة 
من أخذ عنهم إسحق بن عیاش العتزلي التوفی سنة ۳۳۹ وکان ابن عیاش 
هذا من معتزلة البصرة من تلامیذ أبي هاشم الجبائي التوفی سنة ۳۲۱ . 

ثم انتقل القاضي إلى بغداد وحضر مجلس أبي عبد الله الحسين بن 
علي البصري المتوفى سنة 445 مدّة من الزمن فكان من أبرز تلامذته» حتى لمع 
نجمه » وطار صيته فاستدعاه الصاحب أبو القاسم إسماعيل بن عبّاد وزير 
فخر الدولة البويبي إلى الري وكان الصاحب واحد زمانه علما وفضلا 
وتدبيراً وجودة رأي » وكرماً » عالاً بأنواع العلوم عارفاً بالکتب ومواها » 
ورسائله مشهورة مدونة » وجمع من الكتب مالم جمعها غيره حتی أنه كان 
يحتاج في نقلها إلى آربعمائة جمل 9" . 

وكان الصاحب سمح الكف » وفير العطاء حتی روي أن عطاياه 
للعلیاء والادباء والأشراف - يعني ذرية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم - 


(۱) الملل والنطل ١‏ / 37 . 
(۲) الكامل لابن الأثير 4 / ۰۱۱۰ وانظر وفيات الأعيان ١‏ / ۲۳۱ . 


۸ 


كانت تزید على مائة ألف إذ كان کثبر الصنائع والب والاحسان حتى قیل : 
إن مدائحه بلغت مائة آلف قصيدة ۲۱ وکانت نفقاته من مال أبيه 
وجدّه » أي ليست من بيت مال السلمین كما يصنع اخلفاء والامراء 
والوزراء فلا عجب - وا حال على ما ذکر - أن يكون القاضي من جملة من 
نال الحظوة عنده . والنزلة لديه » ولم يمنع الصاحب ما بينهما من الخلاف 
في المذهب أن يوليه القضاء . ويلقبه بقاضي القضاة » حى ضاهى - 
بسبب ذلك - قارون في سعة الال۳) . وأطلق له العنان بنشر أفكاره » 
وت آرائه حى ولو كان فيها ما یناهض عقيدة الصاحبٍ , ومخالف مذهبه 
وخصوصاً في مسألة الإمامة . 

ولا يخفى أن حريّة الراي في ختلف الأزمان والأدوار كانت مقتصرة 
على أصحاب المذهب الرسمي للدولة فلهم أن يقولوا ما شاژ وا » ويحكموا 
با آرادوا » ما غيرهم فليس هم لا الإتهام بالکفر » والمروق من الدين » 
وكان الواحد منهم ذا حظ عظيم إذا قنعوا منه بما وسموه به ولا فعاقبته 
القتل أو السجن » ومصير كتبه إلى النار . 

وعلى سبیل المثال لا الحصر ما ذكره ابن الأثير في الکامل : أله ورد 
إلى الخليفة القادر بالله كتاب من السلطان محمود بن سبكتكين أنه حارب 
الباطنية والعتزلة والروافض فصلّب منهم جماعة وحوّل من الكتب خمسين 
حملا ما خلا كتب المعتزلة والفلاسفة والروافض فإنها أحرقت تحت جذوع 
الصلین اذ كات اول البدع كما أحرق مكتبة الصاحب بن عباد التي 
تقدم ذکرها والتي قال عنها آبو الحسن البيهقي « وجدت فهرست تلك 
الکتب عشر مجلدات » لا ورد الري وقیل له : إن هذه الکتب کتب 


(۱) النتظم لابن الجوزي ۷ / ۱۸۰ وانظر الغدیر 4 / 49. 
(۲) لسان الیزان ۳ / ۰۳۸۰ 


الروانض وأهل البدع ۲ . وقد غالى ییون في القضاء عل کل أثرٍ 
للشيعة 7 فبعد انقراض دولة الفاطمیین ألقي بعضها في النار » والبعض 
الآخر في النيل » وترك بعضها في الصحراء حت علي E‏ حتی 
صارت تلالاً عرفت بتلال الکتب . واتخنذ العبيد من جلودها نعالاً © 
وفي عهد طغرلبك السلجوقي أحرقت كتب الشيخ الطوسي في رحبة جامع 
ا أحرقت مكتبة بيت الحكمة التي اه سابور بن أردشير 
وزير بهاء الدولة بن بويه وكانت من أغنى دور الكتب في عاصمة 
العباسيين ” * والتي قال عنها ياقوت : « لم يكن في الدنيا أحسن منها 
وكانت كلها بخطوط الائمة العتبرة » وأصوهم المحررة () وقد احترقت 
عند ورود طغلبك أوّل ملوك السلاجقة لأنها كانت خاصّة بالشيعة ) 
ولعل ما يبعث الأسى والأسف أن الحال في أيَامنا هذه على ما كان الحال 
في عهد السلاجقة وأمثاطم . 

وإذا كان الفكر يومئذٍ مصدراً من مصادر الخطر فلا ينبغي أن یکون 
في هذه الأيام كذلك لانحسار الأسباب التي كانت تؤول إلى ذلك . 

ولقد آقتفی الصاحب بفسح الجال للقاضي وغيره آثار ملوكه من 
البويهيين» فانبم أعطوا للناس حرّيتهم » وسمحوا لهم بإظهار معتقداتهم 
من دون تفريق وتمييز رغم ما اتهموا به من الغلو في التشيع . 


(۱) معجم الأدباء 5 / ۲۵۹ . 

(۲) الأزهر في ألف عام ا ١/لمه.‏ 

(۳) تاريخ التمدن الإسلامي لجرجي زيدان ۳ / ٤٠١‏ . 
)٤(‏ لسان الیزان لابن حجر ه / ۱۳۵. 

. ٠١٠١ص خزائن الكتب العربية للخفاجی‎ )٩( 

(1) معجم البلدان ١‏ / ۵۳6 مادة بين السورین . 

(۷) الذريعة للطهراني ۷ / ۱۹۳ . 


يقول الأستاذان عبد الوهاب عزام وشوقي ضیف في مقدّمتها| 
لرسائل الصاحب بن عباد : « إن البوپیین على ما يظهر لم يجعلوا أثراً 
للتشيع في دولتهم » فقد أبقوا على الخلافة العباسية » وساسوا الناس 
سياسة رشيدة » فلم يفرقوا بين نحلة ونحلة » ومذهب ومذهب . وقد 
أذ عضد الدولة وزرا نصرانيًاً » وأذن له في عمارة البيع والأديار ) » 
ومساعدة الفقراء من أهل الذمَة » 2©9 . 

لذلك نرى القاضي عبد الجبار الحمداني > لم يتق الصاحب ول 
يتحاشاه ولم يرع جانبه فيملي آراءه وأقوال مشائخه من د في الإمامة 

بمنتهى الحرية . ويحاول في كتاب الإمامة من الغني أن يفند أقوال الإمامية 
ی ا ا ا 
هوادة فيها ما دعا الشريف المرتضى أبا القاسم علي بن الحسين الموسوي 
المتوفى سنة 475 247 إلى تأليف كتابه « الشافي في الامامة » الذي رد فيه 
على القاضي عبد الجبّار » وأبطل حججه » ونقض كتابه المذكور باباً باب 
بروح علمية. وأدب في التعبير يتجلى واضحاً لمن قارن بين الكتابين . 1 


وقد اختفى الغني حتى ظنّ أكثر الباحثين أنْ يد الزمن قد عاثت به 


(۱) البيع جمع بيعة ‏ بکسر الباء -: كنيسة النصاری والادیار جمع دیسر 
والنسبة إليه ديراني 

(۲) مقدّمة رسائل الصاحب لابن عباد . 

(۳) أنظر ترجمة القاضي في الكتب التالية : طبقات العتزلة المسمى بالمنية 
والامل ص۱۲ وطبقات الشافعية للسبکي ۳ ولسان الميزان لابن حجر ۳ / 
٩‏ وتاریخ بغداد ۱۱ / وغیرها . 

)٤(‏ كان اللازم أن نترجم للمرتضى كما هي عادة الحققین ولکن لکثرة من 
كتب في الموضوع رأينا أن نكتفي بالإشارة إلى بعض مصادرها مثل : معجم الأدباء 3 1 
۱۷۳ ومیزان ۱ ا 57 0 الميزان ۵/ 1١41١‏ وتاريخ 3 33 
وغیرها مضافاً إلى ترجته في مؤلفات الشيعة . 


۱۱ 


کاکثر مؤلّفات القاضي التي قیل آنها كانت آربعمائة آلف ورقة ۲۷ ولم يبق 
منه الا ما نقله العلماء في کتبهم جتی نشرته وزارة الثقافة بصر في عشرین 
مجلداً . وكان قد اکتشفه في الیمن كلّ من الدکتور خلیل نامي والاستاذ 
فؤاد سيّد فصوّراه في جملة خطوطات عثرا علیها هناك وقد أوكل کل جزء 
منه إلى اثنين من کبار العلماء والأساتذة > فخرج إلى الناس بورق ناصع » 
وحرف واضح. وطباعة أنيقة » وکان الجزء العشرون منه الذي هو ختص 
في الامامة قد خرج بتحقیق الدکتور الشیخ عبد الحليم محمود والدکتور 
سلیمان دنيا » وبمراجعة الدکتور ابراهيم مدکور وإشراف الدکتور طه 

وا يثير العجب أنْ هيئة بهذا الحجم من العلیاء تشرف على جزء لا 
تتجاوز صفحاته الأربعمائة ثم يظهر مليئاً بالأغلاط والتحريف والتصحيف 
ابتداء من مطلع الكتاب حتّى الصفحات الأخيرة منه » وقد عرفت بعضها 
في حواشي الشاني وأعرضت عن بعض لعدم الجدوى » ولو أنہم عارضوا 
ذلك با نقله المرتضى في الشافي عن الغني لأراحهم من عناء كثير . 

ولا أدري كيف وقعت تلك الأخطاء العديدة في كتاب حققه شيخ 
الأزهر وأستاذ الفلسفة فيه » وراجعه الدكتور مدكور وأشرف عليه عميد 
الأدب العربي . 

واليك نموذجات يسيرة منها وأحيلك فيا بقي على هوامش الشاني : 

١‏ - تطالعك في ول صفحة من صفحات الكتاب قبل الدخول في 
صلبه سطور تنيف على العشرة تضمنت هذه الكلمات : « وأشهد ان 
الامام بعده بلا فصل أخيه ( كذا) .. . آمبر الژمنین عل بن أبي 


(۱) أنظر مقدمة شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار الهمداني . 


۳ 


طالب . . . وأشهد أن الامامة بعده في ولدیه الطاهرین ریجانتا (کذا) 
الرسول . . الخ » . والعلوم أن القاضي لا يرى ذلك ولا يعتقده وان قال 
بافضلية أمير المؤمنين عليه السلام » والظنون أن هذا الکلام لناسخ 
الكتاب أو غيره كأنّه يشير الى عدم اعتقاده با أورده القاضي في الكتاب » 
ولكنّ المحققين لم ينبّهوا على ذلك بل ولم يصلحوا حتی الأخطاء النحوية 


فيه . 


۲ - وفي ق ۱ ص ۱۲۵ « بذكر التبعية » مع أنه ما نقله في الشافي 
عن المغني « بذكر البيعة » . 

“- و ص ۲۷۷ في قضية أبي ذر لا أخرج من الشام : « فصيّره 
إلى الخدمة » والصواب « إلى المدينة » . 

٤‏ - وفي ص ۲۷۷ « وإذا بكافئة الأخبار » والصحيح « وإذا تکافشت 
الأخبار» . 

٠‏ وني ص ۲۷۹ « وكيف لنا الاجماع» وهي « وكشف لنا 
الاجاع » . 


5- وف ص ۲۹4 «وارسل - أي علي عليه السلام - الحسن 
والحسين وقدیر » يعني في قضية حصار عثمان وقال الحقق : «کذا 
بالاصل » وترکه على حاله مع أن الراد قنبر مولی علي عليه السلام . 

وفي ص ۳4۳ « یصلح للامامة فإذا کفکت صلح » وفي الشافي 
« فإذا کملت صلح » . 

۸ - وف ص ۷۱۳۵۰ يؤدي عن غيري » والصحیح « لا يؤدي 
عني » . 


» وف ۲ ص ۱۷ في تأنيب عمر للمغيرة بن شعبة «ودعاله‎ -٩ 
3 » وصواءها « ردعاً له‎ 

۰ - وفي ق ۲ ص؛ه في قضية ضرب عمار بن ياسر « وما تبعه 
ذلك » والصحيح « وما يبعد ذلك » إلى عشرات الأخطاء فابن أم مكتوم 
« ابن أم کلشوم » وقول عمر لعلي « بخ بخ » صار « لخ لخ » وهكذا 
ضاعت البخبخة باللخلخة . 

وما يدعو إلى الضحك أن البيتين الآتيين سا هکذا : 

هرباً من الحدثان بعد جبيرة القرشي 

ماتا سبقت منيته المشيب وكاد ینفلت انفلاتا 

وعلّق عليهما المحقق بقوله « تحريف أضاع منه الوزن والعنی » ولو 
أله کلف نفسه البحث عن البيتين لوجدهما في الكامل للمبرد ۱ / ۳4۸ 
وظهر له العنی ولو جعل « ماتا » قافية للبيت الأول لاستقام له الوزن 
( وعلى هذه فقس ما سواها ) : 

هذا وقد طبع مع « المغني » رد عليه لأحد علماء الزيدية فيها يتعلق 

وكان « الشافي في الامامة » للمرتضى قد طبع على الحجر بإيران سنة 
1۳۰۱ ومعه « تلخيص الشافي » للشيخ الطوسي طبعة تتعب بصر 
الطالع » وتکد ذهنه ثم عزت نسخ الکتاب وكثر اللا له خصترضا يعلد 
طبع «المغني» وقد عرض علي الأخ الاستاذ الفاضل السيد محمد باقر الخرسان 
أثناء اقامتي بدمشق اأن أقوم بتحقيق الكتاب لم هو ر ف بره ون 
كتب التراث فوافق هذا ا از ل إن ای هذا 
الطلب وليس بالإمكان أن تتهیاً لي أسبابه » والقيام ببذه المهمة شاق 
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وعسير » وکیف یتستی لي |خراج هذا الکتاب إخراجاً فيا برضي طلاب 
العلم » وروّاد المعرفة » وأنا مشتت البال » ناء عن الأهل » صفر الکف 
من المراجع مع قصر الباع » وقلة لبضاعة ‏ بل لم أستطع الحصول على 
نسخة خطيّة هنا مع الطلب الحثيث » والبحث الشديد ثم بعد أخذ ورد 
أجبت السيّد الخرسان إلى ما طلب فكانت النسخة المطبوعة هي أساس 
عملي فبدأت في العمل بتصحيحها ثم كلّفت الاستاذ العلامة السيّد جمال 
الدين دين برور من الاساتذة اللامعين في مؤسّسة نبج البلاغة بطهران أن 
يبعث إل بمصوّر لخطوطة من الشافي فتفضّل مشكوراً بمصوّر لمخطوطة 
تاريخها سئة ١١١١‏ ه كان قد عثر عليها في قم بمكتبة آية الله السيّد 
المرعشي النجفي دامت بركاته فجعلت آقابل المطبوعة بالمخطوطة فوجدت 
الفروق طفيفة بینبیا حت غلب على ظني أنَّ الطبوعة كانت على هذه 
الخطوطة أو هما منقولان من اصل واحَدٍ » غير أنَّ ناسخ المطبوعة أهصل 
اختلاف النسخ الشار إليها في حواشي المخطوطة الا نادراً > وسأشير إلى 
هذه المخطوطة عند وصف بقية المخطوطات التي رجعت إليها في 
التحقيق . 


ولا أكتم القارىء الكريم أن لم أر الشافي الا مرّة واحدة في مكتبة 
أحد الأفاضل في النجف الأشرف وكانت نظرتي إليه عجلى لانتزاع غرضٍ 
لي فيه » وکل ما أعرفه عنه هو ما نقله ابن أبي الحديد في مواضع من شرح 

أما عملي فهو تصحیح الکتاب 3 والرجوع ال النصوص التي نقلها 
المرتضى في مصادرها ما وجدت إلى ذلك سيلا » مع ضبط النصوص 
اللغوية » والتعريف ببعض الأعلام بواجز من القول » وقد ارتأيت أن 
أوجز أيضاً في التعليق كي لا أثقل الكتاب بالحواشي » فأشوّه معالمه وقد 
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جعلت الکتاب آربعة أجزاء وقد كان المؤلف أو الناسخ قد جعله جلدین 
وهي مسألة اعتبارية . 

وبعذ أن آنجزت من الکتاب ثلاثة أجزاء » ودفعت بها إلى السيّد 
الخرسان في بيروت وفقني الله سبحانه وتعالى لزيارة الإمام الرضا عليه 
السلام وكان الجزء الرابع معي وهناك عشرت على عدّة نسخ مخطوطة من 
الشافي سأشير إليها فيما يأتي فعارضت الجزء الرابع علیها > ووددت لو 
كانت الأجزاء الثلاثة معي لأعازضها أيضاً ولکن دون OE‏ 

أما النسخ المخطوطة فهي : 

أ- نسخة مكتبة أية الله المرعشي تقع في ۲۳۸ ورقة أي 1۷۰ 
صفحة في كل صفحة ۲۳ سطر وهي بخط النسخ الجميل قليلة الأغلاط » 
بل تكاد أن تكون خالية من الخطأ . وفي هوامشها إشارات إلى اختلاف 
النسخ تاريخها ١‏ صفر ۱۱۰۱ ه ول يذكر اسم الناسخ وعلى الصفحة 
الأولى والثانية منها تعليق لبعض الأعلام وقد قابلنا هذه النسخ مع المطبوعة 
من أول الكتاب إلى آخره ورمزنا إليها بحرف (خ) . 

ب - نسخة في المكتبة الرضوية في حرم الإمام الرضا عليه السلام 
برقم ۰۷5۱ من كتب الحكمة والكلام » بخط فارسي تختلف الصفحة 
الأولى عن بقية الصفحات ‏ والمظنون أنها كانت ساقطة من الأصل 
فحررت هذه الصفحة بدا تاريخ هذه النسخة كا في آخرها يوم الخميس 
۳ حمادى الأولى سنة ٠ه‏ والناسخ محمد بن سعيد السعدي وقد 
رمزنا الى هذه النسخة بحرف )١(‏ . 


اج - نسخة أخرى في المكتبة الرضوية برقم الااء حكمة وكلام 
بخط نسخي عدد آوراقها ۳۷۰ في کل صفحة ۲۲ سطراً تاريخ الفراغ من 
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نسخها یوم الثلاثاء تاسم شهر رجب الرجب سنة ۱۱۳۹ ه وهي بخط 
محمد إبراهيم بن محمد یعقوب وقد رمزنا إليها بحرف (ع) . 

د - نسخة ثالثة في المكتبة الرضوية أيضاً برقم ۱۰۰۲۰ بخط نسخي 
واضح عدد أوراقها ۳۲۳ سطور صفحاتها على الأكثر ١‏ كتبها محمد بن 
عبد اللطيف العاملي لصديقه الحاج محمد علي بنكا واتفق الفراغ من 
نسخها يوم الجمعة 5 محرم الحرام ١١4١‏ ه خالية من الإشارة إلى 
اختلاف النسخ إلا ما ندر ورمزنا إليها بحرف (ض) . 

ه ‏ نسخة رابعة في المكتبة الرضوية أيضاً برقم ۷۹۰ عدد أوراقها 
۵ من كتب الحكمة والكلام تاريخها جمادى الأولى سنة ۱۰۹۸ ه خطها 
نسخي تختلف الصفحة الأولى عن سائر الصفحات لأنها بديلة لصفحة 
ساقطة ولم یذکر اسم الناسخ وقد رمزنا إليها بحرف (ر) . 

وأخيراً عثرت على نسخة من الشافي في مکتبة مسجد کوهرشاد في 
الحرم الرضوي برقم ۷ عدد أوراقها ۳۱۷ مع سقوط عدّة أوراق من 
شا تاريخ الفراغ من نسخها منتصف شهر رمضان سنة ۱۱۱۷ ه وم 
یتسن لي تصوير نموذج منها > وكانت نظرتي إليها عجلى ولذا لم أرمز إليها . 

كا قابلت ما نقله ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة فوجدته يقدّم 
ویر في النقل ويختصر أحياناً ورمزت إلى ما نقلته منه بحرف (ح) كا 
رمزت الى المغني بحرف (غ) . 

ولعلّ في الناس من لا يروقه نشر هذا الكتاب ولا يجد لي عذراً في 
تحقيقه فهو على حن إن لم يجد عذراً لشيخ الأزهر وشركائه في نشر المغني 
وتحقيقه خصوصا وان موقف الرتضی موقف المدافع لا المهاجم كقاضي 
القضاة ومع ذلك فإ المرتضى لم يفرض رأيه على أحد ولم يلزمه باعتقاد ما 
أورده فيه بل ترك الحكم إلى المطالع إذ قال في خاتمة الكتاب : « ونحن 
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نقسم على من تصفحه وتاأمله أن لا يقلدنا في شيء منه » وأن لا يعتقد 
بشيء ما ذکرناه لا ما صح في نفسه بال حجّة وقامت عنده الأدلّة » ومع 
ذلك قد یوجد في ثنایا الکتاب ما لا يوافقه بعض أصحابه عليه . 

هذا وقد لخص کتاب الشاني الشيخ الطوسي بکتاب سماه 
« تلخیص الشافي » وهو کتاب مشتهر منشور کا له تلخیص آخر اسمه 
« ارتشاف الصافي من سلاف الشافي » للسید ماء الدین محمد بن محمد 
باقر الحسيني السبزواري كانحياسنة ۱۱۳۰ ه وله « الحمد لله الذي رفع 
OE‏ علي إلخ كا أن للسيّد بهاء اکن ا اا اه ومد 
الصافي من رغوة الشافي » . وهو أخصر من الأول . 

قال الشيخ في الذريعة « كلاهما بخط المؤلف يوجد عند السيد 
المرعشي » 

وبعد : فإني لا أذعي أني آخرجت الكتاب إخراجاً فنياً كاملاً ولكني 
بذلت كل ما في وسعي في خدمة هذا الكتاب الجليل » ولو علم القاریء 
الكريم ما قاسيت في تحقيقه وما عانيت من التنقل في الکتبات العامة 
والخاصّة بل وحتى في محال باعة الكتب لاستخراج ترجمة أو تصحيح 
کلمة ‏ أو مقابلة مصدر لوسعتی عدرل وغض الطرف عن بعض ارات 
والسقطات . ١‏ 

OY‏ للسید ارسان ثقه ى MR‏ سحاد إن عت علا 


خالصاً لوجهه الكريم عبد الزهراء الحسينى 


الخطيب 


نزيل دمشق ۲۵ جمادى الأولى 5 ١4٠0‏ ه 


۱۸ 


کتاب الشافي 
في نظر فقید العلم والأدب الشیخ محمد جواد مغنية 
عطر الله مرقده 


قال رحمه الله تحت عنوان « الامامة بين شيخ الامامية وشیخ 
العتزلة » : « أف القاضي عبد اببار شيخ العتزلة كتاباً أسماه « الغني » 
بذل فيه نشاطاً بالغاً فنید آقوال الإمامية » وأورد فيه من الشبهات ما 
آسعفه الفکر والخيال » وقد انطوی الکتاب على أنخطاء وتغویبات تخدع 
البسطاء والغفلین فتصدّى لنقضه الشریف الرتضی في کتاب ضخم آسماه 
« الشافي » وقد جاء فا في بابه » وبصورة ة صادقة لعارف الرتضی 
ومقدرته » أو لمعارف علماء الإمامية وعلومهم في زمنه ‏ على الأصح - عالج 
المرتضى مسألة الإهامة من جميع جهاتها » كمبدأ ديني واجتماعي وسياسي 
وأثبت بدلیل العقل والنقل الصحیح أنها ضرو : ة دينية واجتماعية » وان 
علي هو الخليفة الحنّ التصوص عليه بعد الرسول» ون من عارض وعاند 
فقد عارض الحق » والصالح العام . 

ذكر الشريف جميع الشبهات التي قيلت أو يمكن أن تقال حول 
الامامة » وأبطلها بمنطق العقل » والحجج الدامغة . 

ولا أغالي إذا قلت أن کتاب الشریف هو أوّل کتاب شافٍ كافي في 
الدراسات الإسلامية الإمامية » بحيث لا يستغني عنه من يريد الكلام في 
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هذا الوضوع » وبحثه بحثاً موضوعياً » ولیس من شك أنَّ العلامة الحلي 
قد عنى كتاب « الشافي » حين قال مقرظا الشريف : « بكتبه استفاد 
الإمامية منذ زمنه رحمه الله إلى زماننا - بل وإلى آخر الزمان - وهو أي 
الشريف ركنهم ومعلمهم قدّس الله روحه وجزاه عن أجداده خيراً » . 

والشيء الذي يؤسف له هذا الداء الساري في جیع كتبنا نحن 
الامامية من رذاءة الطباعة وسوء الإخراج » وعدم الترتيب والتبويب 
بخاصة کتاب « الشافي » فانه على ضخامته يبلغ آلف صفحة أو أكثر بقطع 
هذا الکتاب لا یعرف له أول من آخر لولا الابتداء بالبسملة والانتهاء 
بسؤال التوفیق فقد دمج قول القاضي والشریف حتی کنیا حرفان 
متمائلان قد أدغم آحدهما بالاخر . أو خیوط من نسیج قد حيك منها ثوب 
واحد . 

والیوم نشاهد نشاطاً ملحوظاً لإحياء التراث القدیم ونشره بحلة 
جديدة » ولیس من شك أن حركة النشر ستشمل کتاب « الشاني » 
الكافي » وتخرجه إخراجاً جميلاً » ولو عرف الناشرون والقراء قيمة هذا 
الکتاب وما فيه من كنوز وحقائق لاستبقزا إليه وم یفضلوا عليه كتاباً أي 
كتاب» . اها. 

ثم ذكر رحمه الله قطعاً من أقوال القاضي ورد الرتضی عليه » أنظر 
الشيعة في الميزان من ص۱۳۰ - ۱۲۹ ونرجو من الله أن تحقق أمنية الشيخ 
رحمه الله على يد السیّد الباقر من آل الخرسان سلمه الله . 
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الورقة الأولى من خحطوطة مكتبة آية الله السيّد الرعشي بقم والتي رمزنا 
إليها بحرف (ح) 
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الصفحة الأولى من نسخة المكتبة الرضوية والتي رمزنا لها بحرف (1) 
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اناب و رض كاذ عا اموز مسي سما 
را “سم ولوان یاقا لاا موم 
انيعي / ا RAR‏ ' 2011117 
ور و كار تي وبل رد وای کل 


ام اضر افض بهل اا رک 
یز ی ر 
لامرلاو 71 ا 37 
و با 4 


1 حلت :و 0 نی تس شاه 
و ادلی ونم 


7 ده و رس ور 9 
یور ما وعدا حت طاقن روم 
اپاق )ی وا« العنرك توا" 7 6 ا 
زا و اا 
الو نراه و a‏ ۷ ی 
لهام ر صما ره وران تعدا ےا لو e‏ 
E EI 0‏ 
بل وا طا وار ع ورک الیک سال البادوناق 
O‏ ر 
ی ا 
بولق دی و کسیر ۳ مر 2 
رسو ار علوي رما الا ودر مسلا ر رک رورا او 
وز لالع سوم E‏ 
RE e‏ 
۸/ 
۴ 17 أو یه 1 
e‏ 1 5 رم هراب 
اخر صفحة من نسخة .)١(‏ 
Yo‏ 


7 


لا رتیه 
سيطف بز داهج رابود انع 0 
رامعم ناحتما 


ارو کا شرن اا رمدو تالم تن الا زنط نهر 
با اه لے طا اکا ب ہداز مانضم لمان ةالاقام ا طاو . 
انا وان وه اس نحل 
صغرايا ]ردم لہ ان وجب دحيم اتف وا ككلم مع هزن ریک 1 
اهامر لالج رقا لے سيد نا اک خرن عم مرجم( 
صناتا لوہ و ینام ذحالفاثلاخ معد وا زلم سقط جل زیا د 
وا ریق فاریکونکلما داب یتوه وه( ھ واجتب کلم 
زج ل لاما م ناتا وع ا وکا وجملی یفام ماما 
ابام وکن کر بك مذ مهو ترازو کلم غسنات راما" 
ت دنھ از ای ارم ناملسم نالا 
فاخانخصوممف سنا نت الارام وک اف الريزوجا نظفرع و اط 
الراییات والاسناع ناحلا راح زاغ امو ذہایتیاد اام وخا راخت 
الصفحة الثانية من نسخة (ع ). 
۳۹ 


2 


ګلا مه عړ وجهه مرعزجذبٍ لفون من فیا فنا 
عإدلا عدا 


واختصاره وزاين مزه زا ئلسها لام ونت رجہ وتک 


9 کلامد 73 


E‏ الغلاه واا لزان دید کاخ يلمر زفي اجاج دا میم 
واحال لالم لاتم مزلم رنه دنضناہ ت لفطو فط غرم کرام دبلا( 
واخ نہ وک مالا رج ایت عه تت رالان تالم تكابنا مذاعط هذ االموضعلوفائنا ]ا ه 
شونا وقصدناء د الاو واشت لباب طط لفات امنا و 
انمع طاقن رنہ عل ت صقیے وبأو اللاية کدنا ینیو منروا یلته ی مکزا لا 
ما متف نھ ماي ونا رشع عند الا آز وم مزا رہ نت وانها متا وتاؤ اب 
الاختضا الچ والعلنؤ لئاز ليه اخّلف فيه نابتؤاناه خت اذم لاملا 
ماک فا کف کاب ال رطف 
مات مركا نشرجه وا کیت اتنچ رال و 
تنل امه وکن تلان له ذا الوم مدا شفقنامزا انآ لت 
دفاوت وا یرد ینبل وھ برا لع ونزور زق ابص دابا نان ی بؤفيقه و 
شدين وان تاد داعالنامقريزمزفو بیت مزهقا نسم 
زپ چ دصل وت لحرن زطلقه بريه والطئين ر ر 
د مرعتتعذدينه سلامهورجتد ىاز نسم 
ب ن فرؤغمزتوبرعناك الج 


55-2 


آخر صفحة من نسخة (ع ) 


۳۷ 


هدباء بکنا بنا نه که ار 

دضرى عليه آلاف التجیه و !لسللام 

موی که ی و و 

کات رو ی 

E‏ ا 
انم 
اریہ وسلام عل ع یا ده ان زاصطز چوا له الطاهرنلارار: ...اك 
یراد اه مہا انطو یله الوم لخن زا اج )ام وم 
عل ت نينتا ر وذكرتان »تمغ ال بقع الشبه واو ردق ئا 
اعیرنزخدح ادات سن لاو زی راطع ها وترکت هت عند 
دقع هذا کاب ير ینتا اخض‌نرا اما مت یل لاسنقصا دون 
امضاء ذلك فراعم ومنعت نومک توا لاضن رهانفبتا داق بل 
مالسا مت روما لعندبط لک وشو انبم یکمن راخادوگع 
ومع رچکابة وا مكلام الوم امال يجن رونت دض 
عت مزل فاد وهذاا لكنا با دا ماداته‌عه دوفو لوخ نکاما 
سول الما ترو زوع ھاو عملا مز لاطا ہز توا لك ارت اورف با 
الكت المصن هه والى ت قا لیر عنه تبرغ لك دنل وازيجم[ ذلك خا اصّالةُ 
ومقرامنہ مه ولطش وجوده» :: ...| تم مادک ماتعاق روب اهام ل 
صاحبالكئاب جران کم اتم ایا لافنا ۵۷ا انان جیع زج( نة 
الاما م سفت اتی سل ران ر ماب فال یکا ان زام فت ۷ مسفال 

ضا اران یی رماب جه مناد الكلاممع من یناز ہیا ن لاع نا ای 
کلام منامام جنع مناتالی را 
بمب ونا ل ناکلام معروا ن ل عط حازم زج ٹ | دعل طلا ولورد دة 

الصفحة الأولى من النسخة التي رمزنا إليها بحرف (ض) 
۳۸ 


۹ 


ام خلت تا همان 
رلبمت را :الا نی دونه ون داليججل فلن واعالنال 
من اب ميعن م طا انم لرهاءط رشبت دساو ولح وان رنه 
والط تن عط ودره رس لامو دیا 

ارق ؤس لائ على اق انبلط كنت هنك مناخ دات وس د وه اي !0 
ان ن درو نایناریا وه اه ارب د وجمام فا ار 

ةم اجک رن رجز رز وت و 
ما رھام ل ئشان اه زا رازم 
ااه 


امنا ضكك|مشاخفًا ۶ ۰ | 
8 
اء رک بجانه ديا ر که ۷ 2اه قصی 
دم د عليه آلای التحیه م الام 
تداز عر E AR E‏ 
ام کناب بی . وید 
دك ٠‏ شهسر الدين 2 
ل2 
فا تان قن س 
#نژهخطی 
الصفحة الأخيرة من (ض) 


55 


الال 


لہ یں ایم 

لين لله وی لا م نادزی اصطؤججد وا هد 
ابل الله 2 توس با م وطلغ ى یاج وی رملا 
الجلام عن سه ميقا انض صاز انم زا قد يبلقاي فاع 
الشیاوج سل يوخ مع ز نباطت سرخ سی البهاى 
ين سمواضع زيا وت مت دونو هذالكنا وري 
انغ ضما امون اموا ل سدم نا فغطون ین 
مرش مت و مكستمتوق ماخ أرها 5 
1 را داد لغ نسطالكلام شع مالغ 
مکی تملا راع ومع تد یکا بادا لکلا وطراف 
مضوإة سوم ولد ليع کاراب :> لكو رادا ۳ 
کوب اتتا روھ ها را ۳ ا فى إل 
کون جام یاو( دارو زیا فغیطامرم للل 

ا ككس ا حربة مرجد فش یلم مغرو الله یره 
فسات د رپیاه دات عل ذا لخا لصاله ومقبامنه مبه ولطفه 
E‏ ۲ نيم مارک ؛ سای ارو لصاح توت" 

نکر مه لامامه اعل SS‏ 


س یھی لات علي وار لدان دوج ها کک 
من سح ايدب يالزرقين 
زکرم لتد الي رتش تاد را 


د ها ای تا اخملا ميم فال المع 


یچ اه وبلا 


بطلإن دول 


راز ول CT‏ ا یز 


ل 
۳۰ 


ماه اه فرع بل یز لمر در . 
درم د امیا حا وشا اج زارد عه وذ شان (إماله میاه امه به لود 
میم دازا عوم رد لالز رل تن فش لت 
رت رن یی راصام رد ما رنه وف طون كابن امنا ما نز 
اناه وتمرناه ر نالچیدا راون ینعی هزا کار راناي اانه ام وله 
طاشن رفن م لبرش مرن ومنه وید وماد ون ما عه بل و 
عاد رتا ممن الكنابد مد براه رنه شنارتا لابا لیر دن لوطه 
اعت نه اد وا لا یزکلم ما كناب وال نون اج رهاط 
د يداك جما له رذزمه رقلا یمه مینست 
عل لراىارل د ركان مایب ان نيلت منز اکت ب تمه لیب رسفهراوامن کن "ی رنه 
ان ليحي منه سال 3 لد وود الا ونال كن بدقالد رم يكن نلان زا 
داشنا زان هع مان من فتن وراه لمن 
اب زر نامع حل یت 
مار رال انا لك اموه زف اروف 
الهسمو عار ری یف صلواة لور 
رتیه رالمان رز نی 
دسلله رچنه وركاثه 
NS‏ 
E‏ ںا 


رمه ميم ۰ 


آخر صفحة من (ر) 
۳ 


الان 


ينالإمامة 
الحمد لله » وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطاهرين 
الأبرار التبا . 
سالت-یدك الله : تتبع ما انطوى عليه الكتاب العروف ب( المغني) 


من e‏ في الإمامة ع ا الكلام على شُبَههٍ بغاية الاختصار » 
وذكرت أن مؤلفه قد بلغ ای في جمع الشبه ۰ وآورد قوي ما اعتمده 
تبره 18 زيادات يسيرة سبق إليها » وتهذيب مواضيع تفرد بها » وقد 
كنت عزمت عند وقوع هذا الكتاب في يدي على نقض ما اختص منه 
بالإمامة على سبيل الإستقصاء فقطعني عن إمضاء ذلك قواطع » ومنعت 
منه موانع كنت متوقّعاً لانحسارهنا فأبتدىء به » وأنا الآن عامل على إملاء 
ما التمسته » وعادل عن بسط الكلام ونشره إلى خباية ما يكن من 
الإختصار والجمع » ومعتمد حكاية أوائل كلامه» وأطراف فصوله ‏ 


(۱) النقباء جع نقيب : وهو الرئيس الأکبر » أو هو شاهد القوم وضمينهم 
ورأسهم والقدم علیهم » وکل ذلك یتصف به الائمة من آل محمد علیهم السلام » وف 
التنزيل « وبعثنا منهم إثني عشر نقيباً » وکان النبي صلى الله عليه وآله قد جعل ليلة العقبة 
کل واحدٍ من الذين بایعوه نتب على قومه وجماعته » ليعلموهم الإسلام » ويعرفوهم 
شرائطه . وکانوا إثني عشر نقیبا وکلهم من الأمصار . انظر هذه المادة من لسان العرب 
وتاج العروس . 


۳۹ 


وموقع الحوالة على کناب( لیکون ذلك أدخل فیا نحوته۳؟ من 
الاختصار) . 

وهذا الکتاب - إذا أعانالله عليه » ووفق لبلوغ الغرض فيه یکون 
جامعاً لاصول الامامة وفروعها . وعیطا من الطرق N‏ والنکت 
الخررد ما لا یوعد فى شیاه طن الكت غ 


وال الس الرخبة ف سس ذلك وتسهیله , وآن عع ذلك خالصاً 


لهء ومقرباً منه » جنه وجوده . 


(۱) الایقاع الرمي من قریب ‏ فكأنّه حول القاریء إلى شيءٍ قريب ویدل هذا 
على أل « المغني » كان سهل التناول . 

(۲) نحوته : قصدته . 

(") علا بأ السيد رحمه الله عدل عن هذا وجعل یذکر کلام صاحب المغني الذي 
يريد نقضه على وجهه بعد أن مضت قطعة من الكتاب على الرأي الأول ولم يمكنه تلافي 
ذلك باعادة المحذوف ولكن الكتاب خرج منه وسار في البلاد وتناوله الناس قبل كمال 
الکتاب وتمامه فأشفق من أن تتغير النسخ وتختلف كما أشار إلى ذلك في خاتمة الكتاب . 


۳ 


فصل 


في تتبّع ما ذکره ما يتعلق بوجوب الامامة 


قال صاحب الكتاب بعد أن ذكر ما ينقسم إليه الخلاف في الإمامة : 

« إعلم أنْهیم» من جعل صفة الإمام صفة اي يصح له أن 
بت قیمع شا عاق في النبي > كا أل من جعل صفة الإمام صفة 
الإله يصح له أن ابرح فيه ما عبت فان لكا E‏ هلين 
الفريقين لا يقع في الإمامة » إلى آخر کلامه۲) 5 


قال السيد الشريف المرتضى رضي الله عنه : 


eS‏ عليه وله . ول 
يجعل بینیا مزية فق ال فالعلام معه - وإن لم یسقط جلةٌ من حيث لم 
يعلم بطلان قوله ضرورة - فانه لا يكون كلاما في الإمامة » بل في النبوة » 
وهل هي واجبة في کل حال, ۵ ل جر لني يعور سكا 
النبيّ أو أكثرها » وجعل بيني مر معقولةٌ فالكلام معه لا محالة كلام في 


(۱) كلمة ‏ جميع » ساقطة في الموضعين من مطبوعة المغني . 

0 ا مرتضى من کلام القاضي ای بالغلاة والمفوضة والقائلين بالتناسخ 
من وصفوا بالتشیع وما هم منه بفتیل ولا نقير . 

(۳) المغني ج۲۰ ق۱ ص۲ . 


الامامة > وکیف لا یکون كلاماً في الامامة وهو لا يعدو أن یکون کلاماً في 
صفاته ‏ أو في صفة ما یتولا۱) ویقوم به ‏ الآن من قال من الامامية : إن 
الامام لا يكون الا معصوماً ٠»‏ فاضا » اعلم الناس انا خالف خصومه 
في صفات الامام » وکذلك إذا قال : اه حجّةّ في الدين » وحافظ 
للشرع » ولطف”” في فل الواجبات‌والامتناع من المقبّحات . فخلافه نما 
هو فيا يتولاه الإمام ويحتاج نا 0ن طن سك الکات ان 
الكلام مع من لم يوافقه في صفات الإمام وفیا يتولاه لا يكون كلاماً في 
الإمامة ؟ وهذا يؤدي إلى أنَّ الكلام في الامامة إا يختص به المعتزلة*» 


(۱) أي في صفات الامام وما يتولاه من الامور . 

(۲) الدليل العقلي على وجوب عصمة الإمام أن الخطأ من البشر مکن ولا يكن 
رفع الخطأ الممكن إلا بالرجوع إلى المجرد من الخطأ وهو العصوم ولا يمكن افتراض عدم 
عصمته لأدائه الى التسلسل أو الدور » اما التسلسل فإِن الامام إذا ۸ ا احتاج 
إلى إمام آخر » لان العلّة المحوجة الى نصبه هي جواز الخطأ على الرعيّة ‏ فلو جاز عليه 
الخطأ لاحتاج إلى إمام آخر فان كان معصومً وال لزم التسلسل ‏ وأما الدور فلحاجة 
الإمام إذا لى يكن معصوماً للرعيّة لترده إلى الصواب مع حاجة الرعية الى الاقتداء به 
«الألفين للعلامة الحي ص 4 » اما الدليل النقلي فقوله تعالى لإبراهيم عليه ا : لإي 
جاعلك للناس إماماً قال ومن ذرّيتي قال لا ينال عهدي الظالین)» البقرة ۱۲۶ فدلّت هذه 
الآية على أمرين : أن نصب الامام من قبل الله تعالی » والشاني عصمة الإمام . لا 
المذنب ظالم ولو لنفسه. 

(۳) دليل اللطف مفاده : أنَّ العقل يحكم بوجوب اللطف على الله تعالى . وهو 
فعل ما يقرب إلى الطاعة ويبعد عن المعصية ويوجب إزاحة العلة وقطع العذر با لا يصل 
إلى حد الإلجاء (هوية التشيع للدكتور الوائلٍ ) . 

(۶) المعتزلة : طائفة من طوائف المسلمين وهم فرق متعددة أنهاها الشهرستاني في 
الملل والنحل الى اثنتي عشرة فرقة وسبب تسميتهم بالعتزلة أن واصل بن عطاء كان من 
أصحاب الحسن البصري فبینا هو في حلقة درسه إذ سأل الحسن البصريٌ رجل ما تقول 
في صاحب الكبيرة ؟ 


۳۹ 


وبعض الزيدية ۰۲۷ ويخرج خلاف الامامية م عليهم ص أن یکون 
كلاماً في الإمامة » ويؤدي إل أأنّ ما سطره المتكلمون - قلا وحدیاً - 
علیهم في الامامة ليس بکلام فیها . وهذا د لا یصبر الیه ذو عقل . 

وبعد » فإِنَّ الکلام مع الزيديّة [ذا كان کلاماً في الامامة على ما 
اعترف به صاحب الكتاب » ونحن نعلم أتهم لم يوافقوا في جميع صفات 
الامام لأنهم يعتقدون : أنه لا يكون الا الأفضل » ناذا كان الكلام معهم 
في الإمامة من حيث وافقوا على بعض صفات الإمام وخالفوا في بعض, 
فكذلك الكلام مع الإماميّة لأنهم وافقوا العتزلة في بعض صفاته وخالفوهم 
في بعض » وكذلك وافقوهم في بعض ما يتولاه ويقوم به وان خالفوا في 
بعض آخر . 

فأمًا من جعل للإمام ما هو صفة الاله فخارج عن هذه الجملة » 
لأنّ الکلام في الامامة هو الواقع بين من آوجب على الله تعالى نصب الإمام 


2 فقال الحسن : إِنَّ جماعة من المسلمين يعتبرونه مؤمناً ويقولون : لا يضر مع الإيمان 
سيئة » ولا تنفع مع الكفر حسنة ‏ وجاعة آخرون يعتبرونه كافراً » فقال واصل :أنا لا 
لي مؤمناً ولا أقول كافراً وانما هو بمنزلة بين منزلتين » سس ولا 
مؤمن › واعتزل واصل بعد هذه الواقعة مجلس ال حسن » واتخذ له مجلساً خاصاً جعل 
يقرّر فيه هذا الرأي وتبعه على ذلك جماعة فقال الحسن : اعتزلنا واصل فسموا بالمعتزلة » 
وهم أصول خسة لا يستحق برأيهم أن يوصف بالاعتزال من لم يقل بها التوحيد والعدل 
والوعد والوعيد وامنزلة بين النزلتين . 

)١(‏ الزيدية : هم الذين ماقو ] الإمامة بعد علي والحسن والحسين عليهم السلام 
في أولاد فاطمة عليها السلام بان يكون كل فاطمي عالم شجاع سخي خرج بالامامة فهو 
إمام واجب الطاعة وجوزوا خروج إمامين في قطرين يستجمعان هذه الخصال ويكون 
كل واحد منیا واجب الطاعة ولعل نسبتهم الى زيد رضي الله عنه من هنا لأنّه جامع هذه 
الصفات لا أن زيداً يخالف الأئمة عليهم السلام في العقيدة والفقه . 


۳۷ 


في کل زمانٍ وبين من ۸ یوجبه ؛ فمن قال : إن الله تعالی هو الامام فقد 
خرج عن هذا الباب جملة . 

فأمّا قوله : « فجملة آبرهم أن نهم لا غلوا في الامامة وانتهوا بها إلى ما 
لیس ها من القدر نمی في الخ کل هب » إن قل : ولاصل 
فيهم"“ الإلحاد لک تستروا مبذا الذهب ٩‏ . 

فسباب وتشنيع على الذهب با لا يرتضيه اهله٩‏ من قول الشذاذ 
منهم » ومن أراد أن يقابل هذه الطب e‏ واستحسن ذلك 
لنفسه فلينظر في كتب ابن الراوندی(* في فضائح العتزلة فإنه شرف“ 
منیا عل ما يجد به على الخصوم فضلاً كثيراً لو أمسكوا معه عن تعیبر 
خصومهم لكان أستر لهم » وأعود عليهم”" » وقلَّ ما يسلك هذه الطريقة 
ذو الفضل والتحصيل . 


(1)غ « العدد» . 

(۲) يعني من تقدم ذكره في المغني من الغلاة وأمثالهم . 

(۳) المغني ۲۰ ۰۱۳/۱۵ 

)٤(‏ أي أهل الذهب لأثهم یکرون الغلاة وان تایه ولیس قول الرتضی 
هذا دفاعاً عن الغلاة واضرابهم ولكنه یربا بفاضل'مثل قاضي القضاة أن يكون رده 
بالتشنیع والسباب 

(0) ابن الراوندي أحمد بن يحبى الحسين الراوندي نسبة إلى راوند قرية تابعة 
لاصبهان » متكلّم مشهور له من الكتب مائة وأربعة عشر كتاباً منها کتاب « فضيحة 
المعتزلة » وکائه اراد مناقضة كتاب معاصره الجاحظ « فضيلة المعتزلة » ھک 
ولعلَ هذا الاتهام جاءه من قبل العتزلة لتحامله عليهم » توفي سنة ۲۲۵ أو ۲۵۰ « انظر 
معاهد التتصیص ١‏ / ۱۵۵ . والمنتظم لابن الجوزي ٥۹/٦‏ . 

(5) یشرف : بظلم . والاشراف الاطلاع من فوق . 

(۷) أعود: آنفع » والعائدة : النفعة والعطف . 


۳۸ 


فأمًا قوله : في الطبقة الثانية2 من الغلاة عنده : « وهم نزلوا عن 
هذه الطبقة لكنّهم انتهوا بالإمام إلى صفة النبؤة وربما زادوا وربما نقصوا » 
وهم الذين يوجبون ا حاجة إلى الإمام”"“من حيث لا 0 التكليف ولا حال 
الکلنین إلا به » ويمعرفة 0 ما هو منم » . 


فظن بعيد , لأنَّ من أوجب الحاجة إلى الامام من حيث لا يتمّ 
التكليف لا به لم يجعله نبا » ولا بلغ به إلى صفة النبوة » وليس من حيث 
شارك الامام اي في الحاجة إليه من هذا الوجه يكون نا » كما أنَّ العرفة 
عند الخصوم٩)‏ وان وجبت من حيث كانت لطفاً في التکلیف( والنبوة 
طريق وجوبها أيضاً اللطف لم يجب عندهم أن تكون العرفة نبوةء ولا النبؤة 
معرفة لاستبداد(" كل واحدة منیا بصفة لا يشركها فيها الأخرى » والنبي 
۸ يكن عندنا نیا لاختصاصه بالصّفات التي يشرك فيها الإمام بل 
لاختصاصه بالأداء عن الله تعالى بغير واسطة » أو بواسطة هو الملك » 
وهذه مزية بينة . 


ثم يقال له : يجب عليك إن قلت « ان النبي يكون نبا لعصمته » 


(۱) بقصد بالطبقة الثانية من يوجبون نصب الامام على الله تعالى من باب اللطف 
وهم الإمامية ولاحظ تفنيد الشريف لقول القاضي في نسبة الغلو لهم . وفي المغني 
« الطريقة » بدل « الطبقة » . 

(۲) في الغني « إلى الأئمة » . 

(۲) في الغني « الآ بهم ». 

(4) وفیه« ولعرفة ما معهم وطريقتهم في ذلك » 

(ه) يريد بالخصوم هنا العتزلة . 

(1) الغني ج۲۰ قا ص۰۱ 

(۷) انظر المغني ج۱۲/ ۲ فا بعدها . 


۳۹ 


أن تجعل الأمّة أنبياء لام عندك أجمعهم تبرت وات اا جوز أن 
يكون في آحاد لام من هو معصوم فيجب عليك أن تجعله نی وإن 
جعلته نیا من حيث أداء الشرع لزمك مثل ذلك في الامة0) لأنها المؤدية 
للشرع عندك ۰ » فان عدلت عن هذا كله » وقلت : إن إن النبي وإن شارك 
غيره في هذه الصفات - وان لم يكن ذلك الغير نی - فإنما كان نا 
لاختصاصه بصفة كذا وکذا » وأشرت إلى صفة لا يشركه فيها من ليس 
بنيي لزمك أن تقنع منا بمثل ذلك . 

فأمًا حكايته عنهم القول ۶ د أن الإمام يزيد في العلم عل 
الرسول » وكذلك في العصمة » وتعليله بان ذلك يجب له من حيث انقطع 
الوحي عنه٩)»‏ » فحكاية طریفة(*) لا نعلم أحداً من الإمامية ذهب إليها 
وال معناها » ولا أعتقده . وهذه كتب مقالاتهم » ومصنفات شيوخهم 
خالية من صريح هذه الحكاية وفحواها معا . 

وكيف يقول الإمامية هذا ؟! وهم إذا أفرغوا وسعهم” وبلغوا 
غايتهم انتهوا بالإمام في العضمة والكمال والفضل والعلم إلى مرتبة 


(۱) اعتماداً منم على ما روي (لا تجتمع أمَتي على ضلالة ) انظر الملل والنحل 
۱۳/۳ وحول هذا الحديث كلام لا يسع المجال ذكره 4 

(۲) أي لزمك القول بعصمة الامة وتجویز العصمة في احادها أن تنتهي بالامة 
وآحادها الى صفة النبوة کما نسبت ذلك الى الامامية . 

(۳) لاد صاحب الغني قال « وربا قالوا » . 

(4) نقل الشریف ال حكاية بعناها لا بحروف ما في الغني ۲۰/ ۰۱۶ 

(ه) طريفة : غريبة » والطریف : الغریب من الثمر وغیره . 

(7) فحوی الکلام - مقصور وتمدود : معناه . 

(۷) افرغوا : بذلوا » والوسع - مثلث الواو - : الطاقة . 


0 


النبي » وکانت تلك عندهم الغاية القصوی ؟ ولو لم يكشف عن غلط 
حاكي هذه امقالة إلا ما هو معروف من مذهبهم وأنّ ابي لاب أن یکرن 
ماما( وان ما يجب للامام لکونه إماماً يجب للنبي ان النبوة تعم 
المنزلتين 9 فكيف يتوم مع هذا عليهم القول أن الامام يزيد - فيا 
ذکره - على النبي ؟ 


اما قوله : « ولول © ان الکلام في کون الامام حبة » وان الزمان 
لا يخلو منه ‏ وقد دحل في الامامة من جهة التعلیل [وصارمع القوم عند 
لزوم ما الزموا من ارتکاب ذلك ]۲۹ ۸ یکن لادخاله في الامامة 
وه و 
لا وما يتولاه ٩‏ 


فأمًا حكايته عن بعض الإمامية : « إيجاب الإمام من حيث كان 
تمكيناً » وأنّه باطل » 29 . فغير صحيح ۰ > فإِنْ التمكين قد يطلق ويراد به 
ما برجم إلى ما يصح به الفعل من القدرة والآلات » وقد يراد به ما 
يسهّل الفعل ويدعو إليه من الألطاف » فالإمام تمكين من الوجه الثاني 


(۱) انظر تفصيل هذه المسألة في تفسير الرازي ۰۷۰۹/۱ 
(۲) أي النبوة والامامة . 

(۳) في الغني : « فلولا » 

. الزيادة بين المعقوفين من المغني‎ )١( 

() المغني ۲۰ ق / ٠١/١‏ . 

(7) أي ما یتولاه من امور الامامة . 

(۷) الغني ۲۰ ۱8 / ۰۱۸ 
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ولیس بتمکین من الوجه الأول » وان كنا نغنع من طلاق القول بأنه ليس 
بتمکین الا بتقیید ۲۱ . 

فاماما حکاه عن بعضهم من أنه « لولا الامام لما قامت السموات 
والارض ولا صح من العبد الفعل » . 

فليس نعرفه قول لأحد من الإمامية تقدم ولا تأغر »اللهم© إل أن 
يريد ما تقدم حکایته من قول الغلاة(۳ ۰ فإن آراد ذلك فقد قال : إِنّ 
الکلام مع أولئك ليس بکلام في الامامة » وأحال به على ما مضی في کتابه 
من أن الاله لا يكون جس عل أن من قال بذلك من العلا - إن كان 
قاله - فلم يوجبه من حيث كان إماماً » ونا أوجبه منحيث كان إل“ 
وصاحب الکتاب 1 شرع في حكاية تعلیل من آوجب الامامة » وذكر 
أقوال المختلفين فیها وني وجوہا وما احتيج له إلى الإمام : 

وني الجملة . فليس يحسن بثله من أهل العلم أن يحكي في كتابه ما 
لا برجم في العلم بصحته الا إليه » ولا يسمع الا من جهته » فان فضلاء 
أهل العلم يرغبون عن أن يحكوا عن أهل الذاهب لا ما يعترفون به » 
وهو موجود في کتبهم الظاهرة الشهورة ٩!‏ . 

فاما حكايته من کون الإمام بياناً وما يتصل بذلك » فعندنا أنَّ أخذ 


0 بأنه ليس بتمكين أو أنه تمكين بتقييد » خ ل . 

(۲) اللهم ‏ هنا جملة دعائية معناها الاستثناء » تدل على أنّ ما بعدها قليل 
بالنسبة لما قبلها . 

(۳) المغني ۲۰ ۱۵ /۰۱۸. 

(4) أي جعلهم للامام صفات الاله . 

(ه) وعلى ذلك جری معظم من کتب عن الإماميّة قديماً وحديثاً فان أكثر ما کتبوه - 


۲ 


ما احتج به إلى الامام(۱) کونه بياناً » بمعنى أنه مین للشرع » وکاشف عن 
ملتبس() الدين وغامضه » غير أن هذه العلّة ليست الموجبة للحاجة إلى 
الإمام في کل زمان . وفي كل حال , لانْ الشرع إذا كان قد أجاز أن لا 
تقع العبادة به لم يحتج إلى مبین فيه . 

فاماقول بعض آصحابنا : « أله ينه على الأدلّة والنظر فيها» 
الحاجة لا شك في ذلك إليه واضحة إل أله ليس يصح أن بتعلق في 
إيجاب الإمامة با يجوز أن يقوم غير الإمام مقامه. وقد يجوز أيضاً أن ينبّه 
عل الأدلة والنظر فيها غير الإمام » وقد يجوز أيضاً أن یتفق لبعض 
الکلفین الفكر فيا يدعو إلى اك ل هه( بل يستغني عن 
المنبّه » ولا یکون عندنا مستغنیاً عن الإمام . 

وأماقوله : « إنهم یقولون : لا بد من الامام ما دام السّهو والغلط 
جائز[ ين ] على الکلفین فيه ينقلونه ویژدونه " إلى آخر کلامه . . . 229 . 

فان هذه العلّة في الحاجة إلى الإمام تجري مجرى الاولی() في آنا 
ليست بلازمة في کل حال, > وما هي مختضّةٌ بالأحوال التي يجتاج فيها إلى 
نقل الاح وأدائها » فقد قلنا : إن العقل يجوز اا وتا 
غير ان ذلك وجه صحيح يحتاج فيه إلى الإمام مع التعبد بالشرائع » 


1 احتیج ال الامام فيه» خ ل‎ )١( 

(۲) التبس الأمر : اختلط واشتبه . 

(۳) سقطت من الطبوعة « فيا ینقلونه ویژدونه » . 
(5) المغني ۲۰/۱/۲۰ 

(6) وهي التنبيه على الأدلّة والنظر فیها . 


۳ 


والمكلّفون وان لم یجز) على الجماعة منهم السهو عتا یسمعونه من الامام 
شفاهاً . ولا عن كثير ما يؤكد علمهم به من الأخبار فان تعمّدَ الخطأ 
عليهم جائز في الحالین")ء وبين جوازه عليهم فيا يسمعونه من الإمام وهو 
حاضر موجود العين قريب الدار وبين ما يجوز علیهم۳) بعد وفاة الرسول 
والإمام فرق واضحٌ » لان ما يقع من ذلك والإمام موجود يكن للإمام 
استدراكه وتلافيه » وما يقع بعد وفاته لا يكون له مستدرك » وإذا استمر 
منهم الغلط في هذه الأحوال بطلت الحجة بالشرع على من يأتي من 
الاخلاف © . 

فمّاقوله : « رن کون (الامام مع الجهل به‌غبر معتبر لأنّه بمنزلة غيره 
عند المكلّف [ فاذا كانت الحال هذه ] ”° فلا بد من العلم بالامام »0 . 

فان الجواب : أن الواجب على الله تعالی أن يوجب العلم به» ويمكن منه. 
فان فرّط الکلّف بالعلم به لم يكن معذوراً وان آخرج نفسه من الانتفاع به 
والتمكن من لقائه بأمريتمكن من إزالته لم يكن ایضا معذوراًء ولا سقطت ا لحجة 
عنه» فكيف يصح قوله: « إن ذلك يؤدّي إلى أن يعذر 
كل من لم يعرف إمامه لأنّه0 لم يزح علّته ۲۰ ؟ وإنما كان يصح كلامه لو 


. في الأصل : « وان لم نجر»‎ )١( 

(۲) في حال سماعهم وحال ما يتأكّد علمهم به . 

(۲) وهو تعمد الخطأ . 

. جمع الخلف  بسکون اللام - والراد به : القرن بعد القرن‎ )٤( 
. » (ه) في الغني « ان کونه‎ 

(5) الزيادة من الغني . 

(۷) الغني ج۲ ۰۲۱/۱۵ 

.ِ في الأصل « بأنه » واصلحناه من « المغني‎ (A) 

۰۲۱/۱۵ ۲۰ الغتي‎ )٩( 
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كان : کل من لا یعرف الامام لا یتمکن من معرفته ولا سبیل له إلى 
الانتفاع به » فأمًا والأمر بخلاف ذلك فلا إشكال في لزوم الحجة له 
بتفریطه . وهذا كا یقوله جماعتنا في الحرفة : إن حصوفا هو اللطف ‏ ولا 
عذر لمن لم تحصل له ذا فزط في التوصل إليها من حيث كان متمکناً من 

فأمًا إلزامه إيجاب أئمة عدّة بحسب حاجة الکلفین(۱ فغير لازم لو 
فطن لموضع عمدتنا . لأن الذي يقتضيه العقل والاعتبار الذي ذكرناه 
اللطف بوجود الرئاسة لا عددا محصوصاً فيها . ولا رئاسة محصوصة ‏ وإنما 
برجم في صفات الرؤساء وأعدادهم إلى أدلة حر فليس يمتنع قيام 
الالیل على أن الامام يجب أن یکون واحدا في العالم. ویکون آمراژه 
وخلفاژه في الأطراف ‏ إذا كان من ورائهم - یغنون عن وجود جماعة من 
الأئمة » وکل ذلك غير قادح في أن الرئاسة لطف على ما ذهبنا إليه . 

فاما قوله : « لاثم إذا قالوا : إِنَّ الإمام واحدٌ ففي الحال التي تظهر 
إمامته لا خلو من أن يقف كلّ”" العام عليه » أو بعضهم » ووقوف 
الجميع غير مکن. فيجب أن تكون العلة غير مُزاحة. إلى آخر 
کلامه(. . . » 

فا ما نقول في ذلك : انا لا وجب إمامة واحدٍ في الزمان 
بالدلیل الذي دلنا على وجوب الرئاسة في الجملة » وا الرجم في ذلك ال 
أمور آخر 


(۱) الغني ق / ۲١ / ١‏ . 
(۲) في الغني « أن يقف حكم العام » . 
(۳) المغني ۲۰ ۱۵ ا 
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وقد جوز آن تختلف الل فة فیکون تارة إماما واحدا ‏ اة 
جاعة » فان آراد با يسأل عنه من حال ظهور امامته » ولزوم احجة فا 
ابتداء الإمامة » وأوّل الائمة ففي ذلك الخال إذا لم یتمکن الجميع من 
العلم بحال الإمام الظاهر في أحد المواضع قد يجوز عندنا بل يجب إقامة 
أئمة عدّة لتكون علّة الجميع مُزاحة . 


فما أن يسأل عن الأحوال التي تلي الابتداء من حيث لم يكن من هو 
في أطراف البلاد العلم بحال الإمام وظهوره عند حصول النص عليه 
ونصبه إماماً فعندنا أن هؤلاء ‏ وان لم يتمكنوا من العلم با ذكر في ال حال - 
فهم عالون بإمامة الإمام الذي هو قبل ذلك الامام الظاهر » ومتصرفون 
من قبل أمرائه وولاته » وبحسب تدبيرهم » وهذا کاب هم في 
مصلحتهم . وليس یتصل بهم فقدُ الإمام وموته لا مع اتصال غيره 
وظهوره . وقيامه بهم مقامه0'». فليس يخلو في حال من الأحوال من 
المعرفة بالامام. ولا كان في كلامه شبهة لو أمكن أن يتصل بهم فقد 
الإمام . ویعرو۳) من اعتقاد إمامته من غير أن يتصل بهم قيام الامام 
الاخر مقامه » فامّا والأمر على ما ذكرناه فالقدح بثل ذلك ساقط . 


فا تعلّقه بالفترة بين الرّسل فبعيد لأنّ العلوم من حال الفترة هو 


خلو الزمان من النبي لا من الإمام » فمن أين « أن الفترة إذا ثبتت في 
الرسل وجبت في الأئمة »27 ؟ وهذا يلزم من جعل النبوة في كلل حال 


(۱) لأن من شرائط الإمامة ‏ عند الإمامية ‏ نص المتقدم على المتأخر . 

(۲) يقال : أعراه وعرّاه فهو عار » والأصل فيها العُرى - بضم العين - من الثياب 
ثم استعملت بمعنى الخلو والفراغ . 

(۳) ما بين القوسين خلاصة ما في المغني . 


3 


واجبة دون ما اعتبرناه ۲۲ . 

فأمًا حکایته عنا ما نذهب به من کون الامام لطفاً » وقوله : « إن 
جعلتموه لطفاً على وجه يعم ٠‏ آمکنکم هذا القول » ولا فیجب أن 
تجوزوا في ذلك خلو بعض الأزمنة منه » أو بعض الکلفین »۲ . ثم 
قوله من بعد ذلك « ۸ نقل إِنْ هذه العرفة لطف الا بدلیل » فینوا أن مثله 
من E N‏ ذکرتم ۲ ل ما ذگرنم 16۶.۰ 

فالامامة عندنا لطف في الدين » والذي يدل على ذلك أنا وجدنا أنَّ 
الناس متى خلوا من الرژساء ومن یفزعون إليه في تدبیرهم وسیاستهم 
اضطربت أحوالهم » وتکدرت عیشتهم . وفشا فیهم فعل القبیح » وظهر 
منم الظلم والبغي 3 وأنهم می کان هم رئيس أو رو ساء يرجعون إليهم 
في أمورهم كانوا إلى الصلاح أقرب » ومن الفساد آبعد » وهذا أمر يعم 
کل قبیل وبلدة وکل زمان وحال » فقد كت آن وجود الرژ ساء لطف 
بحسب ما نذهب إليه . 

فأمًا تعلقه بعموم اللطف في العرفة وإيجابه علینا إلحاق الامامة بها في 
ذلك فبعید » لان العرفة لم تعم کل تکلیف ومکلف من حيث كانت 


(۱) في الأصل « من اعتبرناه » . 

(۲) أي يعم جميع الازمنة والکلفین . وکلمة يعم مطموسة في الغني ولذا ترك 
المحققون مكانها فارغا وابدلوه بالتعليق « والظاهر عدم الحاجة إليها » . 

(۳) « في ذلك » ساقطة من المغني د 

(4) في المغني « من الامام » 

المغنى ۲۰ ۱8 / ٠١‏ . 
(6) الزيادة من المغني . 
(5) قال القاضي في المغني ۰ : «فان قالوا: کذلك »- أي ان = 


1۷ 


لطفاً بل من حيث اختصت با آوجب ذلك فيهاء ولیس بمتنع في 
الالطاف أن ختلف بعضها » فیکون بعضها عامّاً من کل وجه » وبعضها 
خاضا من کل وجه ؛ وبعض آخر عاماً من وجه وخاصًاً من وجه آخر . 

فمثال ما هو عام من كلّ وجه العرفة ‏ فانبا تعمّ كل مكلف 
وتکلیف آمکن أن تکون لطفاً فيه ون ایضاً الاحوال . 

نامات من وجه ویخض من آخر کالسّلاة لان نجب عل کل 
مكلف غير معذور بحصول منع أو ما يجري جرا ولیس يكن القطع 
على عموم کونها لطفاً في کل تکلیف ‏ بل لا يمتنع أن تكون خاصّة في 
التكليف . وان كانت عامّة في المكلفين ». 

اما الأحوال فمم| لا شبهة في نبا ليست بعامّة لها لوجودنا أحوالاً لا 
يجب فيها فعل الصلاة بل لا يحسن ». 

فأما الأحوال التي لا يجب فيها فهي الأحوال التي لم توقت للصّلاة 


الواجبة. . 
وا التي لا بحسن فيها فهي التي نبی الله عر وجل عن الصلاة مع 
حضورها ٩۳‏ 


= الإمامة واجبة من حيث كانت لطفاً ‏ « نقول : ولا يتنع في اللطف أن يعم كل 
التكليف وكلّ المكلّفِين كما يقولونه في المعرفة بالله تعالى الى غير ذلك» قيل لهم : لم نقل ان 
المعرفة لطف الا بدليل فبينوا ان مثله في الأدلة قائم » الخ . 
(۱) كالحيض والنفاس للمرأة » وفقد الطهورين على قول من يقول 
بمعذوريةفاقدهما . 
(۲) أي مع حضور تلك الخال كصلاة السكارى وقد هی سبحانه عن‌الصلاة في 
تلك الخال . 


1۸ 


فمّا ما هو خاصٌ من كلّ وجه فکخلق الولد لزید » أو تثمير مال 
عمری فانّه لا متنع أن يكون لطفاً في بعض تكاليفه ‏ بل ق وا منیا 
وكذلك لا يمتنع أن يكون له لطف"» دون غيره من الناس » وکذلك ا 
في الاحوال حتی يكون لطفاً في حال ولا يكون لطفاً في أخرئ » فإذا 
ثبت[ ت ] هذه الجملة فا المانع من أن يكون وجود الإمام لطفاً لكل 
مكلّفٍ كان على صفته من يجوز فيه فعل القبيح وني کل حال وان جوزنا 
اختصاصه ببعض التكاليف دون بعض ۰ فليس يجب إذا سوینا بينه وبين 
العرفة لا آلزمنا الخصوم أن یکون ممق کلب بون آخر » وبحال دون 
حال » وکان قصدنا ذلك إلافه بالعرفة في شمول من اختص بالصَفة 
التي ذکرناها من المكلفين وعموم الاحوال أن یلزمنا التسوية بينه وبين 
العرفة في کل وجه . 

على آنا لم يظهر لنا القطع على کون الإمام لطفاً في کل الافعال 
والتكاليف نظهوره فا يتعلى بأفمال الجوارح فاته لا يمتنع ایض أن يكون 
لطفاً فيا ختصض القلوب من الاعتقادات والتصود © لاف العلوم من 
حال الناس أن صلاح سرائرهم كالتابع لصلاح ظواهرهم ‏ واستقامة 
أمورهم » وحسن طريقتهم فی يقع من أفعالهم الظاهرة من أبر الذواعي 
الى استقامة ضمائرهم أيضاً » وعلى هذا يكن أن يكون الإمام لطفاً في 
الكل . 

واتما تكلّفنا ما تقدّم من الكلام حيث كان هذا الوجه كأنّه غير 
مقطوع عليه »> وما يمكن أن يعترض التجويز فيه بخلاف ما قررناه . 


(۱) لطفاً خبر للمبتدأ الذي هو ضميريكون . 
(۲) جع قصد: وهو إتيان الشيء 8 


1۹ 


فأماقوله : «ولا فرق بين من قال : الامامة لطف وبين من قال 
مثله في الامارة » وسائر من یقوم بشيء من آمور() الدین » وبين من 
یقول ذلك في إمام واحدٍ » وبين من یقول في إمامين أو آئمة)... » 

فقد تدم من کلامنا ما یفسده . وبيّنا أن العقول دالّة على وجوب 
الراسة في الجملة » ولیست دالّة على عدد الرژساء ولا صفاتهم » 
والامارة وما جری مجراها من آمر الولایات رئاسة في الدین » ومکان 
اللطف ہا والانتفاع ظاهر » وإتما لم نجعل إمام الكلّ ورئیس الجميع 
بصفة الامراء لعلل آخر سنذکرها إن شاء الله تعالى » وإنما كان یلزم 
کلامه لو كنا نجعل الدلیل على وجوب الامامة بصفاتها التي تختصض بها ما 
قدمناه من وجوب الرئاسة فیقال : « إل العقول لا تفرّق فيها آوجبتموه بين 
راسة الامام والأمير ورئاسة واحدٍ وجاعة » . 

نما إذا عولنا في وجوب الرناسة في الجملة على ما ذكرناه. وفي 
صفات الرئيس وعدد الرؤساء على غيره لم يلزمنا كلامه . 

فأما تكراره القول « بن معرفة الإمام لا تمكن جميع الکلفین إذا كان 
واحداً » فقد بيّنا ما فيه » وفصّلنا الكلام تفصیلاً يزيل الشبهة . 

فأماقوله : « فقد كان يجب على هذا القول أن یتمکن کل مكلف 
من معرفة الأمور من قبله » ومتى قالوا لنا 2 : يجب ذلك في حال دون 
حال » قيل لهم : فجوزوه في قوم دون قوم ٩‏ » إلى قوله -: « وقد كان 


(۱) في الغني « أمر» . 

(۲) الغني ۲۰/ ۲۳ وفيه « و» بدل « أو» . 
(۳) في المغني « وهنا قالوا لنا ما » . 

(8) غ « في یوم دون یوم » . 


6۰ 


يجب على هذا التعلیل أن نعرف ٠‏ إمام زمانتا » ولا فيجب أن نكون 
معذورین » ٩”‏ . فقد تقدم شيء من الکلام عل معا وجلته : أن 
معرفة الامام ومعرفة ما یژدیه وإن لم يحصلا لكل أحد فإِن الجميع 
متمكنون من حصول المعرفة له۰00 واستماع الأدلة منه . لأنهم قادرون 
عل إزالة خوفه فيمكن عند ذلك من الظهور . والدلالة على فيه » وبيان 
ما يلزمه بيانه » فارتفاع المعرفة به » ويا يؤديه إذا كان يرجع إلينا » وكنا 
متمكنين من إزالته لم يجب ما ظنه من ثبوت عذر من لم يعرف إمام زمانه . 


فأمّاقوله : إِنَّ خبرهم - آعني خبر الأئمة9© - أغنى عن مشاهدة 
الإمام > فخبر الرسول والتواتر بان يغني عن الإمام أولى . . . © » فقدّمنا 
ما يفصّل به بين الأمرين ۰ وبا الفرق بين لزوم الحبحة بالاخبار التي يكون 
الامام من ورائها » وحاضراً ما » ومتمكناً من استدراك ما يقع فيها من 
الغلط وبين الأخبار التي لا إمام من ورائها » ولا معصوم برجم إليه عند 
وقوع الغلط فیها . وهذا فرق واضح في استغنائها عن مشاهدة الإمام 
بالخبر عنه إذا كان موجوداً وعدم استغنائنا عن الرسول بالأخبار بعد وفاته 
إذا لم يكن في الزمان امام يتلا ما يقع من الغلط فيها . 

فما قوله : « فان قالوا : انا لا نقول : إن الإمام مصلحةٌ من حيث 


(۱) غ « یعرف » . 

(۲) المغني ۰ اش ۱ ۶ 

(۲) اي للامام 

(4) لا يخفى أن عبارة « أعني خبر الائمة » توضیح من الشریف حيث لا توجد في 
الغنی 


() الغني ۲۰ ق ۰۲8/۱ 


۱ 


ظنتم لکن لا نعلمه من أن اجتماع الکلمة على رئيس“ واحدٍ مطاع 
آقرب إلى التالف على ابر والطاعة » والعدول عن الظلم والفساد > إلى 
آخر السؤوال00 6 


ثم قوله : « قيل لهم : لکن الوجه الذي له قلنا : إنها؟لطف_- 
يعني المعرفة - يختصٌ كل مکلف . وكل فعل من آفعاله . إذ لا أحد من 
العقلاء إلا وهو عالم ان خوف المضرّة صارف » ورجاء المنفعة داع » إلى 
سر كلدي 2 ۲ فاا با مض ات الالطانة ق عم ونوا 
وخصوصها وأئه لا يجب حمل بعضها على بعض » وبا غرضنا في تشبيه 
الإمامة بالمعرفة » والوجه الذي من أجله جمعنا بينهها » ونه لا يلزمنا عليه 
التسوية بینهیا من كلّ وجه » وأنَّ ذلك وان تعذر لم يقدح في کون الإمامة 
لطفاً من الوجه الذي ذكرناه . 


فأمّا قوله : « لا أحدّ من العقلاء الا وهو عالم أن خوف المضرة 
صارف ورجاء المنفعة داع » فكذلك » لا أحد من العقلاء الا وهو عالم 
بان وجود الرؤ ساء وانبساط أيديهم مقلّل لوقوع الظلم والفساد » والبغي 


(۱) في المغني « من اجتماع الكلمة على واحد » وقال المحقق : لعلَّ كلمة ( إن) 
سقطت من هنا فصواب العبارة « من أن اجتماع » ولو أنه رجع الى الشافي لاغناه ذلك 
عن التعب بالتوجيه في مواضع كثيرة من الكتاب . 

(۲) المغني ۲۰ ۰۲۹/۱۵3 

(۳) في الغني « إن »: 

)٤(‏ في الغني « اه » وهو خطأ لان المراد العرفة لا الامام كا فشر ذلك السيّد 
الشريف في جملته العترضة . 

(5) المغني : ۲۰ ق۱/٤۲.‏ 


۲ 


والعدوان » آو رافع لذلك » فان حمل نفسه حامل لنصرة مذهب له فاسد 
على أن الم ی و وما يعلمه العقلاء من وجود الصلاح 
بها لم يجد فرقاً بينه وبين من حمل نفسه أيضاً على مثل ذلك فيا ذكر من 
خوف الضرة وكونه افا ورجاء المنفعة وكونه داعا . 

فمّا قوله : « وین" ذلك أن العرفة أوجبنا کونبا مصلحة للكل 
فلیزمهم في الامام أن یکون من مصالحه إمام ثانٍ » ومتی جوزوا استغناءه 
عن إمام لزم ذلك في غیره(۳). . . » فبعید عن الصواب لان الوجه الذي 
من أجله أوجبنا کون الإمام لطفاً لا یتعدّی الى الإمام » لأنّه نا يكون 
لطفاً لمن لا یمن منه فعل القبيح دون من كان ذلك مأموناً منه » فكيف 
يلزمنا القول بحاجة الإمام إلى إمام مع عصمته وكماله » وأماننا من وقوع 
شيء من القبيح منه قياساً على حاجة الرعية التي لا يوْمَنُ منها کل ما 
ذکرناه ؟ 

ولو قيل أيضاً: إن الإمام نما ارتفعت حاجته إلى إمام من حيث 
لم يصح فيه أن يكون تابعاً مأموماً . وذلك لأنُ الدليل قد دل على أن 
الإمام لا بد من أن يكون معصوماً كاملا وافراً غير مفتقر في شيء من 
ضروب"؟ العلم والفضل إلى غيره » وإذا كان ذلك ثابتاً فلو كان له مام 
لم يكن بد من أن يكون مقتدياً به في بعض الافعال » ومستفيداً منه بعض 
العلوم » ومحتاجاً إليه في تكميل أمر لم يحصل عليه . لاه لا يجوز أن يكون 
ما لا يفتقر إليه في شيء من هذه الخلال . 


(۱) في الغتي « وتبين ذلك » ولا يستقيم العنی إلا أن تكون «من ذلك » ; 
(۲) الغني ۰ ق ۰.۲/۱ 
(۳) جمع ضرب - بسکون الراء - وهو الصنف 


or 


وإذا كانت صفات الامام التي قدّمناها يل حاجته إلى غیره في 
شي ۽ عا عددناه والرجوع | إليه في قليل منه وكثير استحال أن يكون 
للامام إمام من هذا الوجه ‏ وجرى ما ذكرناه هاهنا جری قوطم : إن 
العرفة لطف في كلّ تکلیف سوئ التکالیف التي تقدمها » مثل تکلیف 
النظر في طريقها وما جر مجراه » ولا حرجت العرفة من أن تكون فا في 
بعض التكليف من حيث لم ي يصح أن يكون لطفاً فيه وقام غيرها مقامها في 
ا ل و اكه واس ار 
متنع أيضاً أن يكون الإمام لطفاً لكل مكلف صح فيه معنى الاقتداء 
والائتمام لغيره وإن لم يكن نطفاً لمن لا يصح ذلك فيه من الأئمة والانبياء 
بل قا لهم غير الامامة في اللطف مقامها لكان وجهاً قوي معتمداً . 

فأما قوله : « ويلزمهم على علّتهم أن الله تعال لو كلف مكلناً 
واحداً لاستغنی0) عن إمام. لأنّ الإلفة والفرقة إتما يصححان في 
الجماعة 29 . . .» فطریف لأنَّ الذي حكاه عتا من الإستدلال لم نقتصر 
فيه على ذكر الفرقة عند عدم الإمام فقط . بل قد ذكرنا أيضاً وقوع الظلم 
والفساد » وفعل الخير والطاعات » فهب أن الإلفة والفرقة نما تصخان في 
الجماعة ولا شعادل ا مت في الواحد فعل الطاعة 
وض المعصية ؟ء فهذا سهر من صاحب. الكتاث ۱: 


فأمَا قوله : « ويلزم إذا كان المعلوم من حال الجماعة أنها تبقى على 


(۱) أي تجعلها محالا . 
(۲) في ا مغني « أن يستغني » 
(۳) المغني ٠١‏ ۰۲۶/۱3 
(8) طريف : غريب. 


65 


الطاعة کاللائکة۱) أن تستغني عن الامام۲۳ . . . » فلا شك أن من كان 
معصوماً فهو مستغن عن إمام يكون لطفاً له في الامتناع من القبيح » 
وليس معنى العصوم أكثر من أن يعلم أنه يبقى على الطاعة ولا يخرج 
منها » ولا فرق في الاستغناء عن الإمام من هذا الوجه بين من المعلوم أنه 
يبقى على الطاعة كاللائكة وبين الأئمة والأنبياء . 

ما قوله : « لأنَّ في العقلاء من إذا ترك واختياره » ول يحصل تابعاً 
لغيره ومنقاداً له يكون أقرب إلى الصلاح » ومتى قهر على اتباع غيره كان 
من الصّلاح أبعد . . . 29 ». فانا لا نشك أن من العقلاء من إذا قهر على 
اتباع غيره لم يستقم حاله » وكان إلى الفساد أقرب » غير اه وان لم يصلح 
حاله على من قهر على اتباعه لنفاره عنه وكراهته له أو لغير ذلك فلا بدّ من 
أن يكون من يصلح حاله أو يستقيم على غيره من يرتضيه ويميل إليه ‏ 
ويؤثر رئاسته والانقياد له » وما ذكره نا يكون قدحاً في قول من قال : 
« إن الصلاح حاصل عند وجود كل رئيس كائناً من كان» ولم نقل بهذا 
فيقدح به في قولنا والوضع الذي يحتاج إلى تحصيله . أن حال الناس لا 
يجوز أن يكون مع فقد رئيس ما في الجملة کحاهم عند وجوده » وان كان 
لای أن يكرهوا رئيساً دون رئيس ویفسدوا(*)عند رئاسة دون رئاسة » 
والذي يبن هذا ويكشفه أنْ الذين يفسدون ویضطربون عند إقامة بعض 
الرژساء لو أقيم لهم من يختارونه ونصب هم من يرضونه لسکنوا إليه » 


(۱) في مطبوعة الغني « كالملكية » ولم يعلق عليها المحقق . 

(۲) المغني ۰ ۲/۷۱ 

(۳) المغني ۹۰ 

)٤(‏ ونفدوا » خ ل : ولعلّه نافدوا من نافده أي استفرغ جهده في الخصومة » ومنه 
الحديث ( إن نافذتهم نافذوك ) ورويت بالقاف يقال : ناقده : أي ناقشه . 


oo 


وصلحوا عليه » فدلٌ ذلك على أن فسادهم عند رثاسة من کرهوه لم يكن 
استفرغ لأمر يتعلّق باصل الرئاسة » وجلة الرؤساء . بل لاجل رئيس 
دون رئيس » وهؤلاء اخوارج) مع خلعهم لطاعة السلطان ومروقهم عن 
کلمته ۸ يخلوا من الرژ ساء ونصب الأمراء » ورژ ساژ هم في کل وقت بعد 
آخر معروفون . 

وکذلك من ۸ يزل عن هذه الطبقة من أهل الذعارة) 
والتلصص لا بد أن یکون لهم رئيس یفزعون إلى رأيه » وكبير یندبرون 


بتدبيره . 

فمن نازع منهم الإماميّة فیما ادعيناه أولاً من أنه لا يجوّز أن يكون 
حكم وجود الرئاسة في الجملة حكم ارتفاعها*) نبّهناه على غفلته » ورفعه 
لا هو ثابت في عقله » وان خالفنا في الثاني وهو أن بعض العقلاء قد يكره 
بعض الرو سای ولا ينقاد له » ويفسد عند ولايته لم يضرّنا خلافه لأنا قد 
بنا أن ذلك - وان صح - فهو غير قادح في طريقنا . 
فأمًا قوله : «وبعد » فيلزمهم على هذه الطريقة إثبات أئمة » لا 


)١(‏ الخوارج : کل من خرج على الامام الق ويجمعهم القول بالتبري من عثمان 
وعلي ويقدّمون ذلك على کل طاعة » ولا يصححون المناكحات الا على ذلك > ويكفرون 
أصحاب الكبائر وهم عدّة فرق ولكلّ فرقة فروع منهم المحكمة والازارقة والصفرية تجد 
تفصیل ذلك في الکامل للمبرد وشرح نهج البلاغة واللل والنحل للشهرستاني ۱ + 

(۲) الذعارة - بفتح الذال العجمة والعين الهملة -: التخویف ولعلها تصحیف 
الدغارة بالدال الهملة والغين العجمة - من الدّغرة : وهي أخذ الشيء اختلاساً . 

(۳) اللّص : فعل الشيء في تستر وخفاء . والسّدات یفعلون ذلك کذلك . 

(5) الارتفاع- هنا - عدم الوجود ویلاحظ أن هذه الكلمة تکررت في الکتاب . 


كه 


التعال(۱ أن أهل کل بلدٍ إذا كان لهم رئيس يشارف“ أحوالهم ۰ ولا 
يغيب عنهم ويأخذ حالاً بعد حال على أيديهم [ ویقوم المعوّج منهم » 
ويزيل الشتات © عنهم ٩]‏ إنهم أقرب إلى الصلاح من أن يكون الرئيس 
في العالم واحدا*) فقد بِيّنا فيها سلف بطلان التعلن ذا العنی وقلنا: 
إن العقول لا تدل على إثبات عدد في الائمة والرژساء دون عددٍء واه 
مرقوف على ما يعلمه الله تعالى من الصّلاح وليس يجب ما ظنه من اعتبار 
ما بحب وجود الرئیس ف كل مكان رف كل لب لاه إن اراد بذلك أنْ 
رئاسة ما يجب في كل بلد فهو صحيح » وعندنا أن الإمام وان كان واحداً 
فيجبٌُ عليه أن يستخلف الخلفاء في البلدان » ويؤمُّر الأمراء في 
الامصار .وان أراد آنه لا بد من أن يكون الرئيس في كل موضع بصفة 
رئيس الكل وإمام الجميع فهو اقتراح طريف لا يدل عليه العقل » ولا 
يجب علينا التزامه من حيث أوجبنا الرئاسة في الجملة » والذي نبینه فا 
بعد بشيتة الله تعالى عند مصيرنا إلى موضعزهع من صفة امام الكل 
وأحواله وما يجب أن يكون عليه يكشف عن أن تلك الصفات لا يجب أن 
تكون خلفائه والولاة من قبله . 


ما قوله : « ومتى قالوا : إِنْ الإمام یوق في کل بلد » قلنا هم : 
ربا كان الصّلاح أن لا یتبع الرؤساء بعضهم بعضاً وينقاد بعضهم 


(۱) تعالم القوم الامر : علموا به ۰ فهومتعالم . 
(۲) يقال : شارف الشيء : اطلع عليه من فوق . 
(۳) الشتات : التفرق . 

(8) الزيادة من المغني . 

۰۲۵ / ۱8 ۲۰ الغني‎ )٥( 


oV 


لبعض > لان من حى الرئیس آن بتر في ذلك عن الرعیّة۳) ...» 
فلسنا ننکر أن یکون الصّلاح في بعض الأحوال على جهة تقدیر ما ذکره » 
وإذا وقع ذلك نصَّبَ الله تعالى في کل بلد إماما له صفات إمام الجميع » 
فن العقل يسوّغ ذلك ولا يمنع منه » بل لا تنم أن ينصب الله تعالی لكل 
واحد من الناس إماماً > وانما الذي منعنا منه أن يكون ذلك واجباً » فامًا 
أن يكون جائزاً فما لا يضرّنا ولا ينفع صاحب الكتاب . 

فمّا قوله : « فلو“ جاز لبعضهم أن يكون تابعاً بعض ‏ جاز في 
وم أن یکون تابعاً للجماعة » إذا آرادوا نصبه » فمن أين لا بد من [مام 
من قبله تعالى؟. . . )» . فهو رجوع الى الظن علینا إيجاب النص على 
الامام من قبل الله تعالی من حيث آوجبنا الرئاسة في الجملة وحصول 
اللطف بها » وقد ذکرنا أن الطريقين مختلفان » وأنّ الذي به نوجب النض 
عليه ليس هو الذي دل على ثبوت اللطف في الرئاسة على سبيل الجملة » 
على اد الذي ذكره من قوله : « جاز في ارم أن يكون تابعاً للجماعة إذا 
أرادوا نصبه » . تصریح منه باتباع الإمام » وانقياده لمن يريد نصبه من 
الرعيّة على أكد الوجوه التي لم يزل أصحابنا یسومون٩)‏ أهل مذهبه 
التزامها » والقول بهاء فيمتنعؤن لأنه جعل اتباعه للجماعة إذ أرادوا 
نصبه كاتباع الرعايا أمراءه وخلفاءه هم » ونحن نعلم أن اتباع هؤلاء 
وانقيادهم هو على سبيل الطاعة والتصرف بين أمرهم ونبیهم . فان كان 


(۱) في الغني « َير » والعنی واحد . 

(۲) المغني ۰ ۹( 

(۳) غ «فان ». 

.۲١/ ۱۵ ۲۰ الغني‎ )4( 

(۵) سامهُ به : كله به » واکثر ما یستعمل ذلك في الشر . 


مه 


قد نشط() أن يجعل حکم الامام ع من تاره وینصبه حکم الرعية سم 
الأمير ومن جری مجراه من الولاة فما بقي من الشناعة موضع لم يصر إليه » 
وقد زاد على ما آراده آصحابنا من أهل مذهبه في التزام هذا العنی . 

فأما قوله : « فان قالوا : القرر في عقول العقلاء الفزع الى نصب 
رئيس يجمع الکلمة" وینظم الشمل » ويجمع على الصّلاح ۰ ویزیل 
الفساد » وهو الموجود في عقل 29 العقلاء عند الحوادث والنوائب ۵ وقد 
بلغ حاله في الظهور الى أل غير العقلاء يشركهم فيه. إلى آخر 
العفو ال 39 

ثم قوله : « قيل هم( : قولكم إن هذا مقر“ في العقول لا يخلو 
من وجهين : 

ما أن يُدَّعى علم اضطرارٍ وذلك مما لا سبيل إليه » لأنا نجد من 
آنفسنا خلافه » ولأنَّ الاختلاف في ذلك ممكن مع سلامة الأحوال ٩‏ 
ولائه ليس بان يُدَعى في العقل إماماً واحداً © بأولى من أن يدّعى جماعة » 
ولا ٩‏ بان یدّعی معصوماً برل من غیره . 


(۱) نشط للشيء : طابت نفسه له . 

(۲) غ « الکلم » 5 

(۳) وفيه « عقول ». 

(4) المغني ۵۰ ۷ 

(6) في الغني « قيل لك » وعلق علیها الحقق بقوله : الاول « هم » . 
(5) غ « التصور » بدل « القرر » لا يختلف العنی . 

(۷) غ « احوال » وهو غلط . 

)۸( « [مام واحد » فجعله فاعل « يُدعى » والأرجح أن یکون تمییز المدّعى 
)٩(‏ «وليس » 5 


۹ 


وان كنت مُدّعي علم الاکتساب() فبین طريقه. . . . 29 » فقد بین 
ما الذي یعلم ضرورة من هذا الباب » وما الذي يعلم اكتساباً ونبّهنا 
عليه » وجملته : أن العلوم ضرورة من أن الناس لا يجوز أن يكون حالهم 
عند وجود الرؤساء المطاعين وانبساط آیدیهم۳) » ونفوذ أوامرهم 
ونواهيهم . وتمكنهم من الحل والعقد » والقبض والبسط . والاحسان 
والإساءة كحاهم إذا ل يكونوا . في الصّلاح والفساد . ونما المشتبه الذي 
يُرجع فيه الى طريقة الاستدلال هل هو هذه حالهم عند کل رئيس؟! أو هو 
أمر يجوز اختصاصه ببعض الرؤ ساء دون بعض ؟ وهل غير الإمام يقوم 
مقام الإمام في ذلك أو ممن لا ينوب منابه فيه »؟ وهل هذه الحاجة 
مستمرة لازمة » أو هي منقطعة يجوز ارتفاعها ؟. فهذه الوجوه وما قاربها 
هي التي يمكن أن يقع الاختلاف فيها » وتبين الدليل الصحيح منها9» . 


فاما ما قدّمناه فلا طريق إليه من جهة الاستدلال لأنه في حيّر 
الضرورات » وما هو معلوم بالعادات » وقد قدّمنا أن من حمل نفسه على 
دفعه لم ينفصل ممن دفعه عا نعتقده في جميع العادات وغيرها . 


وكيف لا يكون ما ذكرناه مستقراً في العقول » معلوماً لسائر العقلاء 
ونحن نجد جميع حكماء الأمم يحضون” عليه » ويوصون به » ويحذّرون 


(۱) ما يحصل عليه بطلب وتعلّم . 

(۲) المغني ۲۰ ۲۸۱/3 وفيه « فبین طريقته ». 

(۳) انبساط اليد : انطلاقها » وهو كناية عن التمکن من التصرّف في الأمور . 
(5) في الأصل « ونبين بالدلیل الصحیح منبا » ۰ 


(۵) حضه عل كذا : حرضه وحنّه 3 


و" 


من التخافل عنه » والتقصیر في القیام به » وهذا آردشیر بن بابك( )» 
وألفاظه ووصاياه في الحكمة » وما یتعلق بالأخذ بازم معروفة بقوله : 
« املك والدّين أخوان توأمان0© لا قوام لأحدهما ال بصاحبه ». 


ومن أمثالهم القديمة : « إِنّ مثل الك والدين مثل الروح والجسدء 
فلا انتفاع بالروح من غير جسد . ولا بجسد من غير روح » . 


وأمًا حكماء العرب فقولهم في ذلك معروف شايع قال الافوه 
الأودي : 


لا يصلح الناس فوضی لا سراة هم ولا سّراةَ إذا جهالهم سادول"؟ 


(۱) أردشير بن بابك من ملوك الفرس الساسانية ملك ١4‏ أو6١‏ سنة استقامت له 
الامور فيها » وملك البلاد وصال على الملوك . فانقادت الى طاعته » وهو أوّل من رتب 
المراتب في الملك واقتدى به المتأخرون من الملوك والخلفاء > وحفظت عنه وصايا في اللك 
والسياسة » ثم تخل عن املك » وانقطع للعبادة وما ذكره الشريف في ان جزء من 
وصيته لولده سابور عندما نصبه ملكا بعده » وتتمة ما ذكر ؤ في المتن : «فالدین اس 
اشير مك سرك وها ريا اك شيا e‏ 5 
انظر مروج الذهب ۱/ ۲4۸ وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ۱۷ / ۰۱۲6 

(۲) التوأم : الولود مع غيره في بطن والجمع توائم وتوام» في مروج الذهب 
« الدین واللك اخوان» ول ینقص العنی » وانظر عیون الاخبار لابن قتيبة ج۱/ ۳ 
وحاضرات الادباء للراغب الاصبهاني ۱/ ۰۱۰6 


زفة فوضى - - بوزن مکری -: أي متساوون لا رئيس لهم والسراة اسم جمع 
لأسرياء وسرواء وسر > وهي جمع السري وهو من تکون له مروءة في شرف ۰ ومراد 
الشاعر الرئیس 


5١ 


عهدی الأمور بأهل الحزم ما صلحت وان تولت فللاشرار تنقاد() 
فالبیت لا يبتى ال باعمدةغ ولا عماد |ذا ۸ ترس آوتاد؟ 
فان تيع أوتادٌ وأعمدة وساکنْ بلغ الأمر الذي كادوا“ 

فا يكون قول العقلاء والألباء )٩‏ فيه هذا القول » ووصيتهم به 
جارية على هذا الوجه كيف يكن اختلاف العقلاء فيه » وأنه آمر يستغنى 
عنه أحياناً ويحتاج إليه أحياناً ؟!! 

وليس لأحدٍ أن يقول : فلعلَ من حكيتم عنه ما ذكرتموه غالط 
ومتوهّم لخلاف الواجب لا لم نحتج بقوله على وجه يقدح فيه مثل هذا 
الكلام وتا أردنا أن اعتقاد الحاجة إلى الرؤساء وعموم النفع بهم شامل 
للعقلاء » وأنّه ما لا يختصٌ به أحد فاستشهدنا بقول من قد صححت 
حكمته » وتبيّنت () معرفته بالسياسة وما یرجم إلى الأخذ بالحزم والتدبير 
ليكون أبلغ فیما قصدنا . 

وبعد فكيف غلط هؤلاء فيا ذكرناه ولم يغلطوا في جميع ما وصوا به 


(۱) تهدی : ترشد » والحزم : ضبط الأمور . 

(۷) الأعمدة جع قلّة لعمود البيت » وفي في الکثرة : عَمَدَ ‏ بفتحتین - وعمد - 
بضمتین - وفریء بها قوله تعالى «إفي عمد ممددة» وني رواية العقد الفرید ج۱/ ٩‏ « الا 
له عَمَدٌ » . 

(*) کادوا - هنا : أرادواء لأنْ كاد قد تأي في مکان آراد » آنشد الأخفش : 
كادت وكدت وتلك خر ارادة لو عا من لهو الصبابة ما مضى 

قال بعضهم في تفسير قوله تعال «أكاد أخفبها) أريد أخفيهاء کا وضع يريد 
موضع يكاد في قوله سبحانه ( يريد أن ينقض ) . 

. الالباء - بوزن اشداء  جمع لبيب - وهو العاقل » واللبّ : العقل‎ )٤( 

(9) ثبتت خ ل. 


1۲ 


من الحكم والاداب والتدببر والسياسة ونحن نجد جیع العقلاء یفزعون في 
هذه الأمور الى کتب هؤلاء القوم ویستفیدون منها ما یسوسون به آمر 
معایشهم » وأكثر متصرّفاتهم ؟! وهل |دعاء() الخلط علیهم في هذا دون 
غیره إلا فراراً من لزوم الحبّة ؟. 

وأماقوله : «ولیس بان یدعی إماما واحداً بأولى من جماعة: ولا 
معصوماً وی من غیره. . . 29 » فقد مضى ما فيه » ويا أن الذي يثبت 
وجوب الرئاسة وحصول اللطف بها في الجملة غير الذي به یثبت صفات 
الرژساء وأعدادهم . 

وأما قوله : « ولو أن قائلا قال بالتقرر" في العقول فزعهم الى 
اختیار آنفسهم في نصب رئيس جامع للکلم فیجب أن یبطل )٩‏ بذلك 
اثبات الامام بنص أو معجزة لكان آقرب مما ذکروه. . . © » فقد سلف 
من الکلام عليه في هذا العنی التکرر ما يغني . 

ویعد . فاعم إنما فزعوا إلى اختیار آنفسهم عند جهلهم بان هم 
إماماً يجب علیهم طاعته ‏ وعند نفورهم عمّن صب لهم من الائمة 
وعصيانهم لهم ففزعوا الى نصب رئيس من حيث فوتوا آنفسهم الاتباع لمن 
نصب لهم » وهذا ی کد ما ذکرناه من مثابرة0) العقلاء على أمر الرئاسة » 
واعتقادهم وجویها وحصول الضرر في الاخلال بها . 


.« في الاصل « ادعي‎ )١( 

(۲) الغني ۲۰ ق ۰۲۸/۱ 

(۳) في الأصل « بالمقرر» وأصلحناه من الغتي . 
)٤(‏ غ « نبطل ». 

(ه) المغني ۷۱۰ 

(5) الثابرة : الواظبة على الأمر . 


1۳ 


فانا قوله : « ولو أن قائلاً قال : العلوم) أمهم ینصبون رئيساً عند 
الحوادث لا في كلّ حال » وأئهم هع سلامة أحوالهم قد لا يفعلون ذلك » 
فإذا وقعوا("© في حاربة ومنازعة۳ فعلوه لكان أقرب مما قالوه» © . . .» 
فقد بيّنا آنْ الامر الذي يحتاج فيه إلى إمام ليس مما يمحدث في حال دون 
حال » بل هوعامٌ في الأحوال فكيف يصح ما ذکروه ؟ . 

وبعد » فكيف يجوز الاستغناء عن الإمام في حال الأمن وارتفاع 
الحاجة إلى الحرب والمنازعة وما جرى مجراهما ونحن نعلم أن حال 1 
يعدم فيها التظالم والتغالب » وامتداد يد القوي إلى الضعيف الى سائر 
ل يا مز 
وقوعها ؟ وإذا كان کل هذا متوقعا ممكناً ووجود من یاب مكانة, 
وتخشى سطوته » أو یوفر في نفسه » ويُسْتَحىْ من مجاهرته يرفع ذلك أو 
يقلله فقد بطل ما ظنّه من اختصاص ال حاجة إليه بحال, دون أخرى. على 
أنه لا فرق بين من قال : إِنَّ الإمام قد يجوز أن يُستغنى عنه في الأمن عند 
الاستغناء من الحرب وبين من قال : وقد يجوز أيضاً أن يستغنى عنه في 
الحرب وغيرها ما يدّعي أله ماج إليه فيه » وما يصح الحاجة إليه في 
الحرب والنازعات بمثله يصحح الحاجة إليه في جميع الأحوال » وقوله : 
« لأنجم مع سلامة الأحوال قد لا يفعلون ذلك » » لا ینکر غير أمهم إذا لم 
يفعلوه أعقبهم من الضرر والانتشار”) ما هو معروف ول يكن احتجاجنا 


ون مر و 

) غ «دُفعوا» . 

(۳) في الأصل « محادثة » وما أثبتناه من المغني . 
(5) الغني ۲۰ ق ۰۲۸/۱ 

(ه) أي يجعله مستحیلاً. 

(5) الانتشار : التفرق . 
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بفعلهم حسب . ولفا احتجاجنا أنهم. یفعلون ذلك » ويبادرون إليه 
لوجوبه في عقوهم . ومتی آغفلوه تبيّنوا عن مضرته . على أنهم إذا ۸ 
يفعلوا ذلك علموا من أنفسهم أنهم مهملون » وتاركون لما يجب في 
غقوم . وأنهم مستعملون اموی . ومتبعون له »> کا يعلمون - إذا كانوا 
عقلاء وارتكبوا الظلم وما جرى مجراه في القبائح في العقول - أنهم فاعلون 
لا يقتضي عقولهم خلافه . وأنهم في ذلك عاملون على الهوى » ومائلون 
مع الطباع ولا IE‏ ذلك بمعرفتهم بقبح ما صنعوه فكذلك حکمهم إذا 
أهملوا أمر الإمامة وتوانوا عن إقامة الرؤساء مثل ذلك . 

فأمّا قوله : « لو أن قائلاً قال : فزعهم إلى نصب رئيس كفزعهم إلى 
الاستبدال۳) به |ذا کرهوا منه آمرل") » . 

وقوله : « ولو أنَّ قائلاً قال : كل فرقة تفزع إلى رئيس غير الذي 
تفزع إليه سائر الفرق فيجب إثبات رئيس لكل فرقة) لكان أقرب مما 
ذکروه ۰۰۵ .» فقد کر کا الكلام علیه لتکراره له . 

وجلته : أنه يظنّ أن طریقتنا في إثبات الامامة » وما وجبها به هي 
طریقتنا إلى [ثبات صفات الامام التي یختص بها » وکونه عليه نص من قبل 
الله تعال . وهذا طن منه بعید . 


وأمّا قوله : «ولو أل قائلا قال : التقزر في العقول أتهم ینصبون 


(۱) يخل : یفسد . 

(۲) غ « الاستدلال » ولا آری له وجها . 
(۳) المغني ۱۰ ۱ ۸ 

(6) غ « قرية ». 

(5) المغني ۰ ۱ ۲۸. 
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رئيساً عند ظمْهم الحاجة إليه كا ینصبون وكيا عند ذلك » ولذلك لو ظنوا 
الغ عنهُ لم يتكلّفوه.0©. . .» فقد بيّنا أثهم عالون باحاجة إلى الامام 
والرئیس لا ظانون » وان حاجتهم إلى ذلك لا تختلف باختلاف الأوقات » 
فان الاستغناء عن الرؤساء لا يجوز أن يتخيّله غاقل » وذلك کاف . 


وأمّا قوله : «لا فرق بين من قال : المتقرّر© في العقول 0 
» نصب الامام حصول الأمن وبين من قال :المتقرر الات 
الصلاة والصيام » ورجع إلى ما ثبت“ في العقل من وجوب المع 
للمعبود » وإذا کان ذلك لا يدل ل وجو بك ال اط لان [العقل 
إا يقتضي الخضوع فقط ولا يقتضي الخضوع ببذين الفعلین [ على ما 
اختصًا به من الشرائط ]© فكذلك لو ثبت ما قالوه من نصب رئيس في 
العقل كما دل على ما قالوه لانه لم يغبت نصبه على الصفة التي ذکروها فلا 
ب من رجوعهم إلى دليل سواه » 7©. . .» فقد رضينا با ذكره ومثّل به من 
آمر الصلاة والصیام وما آشبههیا من العبادات الشرعيّة » لانْ العقل ون 
دل على وجوب لحي اميد د في الجملة فهو غير دال, على استعمال 
ضرب من الخضوع مخصوص وان يرجع في ذلك إلى أدلَةِ أخر» وكذلك 
القول في الامامة عندنا . لأنَّ العقل الدال على الحاجة الى الرئاسة في 


۰۲۸/۱ المغني ۲۰ ق‎ )١( 

. » (۲)غ « التصور نی العقل‎ ٠ 

(۳) ما بين النجمتین ساقط من مطبوعة الغني ولذا وقع محققه في حيرة لعدم ظهور 
الطرف الاخر من المقارنة . 

. » في الأصل «یثبت‎ )٤( 

(۵) ما بين العقوفین ساقط من الاصل فاعدناه من المغني . 

(5) الغني ۰ ۹/۱ 
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الجملة ووجوب إقامة الرژ ساء لا يدل بنفس ما دل به على الحاجة إليهم في 
الجملة على صفاتهم المخصوصة » وأحوالهم المعيّنة » بل لا بد من إثبات 
ذلك من الرجوع الى طريقة أخرى » وهي وان كانت من جملة طرق العقل 
»له فاتلیت بت ED LULU‏ 
على ظنّه ‏ أن طریقتنا في وجوب الرئاسة وصفات الرژساء وأعدادهم 
واحدة [ غير صحيحة ] . 

فأمًا قوله : « زنْ. العقلاء قد یفعلون۱) ما هو واجب وما لیس 
بواجب ‏ فمن آل أنه واجب ؟ وقد یفعلون) ما بحسن وما لا حفن 
فمن أين أنه حسن ؟ وقد یفعلون۳) ما یشترکون في معرفته وسببه » وما 
يفترقون فيه » فمن أين أن جميعهم قد وقفوا على وجوب سیه) ؟ وهذا 
ين أن فعلهم لیس بحت إلا إذا كان عن معرفة ۰۲٩,‏ . . » فقد بينا أن 
تعلّقنا | يكن بفعلهم فقط » بل با یعلمونه من وجوب ذلك الفعل 
علیهم » وما في تركه من الاستضرار*۲ » وني فعله من الصلاح ‏ وأنّه ما 
لا يختلف حاله مع کون المكلّفين على ما هم عليه بل العلم بوجوده مستمر 
غير منقطع ‏ وإذا كنا قد فرغنا من ذلك فقد سقط ما ذکره في هذا الفصل 
لأنهم إذا كانوا قد فعلوه مع العلم بوجوبه فقد زاد ذلك على إثبات حسنه 
ان الواجب في العقول لا يكون لا حسناً ٠‏ وبان أيضاً آنمم مشتركون في 


» في المغني « فأمًا قوهم : ان العقلاء يعقلون ذلك فقد يعقلون ما هو واجب‎ )١( 
. الخ‎ 

(۲) في المغني « يعقلون » . 

(۳) وفيه « وجوب سیبه» . 

(4) المغني ۲۰ / ۲۹. 

(ه) استفعال من الضرر. 


۷ 


معرفة سبب وجوبه » وقد تقدم فلا بين ما يُعلم من ذلك باضطرار وما 
یعلم باکتساب فلا وجه لا عادته . 

فماقوله : «لانْ العقلاء غتلفون فمنهم من ینصب رئيساً ومنهم 
من یمول على ما یعلمه من حال جیعهم في بذل النصفْة() من آنفسهم » 
ومنهم من یبطل الرئیس ویعزله » ویعود إلى طريقة الشوری؟. . .» فقد 
مر قمرف سس برع ال يترسا من ا و کل ۳ 
الرئاسة » ويحذر من التفریط فيها » والاهمال لأمرها » ولیس يعرف من 
الذي یعوّل على بذل التصَّفّة من نفیه » ویظن الاستخناء عن الرژ ساء 
والائمة » وقد كان یب عليه إذا اذعی ذلك أن يشير إلى من لا يمكن 
جحد مکانه » ولا يعول على محض الدعوى . وقوله « ومنهم من يعزل 
الرئیس ویعود إل الشورى 6 لانمل باي طریق بقدح ف مع »لا 
رجوع من يرجع إلى الشوری ۸ يخرج به عن طريقة من یعتقد الحاجة إلى 
الرژساء » ولزوم اقامتهم . لأنَّ الشوری إتما هي زمان الفحص عن 
المستحق لآمر الرئاسة » وذلك يؤكد أمر الحاجة إلى الامام » اللهم الا أن 
يريد بلفظ الشورى الإهمال والاستغناء عن الإمام » فإذا كان يريد ذلك 
فهو غير مفهوم من هذه اللفظة مع الاصطلاح الواقع على مغناها » وقد 
مضى الكلام على فساد ذلك إن كان آراده - مستقصی ۵). 


(۱) النصّفَّة والتصّف ‏ محركتين ‏ بمعنى واحد أي العدل » يعني ومنهم من یری انه 
إذا علم من الناس التناصف فلا حاجة للامامة حينئذٍ كا يذهب الى ذلك الأصم من 
المعتزلة » وني مطبوعة المغني « ومنهم من يقول لا لما نعلمه من حال جميعهم » ولا وجه 
له . 

(۲) في الغني « الى طريقته الاولى » ولا معنی لذلك . 

(”) الغني 4۰ ق ۰۲۹/۱ 

(5) استقصی في المسألة وتقصى : بلغ الغاية . 


A 


فاما قوله : « واعلم أنَّ الذي یفعله العقلاء لا مدخل له في باب 
الامامة لأثهم یفعلون ما یتصل باجتلاب النافع »> ودفع المضارٌء 
والاستعانة بالغبر عند الحاجة تدخل في هذا الات » ولا فرق بين 
الاستعانة بوکیل یقوم بأمر الدار والضیعة() والاستعانة بأمیر۳) یقوم 
بحفظ البلد » - إلى قوله -: « فلا فرق بين من يدعي نصب الامام بهذه 
الطريقة وبين من يدّعي جيع ما يتعلّق باجتلاب النافع ودفع الضاز ء 
وجعله اصلا في هذا الباب .0©. . .» فليس كا ادّعاه من أن احاجة إلى 
الإمام بخصوصه في اجتلاب المنافع ودفع المضارٌ الدنيوية » بل الذي ذكره 
ان كان حاصلل فيها فقد يتعلّق بها مر ما يرجع إلى الدّين » واللطف في 
فعل الواجبات . والاقلاع من المقبّحات » . 

ألا تری نا قد دلّلنا على أن بوجود الرؤ ساء وانبساط أيديهم » وقوة 
سلطانهم يرتفع كثير من الظلم والبغي » ويخفٌ أكثر ما يجري عند فقدهم 
من الفساد والانتشار؟ وكلّ ذلك یی أن للرئاسة دخولاً0) في الدّين 
قويّاً > وكيف يُدفع تأثير الرئاسة في أمر الدّين مع ما ذکرناه من تقليلها 
لوقوع كثير من القبّحات ‏ وتكثيرها لفعل الواجبات ؟ 

وليس لأحدٍ أن يقول : لو كانت الرئاسة نا تجب من حيث كانت 
لطفاً في واجبات العقول لم يجب على الناس إقامة الرژساء » لاه لا يجب 
عليهم أن يلطفوا لغيرهم في فعل الواجبات عليه فإذا كان غرض من 


)١(‏ قال الأزهري : « الضيعة عند الحاضرة النخل والكرم والأرض والعرب لا 
تعرف الضيعة إلا الحرفة والصناعة » . 

(۲) غ « امین » . 

۳( الغني °| 

3 دخلا »خل‎ )٤( 
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ينصب الأئمة في نصبهم دفع ما یقع من الفسدین من الظلم والعدوان على 
ما اعيتم فقد صار واجباً علیهم أن یلطفوا لغیرهم فيا يتعلّق بالدین 
وفساد ذلك ظاهر » وإذا فسد لم يبق الا أن غرضهم في نصب الرژ ساء 
مقصورٌ على الصالح الذنياوية » ودفع الضار العاجلة . واجتلاب النافع 
الحاضرة » وذلك أن غرض العقلاء في نصب الرژساء ليس بمقصورٍ على 
أن لا بقع من غبرهم فعل القيح » بل عل أن ل بقع من غيرهم وم 
أيضا فعل ما يقبح في عقوهم مما وجود الرژساء يرفعه أو يقلله » فقد عاد 
الامر إلى أن ذلك لا یتعلّق بالدّنيا » ويجب لامر يتعلّق بالدّين » على أنه لا 
أحد من العقلاء يجب عليه في الحقيقة عندنا - نصب الرؤ ساء وإقامتهم » 
لأا ما نوجب ذلك على الله تعالی » وتحیل() أن يكون نصب الإمام مما 
تمن منه العقلاء بآرائهم واختيارهم » وانما ظنّ بعض العقلاء أل ذلك 
واجب عليه ففزع عند هذا الظنّ إلى نصب الرؤساء من حيث جهل ما 
ذكرناه من اختصاص ذلك بالله تعالى دون البشر » وليس يجب إذا اعتقدوا 
وجوبه عليهم أن يكون واجباً في الحقيقة , وموضع تعلنا بفعلهم » وما 
يعلمونه من الصلاح بوجود الرؤساء » والفساد بفقدهم باقٍ » ولا يقدح 
فيه اعتقادهم أن إقامته من فروضهم ‏ لأننا قد بيّنا ما أدخلهم في هذا 
الاعتقاد الفاسد وكشفناه » والفرق بين الوكيل والأمير والإمام واضح » 
ذل قد دللثا في تقدّم عل ان کک الرژساء والأمراء ثابتة غبر 
زائلة » ولیس کذلك احاجة إلى الوکیل فان من لا ضيعة له ولا عقار له » 
ولا ما يجري مجراهما ما یتصرف فيه الوکلاء لا حاجة به إلى الوکیل » ولا 
يعدّه العقلاء في ترك الاستعانة بوکیل مهملا ومفرطاً » ولیس نجد أحداً 


(۱) أي نراه مستحيلا . 


من العقلاء يستغني عن أن یکون له رئيس يأخذ على يده ويمنعه عن كثير 
ما يتسر ع بطباعه وهواه إليهمن القبائح » وحكم سائر من يجوز عليه فعل 
القبیح من المكلفين حكم صاحب الضياع والأموال التي لا يتسع لتدبيرها 
ولتي ان وکا أن من هذه حاله إذا ترك إقامة الوكيل والاستعانة به كان 
مفرّطاً ما E‏ وأعقبه ذلك غاية الضرر فكذلك حال المكلّفين 
متى خلوا من الرؤساء والأمراء . 

وقوله : « فلا فرق بين من يدعي نصب إمام بهذه الطريقة . 
إن أراد نصب الإمام الختص بالصفات التي يذكرها فقد تقدّم أنا بهذه 
الطريقة وحدها لا نثبته » وإن أراد نصب رئيس في الجملة فهو الصحيح 
وقد آوضحناه . 

فأمًا قوله : «عل انا قد با أن ما یکون طریقاً لاجتلاب النافع 
يحسن ولا جب » وما یکون طريقاً لدفع الضار قد یجب ‏ وأنْ ذلك متعلّق 
بغالب الظنّ » إلى آخر كلامه. . . 29 » فقد تقدّم آنفاً 29 ما يبطل ما ادعاه 
من اختصاص نصب الرؤ ساء 0 المضارٌ الدّنياوية » واجتلاب النافع 
العاجلة » ودلنا على أنَّ للرئاسة تعلّقاً وكيداً بالدين با لا يمكن دفعه . 

فأما قوله : « وري اجتمعوا عل رئيس كافرء وربا اجتمعوا عل 
رئيس مؤمن » ول ذلك محل اختلافهم في أغراضهم وشهواتهم . وما 
هذا حاله لا يجعل اصلاً في باب الديانات . ©©. . .» فليس ننکر ما ذكره 


(۱) يتسرع : يبادر. 

(۲) التوبيخ : التهديد والتأنيب . 
5) المغني ۲۰ ق ۰۳۱/۱ 

(5) آنفاً : سالفاً . 

(۵) الغني ۲۰ / قا / ۰.۳۱ 


۷۱ 


من جواز اجتماع الناس على رئيس کافر » ولا نمنع من أن تستقیم أحوالهم 
على رئاسته بعض الاستقامة » ولیس ذلك بقادح في قولنا » لأنا فنع من 
أن ينصب الله إماماً كافراً لأمر يرجع إلى حکمته لا أن رئاسة الکافر لا 
يجوز أن تكون » إذ في العلوم أن قوماً يستقيمون عندها فيه [ و ] هذا کا 
نقوله نحن وأنتم جميعاً ‏ لا يمتنع أن يعلم الله تعالى من بعض عباده آنه لا 
يؤمن الا بأن یفعل - تعالى'“ - بعض القبائح» فنقول : إن ذلك لا يجوز 
أن يفعله » بل لا يحسن فكذلك القول في رئاسة الكافر » وكلّ هذا لا يمنع 
من صحة ماذكرناه في وجوب الرئاسة على الجملة بل يؤكده . 

فان قیل : ما تقولون لو علم الله تعالی أن سائر المكلّفين لا 
يصلحون ولا يستقيم حاهم لا عند رئاسة كافر » أو عند رثاسة من ليست 
له هذه الصفات المخصوصة التي تدّعونها للائمة ؟. 

قبل له : إذا علم الله ذلك أسقط عن الکلفین ما الإمامة لطف فيه 
من التكليف . أولم يخلقهم في الابتداء » ويجري مجراه أن يعلم الله سبحانه 
أن بعض المكلّفين لا يصلح في شيءٍ من تكاليفه » ولا يكون شيء من 
الأفعال الحسنة لطفاً له » بل يعلم أن صلاحه ولطفه في فعل قبيح يفعله 
سبحانه » فك آنا نوجب إسقاط التكليف عن هذا أو أن لا يخلق فكذلك 
توجبه فن فم 

فما ما طوله من الخاطر والتنبيه على النظر » إلى آخر كلامه في 
دلك ٠.‏ 0 فلس عا نتعلق به ولا لعتمدهء. وقد اوضحنا عن وجه 


(۱) الضمير في فعل یرجم إلى الله تعالى على سبيل الافتراض ولذلك قال رحمه الله 
بعد ذلك : « لا يجب أن يفعله بل لا يحسن ». 
(۲) من ص١”‏ ق١‏ فا بعدها . 


۷۲ 


الحاجة إلى الامام با يغني عن غيره » وقد كنا قلنا فيا قبل : أنه لیس يجوز 
أن يوجب إقامة إمام لامر يجوز أن يقوم غيره فيه مقامه » والتنبيه على النظر 
فیما يجوز عندنا أن يستغنى فيه عن الامام وان كان بعض أصحابنا تعلّق 
بذلك تقريبا . 

فاما ما ذکره راط ف ایضا من شك ال وتعاطیه) 
إفساد قول من يدعي : أن الامام بحتاج إليه لبيان كيفية الشکر لله تعالى 
فما لا نرتضیه ولا نعتمده . 

وقوله في آخر کلامه : «إِنَّ هذا التعلیل لو صح [هم] لما كان 
یوجب في كلّ عصر حجّة لا محالة(۳ » لأنْ بيان الرسول الواحد إذا انتشر 
بالتواتر في كيفية الشکر آغنی عن حجة [ بعده ] . ۰ باطل لا يفسد بثله 
المذهب الذي حکاه ان ما بينه الرسول عن كيفيّة الشکر لیس ما يجب 
نقله لا محالة » ولو وجب نقله لم يجب على وجه التواتر الاب ا 
لا يمتنع أن يعرض الناقلون أو أكثرهم عن النقل لداع يدعوهم إلى 
الإعراض » كا ثم في الاصل لم ينقلوا ما نقلوه إلا لداع دعاهم إلى 
النقل إن كان ذلك علیهم ا وف مت سكت کچ بقل 
وثبتت الحاجة إلى امام مود لما وقع من بيان الرسول أنه لو كان الأمر 
بخلاف ما ذکرناه » وعلی ما ظنه خصومنا ‏ يكن لله تعالی على من ۸ 
يشاهد زمن النبي حجة إذا كان النقل بالصورة التي ذکرناها » وهذا یبطل 


(۱) أطنب فيه : بالغ في وصفه مدحاً أو قدحاً . 
(۲) تعاطى كذا : خاض فيه . 

(”) المحالة : الحيلة والراد هنا لا بد . 

(4) المغني ۲۰ ق ١‏ / هلا. 


۷۳ 


له : «إِنَّ التواتر یقوم مقام الامام في بیان مراد الرسول() » . 

فآما ما ذکره في ف السموم القاتلة » والأغذية التبقية © فما لا نعتمده 
لها في وجوب الحاجة إلى الأئمة ولو كان ذلك مما لا یستفاد بالتجربة 
والاختبار لما وجب الحاجة إلى الإمام في كلّ زمان » بل كان لا يمتنع أن 
ينبّه عليه في الابتداء إمام واحد ويستغني من يأي من بعده عن بیان الإمام 
لذلك بالنقل » وليس يجري هذا الوجه مجرى ما ذكرناه قبل هذا الفصل في 
باب العبادات وشكر شكر المنعم . وأنّه غير متنع على الخلق أن يكتموا ما نه 
الرسول عليه من ذلك لداع وغرضٍ ۰ وبين الأمرين فرق واضح 5 
ما یملقه اا الوم القاتلة » تاد الصلحة. وما جرى مجراهما 
ما به قوام آبدانهم هم كاْلْجَئِنَ إلى نقله واعلام آولادهم وأخلافهم © 
ومن يأتي بعدهم . مضرته لیجتنبوا منه المضرٌ ویتناولوا الصلح » ویبعد بل 
يستحيل أن يكون لعاقل داع إلى کتمان ما جری هذا الجری » ولیس 
بمستحيل ولا ممتنع أن يعرض الناس عن نقل العبادات وكثير من 
التكليفات لاغراض معقولةٍ فلهذا جاز أن يستغنى عن المي في کل وق 
ارال او والاغذية وان ا جر أن تع ری یاب ال 
والعبادات . 


وأما قوله : «ويقال 0 إن وقوع القتل بالسم لیس بواجب ۰ 
وقد كان يجوز أن تتعلق الضّهوة به فيصير غذاء » وأن تجري العادة فيه 
بخلاف ذلك فلا يكون قاتلاً فا الذي ينع أن علي الله المكلّفين من حبة 


(۱) ما بين القوسين معنى كلام القاضي لا حروفه . 
(۲) في الأصل « المقيئة » واصلحناه من المغني . 
(۳) اخلافهم من يخلفهم . والخلف ‏ بسكون اللام ‏ القرن بعد القرن . 


V€ 


إذا كانت الحالة هذه . إلى آخر کلامه(). . .» فانه لا یقدح في طريقة 
جعل الإمام مبيّناً هذه الأمورء لأنهم إا أوجبوا الحجة إليه من هذا الوجه 
بطبائع الانسان » وسائر الناس وعاداتهم على ما هي عليه » وما قدّره 
ضاحب الكتاب لا يصح إلا بانتقاض العادات ‏ ' وخروج الناس عن 
طبائعهم المعروفة » وم أن يقولوا : إن تقديرك لو وقع لارتفعت الحاجة 
إلى الامام في هذا الوجه وإن لم يرتفع من وجه آخر. كا أنا لو قدّرنا 
عصمة جميع الخلق . وامتناع وقوع القبيح منهم لم يكن لهم حاجة إلى 
الامام على بعض الوجوه ولم يمنع ذلك من القضاء بحاجتهم إليه إذا لم يكن 
هذه حاطم . 

فأما قوله : « وبعد فان ذلك یوجب الاستغناء بالرسول إذا بين بیان 
يشتهر بطريقة التواتر هذه الأمور التي ذکروها . كا یستغنی الان عن الامام 
في وجوب الصّلوات » فان الفرض أن يستقبل القبلة ) ويصلي بطهارة الى 
غير ذلك. . . » فقد بِيّنا ما يصح أن يستغنى فيه بالتواتر وما لا يصح أن 
يستغنى بذلك فيه وفصّلنا بين الأمرين . 

فاما الامام فليس یستغنی عنه في وجوب الصلوات إلى سائر ما ذكره 
عل ما ظنه » لد اصحابنا قد ذكروا وجوه الاج اله فى ذلك . 

فمنها تأكيد العلوم وإزالة الشبهات . 

ومنها آنه بين ذلك ویفصّله . وينه على مشكله وغامضه . 


(١)المغني‏ ۲۰ ق١6/1".‏ 
(۲) غ « الكعبة ». 
(۳) المغني ۰ ی ۳۱/۱ 


۷۵ 


ومنبا كونه من وراء الناقلین ليأمن الکلفون من أن یکون شيء من 
الشرع لم یصل الب 

ولو وجب أن یطلق الاستخناء عن الامام في هذه الأمور من حيث 
كان لنا طریق یوصل إلى العلم بها من غير جهة لوجب على صاحب 
الکتاب وأهل مذهبه أن یطلقوا الاستغناء عن الرسول في جميع ما أذاه إلينا 
ما علّمناه قبل آدائه بالعقل » ومن أطلق ذلك خرج من جلة السلمین » 
ولیس يكن أن تنم منه ويحتج فيه إلا بثل ما احتججنا به . 

فاما قوله : « واعلم أن الذي أوجب هذا الخلاف الشدید() الذي 
هو أصل الكلام مع الإماميّة"2» إلى قوله ؛ «لأنّ الرسول [ صل الله 
عليه ] کا تغني مشاهدته وسماع كلامه في معرفة الأمور من قبله عن غيره 
في وقته فكذلك يجوز أن يستغنى بما يتواتر عنه من الأخبار في سائر ما يحتاج 
إليه عن إمام بعده بالصفة التي ذکروها(۳) ...» فقد مضى الكلام في أن 
التواتر لا يُعْني عن ذلك . والفصل بينه في الاستغناء به بعد الرسول وبين 
استغنائنا بمشاهدة الرسول وسماع كلامه في معرفة الأمور عن غيره 
واضحٌ » لأنا نأمن في حال مشاهدته وسماع كلامه على من یکتم بعض ما 
يجب أداؤه . ويُعرض عنه بشبهة وسهو » وما جرى مجراهما » فنستغني في 
حال مشاهدته بكلامه وبيانه لما ذكرناه » ولیس كذلك الحال بعد وفاته » 
لأنا قد بيّنا أن الإعراض عن النقل بشبهة أو تعمّد غير مأمون على 


. نتج هذا الخلاف الشدید خ ل‎ )١( 
. » (۲)غ۱ في الإمامة‎ 
۰۳۷ /١ق‎ ۲۰ الغني‎ )۳( 


كلا 


الناقلين» فکیف يجوز أن يحمل إحدى الحالين على الاخری مع تباعدٍ 
بينها . 

فآما قوله : « ولذلك ارتكب بعضهم عند هذا الالزام القول بإبطال 
التواتر ۰.6( فهو سهو هنه عجيب. لأنا لا نطل - بحمد اش 
التواتر » وهو عندنا الحجّة في ثبوت السمعيّات » وكيف نبطله وبه نحتج 
في النص على أعيان الائمة » ومعجزات الأنبياء ؟. فإن كان یظن إذا 
جوزنا على التواترین الإعراض عن النقل بشبهةٍ أو تعمّدٍ فقد أبطلنا 
التواتر » فقد وقع بعيداً , لانْ الناقلين نما يكونون متواترين إذا نقلوا أو 
أخبروا على وجه مخصوص » وعندنا أثهم إذا نقلوا الخبر على وجه التواتر 
كان نقلهم حبّة » وتجويز الاعراض عن النقل عليهم لا يقدح في صححة 
التواتر» ولا يكون تم عليهم مبطلا له . 

فأمّا قوله : « وبعضهم ارتكب القول بجواز الكتمان على الخلق 
العظيم (۲ ۰ وارتكب بعضهم إبطال الإجماع”' لأئهم رأوا مع القول بصحة 
هذه الأدلة أنه لا يصح تعلّقهم با قدّمنا في أنه لا بد من حجة في كل 


(۱) الغتي ۲۰ ق ۱ TW‏ 

(۲) علق محقق المغني على هذه الجملة بقوله : « الأولى أن تحذف هذه الكلمة أو 
يضاف إليها ما تكمل به جملة » والجملة كاملة وهي أن بعضهم يرى أن الخلق وان عظموا 
كثرة يجوز عليهم كتمان ما سمعوه من الرسول صل الله عليه وآله لأمر ما . 

زور6 الاجاع في اللغة: العزم » وني الشرع اتفاق العلماء في وقت من الأوقات على 
شيء والاجماع- عند السنة - ححجة كالنص المتواتر » وهو معتبر عند الشيعة بل أحد 
مصادر الفقه الأربعة وهي الكتاب والسنّة والعقل والاجماع » . لأنْ الاجماع يكشف عن 
رضا العصوم باعتبار أن آقوال التابعین تدل على قول التبوع وان الجمعین لاک زوا 
والتقوی تمنع من القول بلا علم فاللازم أن نؤمن بان الجمعین ما اجمعوا الا لوجود دلیل - 


۷۷ 


وقت, 20. . .» فإنا لم نرتكب ما حكاه » بل ذهبنا إليه واعتقدناه للأدلة 
الباهرة التي قد ذكرنا بعضها . 

وإتايقال : ارتكب كذا وكذا فیا لا دليل عليه > وفيا يضطر 
المرتكب لزوم المحجة الك ارتکابه > ول نجوز الكتمان من حيث نضطر 
ليصحٌ لنا ما ذکرناه » بل لأن الاعتبار كشف لنا عن جوازه عليهم . 

فما الاجاع فليس بباطل عندنا لأنّ الدلیل قد دنا على أن في 
حلة الجمعین معصوماً د ان كان فلیس جوز آن بنعقد الاجاع 
على باطل من هذا الوجه » لا كا يدعيه الخالفون . 

ثم يقال له : لكك وأصحابك ارتکبتم أن الخلق لا يجوز عليهم 
الكتمان » وتجاوزتم ذلك إلى الجماعات » وادعيتم أيضاً أن الأمّة لا تجتمع 
على باطل بشبهة ولا تعمد" ليسلم لكم ما تريدون نصرته من الاستغناء 
عن الأئمّة والحجج بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ ولأنكم رأيتم 
أن في تجويز ذلك على الأمّة ونفي وجود الأئمة انسلاخاً عن الدين » 
وخروجاً عن الإسلام » وطريقنا إلى ارتفاع الثقة بشيء من العبادات 


- معتبر عندهم وهو حجة بالرغم من جهل المنقول إليه العلم به » وقاعدة اللطف تقتضي 

ان اجماع العلماء لو كان خطأ لوجب أن يظهر الله سبحانه لهم الق ليقربهم من الطاعة 
ويبعدهم من المعصية الى غير ذلك من الأقوال » ولكن بعضهم يرى ان عد الاجماع من 
الادلة فيه نوع من التسامح وما هو لا راو وحاك کم من الكتاب والسنة والراوي لا 
يجوز الأخذ بقوله إل بعد الوئوق والاطمثنان بالصدق وعدم الخطأ ولذا نری ان بعضهم 
ضرب ببعض الاجاعات عرض الجدار إذا قام عنده الدلیل با یعارضها . 

(۱) الغني ۲۰ ۰۳۷/۱ 

(۲) يشير الى ما روي « لا تجتمع امتي على ضلالة » انظر الملل والنحل ١‏ 7 


۷۸ 


والشرع فحملتم نفوسكم عل دفع المعلوم الجائز في العقول ليصح لكم 
مذاهبكم الفاسدة . 

فأما قوله : « ثم دعا ذلك بعضهم إلى إنكار العقليات أو بعضها 
لكي يثبت له إثبات حجة في الزمان فأبطلوا الحجج الصحيحة لكي يثبتوا 
ما لا أصل له .«وما لو ثبت. لكان فرعاً على هذه الحجج . لانْ إثبات 
الإمام لا يمكن الا بطريقة العقل أو التواتر . . . "6*2 فواضح البطلان » 
وكيف يبطل أدلّة العقل من تقاضئ خصومه إليها » ويعوّل في حجاجهم 
ودفع مذاهبهم عليها لولا یری صاحب الكتاب أن معتمدنا من أوّل کلامنا 
إلى هذه الغاية في إثبات الرئاسة على محض دلالة العقل فكيف يتوهم 
المحتج بالعقل اعتقاد بطلانه ؟» والذين أنكروا العقليات في الحقيقة 
وأبطلوها من حيث لا يشعرون هم الذين نفوا الحاجة إلى الرؤساء مع 
شهادة العقل بالحاجة إليهم . 

اما قوله : ««ثم أدّاهم ذلك إلى إثبات اشخاص ٠‏ لا أصل لهم 
لكي يصلح” ما ادعوه فائبتوافي هذا الزمان إماماً مختضّاً بنسب وآسم من 
غير أن یعرف منه) عين أو أثر .. .» ف عل جرد دعوى وحض 
الاقتراح 29 . وقد دللنا على أن الإمامة واجبة في كل زمان با لا حيلة 


(۱) سقط ما بين النجمتين من المغني . 

(۲) المغني ۲۰ ق ۱/ ۳۷. 

(۳) ما بين النجمتین ساقط من الغتي . 

(6) غ «ینجح». 

(9) غ « فيه » 1 

(1) الاقتراح سؤال الشيء من غير روية أو ارتجال الكلام من غير تدبّر . 


۷۹ 


فيه » ولا قدرة على دفعه » وإذا استحال أن یکون القدیم تعال غير مزيح 
لعلل عباده لما فيه لطفهم ومصلحتهم وجب القطع على وجود الأئمة » 
وليس جهل من جهل وجودهم ودخلت عليه الشبهة في أمرهم بقادح في 
الأدلة > ولا منع معترض علیها) . 

وقوله : «لا یعرف منه عن ولا آثر».. ان آراد آن لا یعرف 
بالدلیل فيا ذکرناه يبطله » وان آراد بالشاهدة فلیس کل ما كان غير مشاهدٍ 
يجب نفیه وابطاله . 


وأما قوله : «وأدی بعضهم هذه الطريقة إلى ادعاء الضرورة في 
النصوص على الخالف » بل أدّى بعضهم إلى القول بان العارف كلها 
مر ۰ ANCA BL O‏ لا عل 
السامع له » من وقع من جهته » فأمًا من یعرفه من طرق ابر فخارج 
عن باب الضرورة . وما نعرف فینا احداً حقلت يدع آن العارف كلها 
ضرورية » وقد كان يجب أن لا يعيبر باعتقاد الضرورة في العارف من له 
ان عثمان الجاحظ“ الذي افتتح هذا الراي التکر > وتناهی فيه إلى 
ما هو المشهور 


6 ابر حذوف فيكون تقدير الكلام : ولا منع معترض عليها بقادح فيها أي 
في الأدلة 
(۲) غ «ضرورة» . 
(۳) الغنی ۲۰ ق ۱ / ۰۳۷ 
(4) الحاحظ عمرو بن بحر الكناني بالولاء » لقب بابماحظ بمحوظه عینیه - أي 
نتوء المقلة وکبرها - آدیب كبير » وكاتب شهير » رئيس الفرقة ابحاحظية من العتزلة » ولد 
في البصرة » واقام ببغداد وتردد على سامراء » فلج في آخر عمره » ومات والکتاب على 
صدره » كان مشوه الخلقة حتی أن التوکل العباسي أراده لتأدیب ولده » ولکنه رجع عن - 


۸۰ 


وأما()قوله : « وبعيدفي کثیر منهم أن يعتقد ما يظهر عنه في هذه 
العلل لانْ اعتقادها لا يصح مع التمسّك بالديانات التي ذکرناها » وهذه 
الجملة قال شيخنا أبو علي(" : إل أكثر من نصر هذا المذهب كان قصده 
الطعن في الدين والاسلام فتسلّق بذلك إلى القدح فيه . لأنه لو طعن< 
فیهیا باظهار كفره والحاده لقلّ(؟» القبول منه » فجعل هذه الطريقة سلا 
إلى مراده نحو هشام بن احکم*) وطبقته ونحو أبي عيسى الوراق() وأبي 


= ذلك لدمامته وقبح صورته » ألف في فنون من العلم وخلّف آثاراً تشهد له بذلك » غير 
أن الانحراف عن عل عليه السلام يبدو واضحاً في بعض ما كتبه » ولعلّه فعل ذلك تقرباً 
للمنحرفين عنه من رفع منزلته وكفاه مؤنته امثال محمد بن عبد الملك الزيات» ولا فلج 
عاد الى البصرة ومات بها سنة ۲۵۰ أو ۲۵۵ جد ترجمته في ميزان الاعتدال ۳ / ۲٤۷‏ » 
وفيه : « وکان‌من أثمّة البدع» ولسان‌الیزان 4 / ۳6۵ وفيه « ليس بثقة ولا مأمون وسّبحان 
من أضله على علم ) وتاریخ بخداد ۱۲/ ۲۱۲ وفیه « حضرت الصلاة ول يصل» 
ص۲۱۷ ۰ وفیات الأعيان ۳/ ۰ والاعلام للزرکلي ۵/ ۰۲۳۹ 

(۱) فاماخ ل . 

(۲) آبو علي : محمد بن عبد الوهاب الحبائي البصري شيخ العتزلة وهو والد أبي 
هاشم عبد السلام المعتزلي » ونقل قاضي القضاة في ( شرح المقالات ) لأبي القاسم 
البلخي : « أن أبا علي رحمه الله ما مات حتى قال بتفضيل علي عليه السلام » وانه ألقى 
بذلك لولده أبي هاشم عند وفاته توفي سنة ۳۰۳ ( شرح نهج البلاغة ٩ /١‏ وشذرات 
الذهب ۲ / ۲۱) . 

(۳) غ «قدح) . 

(4) « فاذن يقل ». 

زه مشاه بن الح الشيباق بالوام انجوی > ود بالكوفة ونشأ بواسط وسکن 
بغداد من أصحاب الصادق والکاظم عليه السلام أف كتباً كثيرة اشتهر منها ستة 
وعشرون كتاباً في الاصول والفروع والتوحید والفلسفة العقلية والامامة والوصية والرد 
على الملاحدة » والقدرية وابرية والغلاة والخوارج والناصبة. وکان في مبداً آمره من 
الجهمية ثم لقي الامام الصادق عليه السلام فاستبصر بهدیه ثم صحب الکاظم عليه = 


1 


۸۱ 


حفص ا-داد() وابن الراوندي » - إلى قوله -: « وبين شيخنا آبو علي أنهم 
تجاوزوا ذلك إلى ابطال التوحید والعدل » الأن هشام بن الحكم قال 


بالتجسيم وبحدوث العلم 29 » وبجواز البداء 29 إلى غير ذلك مما لا يصح 


= السلام ففاق اصحابا » وكان سريع البدیهة حاضر الجواب وكانت له صلة بيحبى بن 
و 
وقد جلس یسمع مناظرته على تخف وتستر وهشام لا یعلم جوضعه فقال الرشيد لما سمعه 
« ان لسان هذا أضرٌ علي من مائة آلف سيف » وبلغه ذلك فاستتر حتی مات ویقال انه 
عاش إلى زمن الأمون . 

(5) أبو عیسی محمد بن هارون الوراق من مناظري العتزلة » وله تصانیف على 
مذهبهم توفي سنة ۲٤۷‏ (لسان الیزان ۵/ ۰)4۱۲ 

(۱) أبو حفص الحداد . 

(۲) قال السيد شرف الدين : « رماه بالتجسيم وغيره من الطامات مريدو اطفاء 
نور من مشكاته » ونحن أعرف الناس بذهبه وفي أيدينا أحواله وأقواله فلا يجوز أن يخفى 
علينا وهو سلفنا ما ظهر لغيرنا من بعدهم في في الشرب والمذهب ( الراجعات ۳۳4). 

(۳) البداء - بفتح الباء - في الانسان أن يبدو له رأي في الشيء ء لم يكن له ذلك 
الرأي سابقاً .بان تبدل عزمه في العمل الذي كان يريد أن يصنعه إذا يحدث عنده ما غیر 
رأيه وعلمه به » والبداء مهذا المعنى يستحيل على الله تعالی لأنّه من الجهل والنقص وذلك 
محال عليه تعالى ولا تقول به الامامية قال الصادق عليه السلام « من زعم ان الله تعالى 
بداله في شيء بداء ندامة فهو عندنا كافر بالله العظيم ) وقال أيضاً ( من زعم ان الله بدا 
له في شيء ول يعلمه آمس‌فابرآوامنه ) غير أنه وردت اخبار توهم القول بصحة البداء في 
المعنى التقدم كما ورد عن الصادق عليه السلام ( ما بدا لله کا بدا له في اسماعيل ابني ) 
ولذا جعلوا ذلك من جملة التشنيعات على الشيعة » والصحيح في ذلك أن نقول ( كما قال 
الله تعالى «بمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده آم الكتاب» ومعنى ذلك أن الله تعالی قد يظهر 
شيئاً على لسان نيه أو وله أو في ظاهر الحال لمصلحة تقتضي ذلك فيكون 
غيرمنا ظهر أولاً مع سبق علمه تعالى بذلك حق العلم ولكن في 
علمه الخزون المصون الذي لم یطلم عليه لا ملك مقرّب » ولا نبي مرسل » = 


AY 


معه التوحید وقال باببر۲۱ » وما یتصل بتکلیف ما لا یطاق » ولا يصح 
مه ال ك العلل ۶ 


وأمًا حال ابن الراوندي في نصرة الإلحاد » وأنه كان یقصد بسائر ما 
يؤلفه إلى التشكيك فظاهرء وإنما كان يؤلف بضرب من الشهرة 
والمنفعة("© وأما أبو عيسى فتمسّكه بمذاهب الثنوية ظاهر » وانه كان عند 
الخلوة رما قال : « يُليت بنصرة أبغض الناس إلى » وأعظمهم إقداماً على 
القتل . . .»29 فعدول عن النظر والحجاج إلى القذف والسباب والافترای 
ره قة جهال العامة في التشنيع على المذاهب » وسبٌّ أهلها » 
وتقبیحها في النفوس با لو صح لم يك نقضا لاصل القالة » ولا قادحا في 
صحّة النحلة ۲٩‏ » وقلا یستعمل ذلك لا عند نفاد احجة > وقلة الحيلة . 


ولا ولي متحن » وهذا القام من العلم هو العبر عنه بام الكتاب » كم في 
قصة إسماعيل لما رأى أبوه إبراهيم علیها السلام آنه بذیحه فهو ظهور بعد خفاء 
بالنسبة للمخلوق لا للخالق جلّت حكمته فهو كالنسخ أو قريب من النسخ » وان 
اختلف اللفظ . فلا عبرة بالألفاظ كا سيأتي في كلام السيد الشريف رحمه الله وللمزيد في 
ذلك يراجع أصل الشيعة وأصوها للامام كاشف الغطاء ص۲۳۲ وعقائد الإمامية للشيخ 
الظفر ص 5؛ . والبداء للعلامة السيد محمد كلنتر . 

(۱) الجبر لغة الاكراه والقهر وفي اصطلاح المتكلمين نفي الفعل حقيقة عن العبد 
واضافته الى الله تعالى أي العبد مجبر على فعله حسناً كان أو سيئاً » خيراً أوشراً . 

(۲) التضرّب : التطلّب والتكسب ولعلّها : لضرب من الشهوة والمنفعة . 

(۳) المغني ۲۰ ق ۰۳۸/۱ 

)٤(‏ النحلة - بکسر النون - : الدعوی » وفلان یتتحل مذهب کذا أي ینتسب 
ك 


۸۳ 


الحكاية عنه القول بجسم لا کالاجسام » ولا خلاف في أن هذا القول 
ليس تشبیه ولا ناقض لأصل » ولا معترض على فرع » واه غلط في عبارة 
يرجع في إثباتها ونفیها إلى اللغة . 


وأكثر أصحابنا یقولون : أنه أورد ذلك عل سبيل المعارضة 
للمعتزلة . فقال لهم : إذا قلتم إل القديم تعالى شيء لا كالأشياء ء 
فقولوا : إنه جسم لا کالاجسام(- 

ولیس کل من عارض بشيء وسال عنه يكون معتقداً له » ومتديّاً 
په » وقد يجوز أن يكون قصد به إلى استخراج جوابهم عن هذه المسألة » 
ومعرفة ما عندهم فيها . أو إلى أن يبي قصورهم عن إيراد المرتضى في 
جوابها » إلى غير ذلك مما یتسم ذكره . 

فما الحكاية عنه أنه ذهب في الله تعالى أنه جسم له حقيقة الأجسام 
الحاضرة » وحديث الأشبار المدّعى عليه فليس نعرفه إل من حكاية 
الجاحظ عن النظام ”© وما [هو] فيها الا متهم عليه . غير موثوق بقوله 


(۱) قال الشهرستاني في الملل والنحل /١‏ ۱ «هشام بن الحكم صاحب غور 
في الاصول . لا يجوز أن يغفل عن إلزاماته على العتزلة » فان الرجل وراء ما يلزمه على 
الخصم » ودون ما يظهره من التشبيه » وذلك أنه الزم العلاف فقال : انك تقول الباري 
تعالى عالم بعلم » وعلمه ذاته فيشارك المحدثات في أنه عالم بعلم ويباينها في أن علمه ذاته 
فیکون عالا لا كالعالمين فلم لا تقول : انه جسم لا كالاجسام وصورة لا كالصور » وله 
قدر لا كالاقدار» اه ولكن العجيب ان الشهرستاني بعد وصفه هشام بما وصفه به من 
المعرفة نقل عنه القول باهية علش عليه السلام » وهو اجل من ينسب إليه مثل هذا 
القول . 

(۲) النظام : هو ابو اسحاق ابراهيم بن سيّار بن هاني البصري لقب بالنظام 
لنظمه الكلام المنثور والشعر الوزون وقيل لأنه كان ينظم الخرز بالبصرة من شیوخ المعتزلة = 


۸ 


في مثله » وجلة الأمر ِنْ الذاهب يجب أن تؤخذ من آفواه قائلیها . 
وأصحايهم المختصّين بهم ومن هو مأمون في الحكاية عنم . ولا يرجع فیها 
إلى دعاوی فانه إن يرجع إلى ذلك في الذهب کک الخرق » وجل 
الخطبٌ » ول نا نثق بحكاية في مذهب ولا استناد مقالة . 

ولو كان يذهب هشام إلى ما يدعونه من التجسّم يوجب أن يعلم 
ذلك ويزول اللبس فيه كا يعلم قول الخوارزمي وأصحابه بذلك » ولا 
نجد له دافعا كا ولا نجد لقالة الخوارزمي دافعا . 

وما يدل على براءة هشام من هذا القرف() ورمیه على هذا العنی 
الذي يدّعونه ما روي عن الصادق عليه السلام في قوله : «لا تزال يا 
هشام مؤيدا بروح القدس ما نصرتنا بلسانك »» وقوله عليه السلام حين 
دخل عليه وعنده شائخ الشيعة فرفعه على جماعتهم » ا 
في الجلس وهو إذ ذاك حديك السنّ : «هذا ناصرنا بقلبه ویده 
ولسانه » . 

وقوله عليه السلام : « هشام ب بن الحكم راكد حقنا ۰ رساب فالتا + 
المؤيد لصدقنا » والدافع لباطل أعدائنا » من تبعه وتبع أمره تبعنا» ومن 
حالف الا فك فا عادانا ولحل فاا 


وأنه عليه السلام كان يرشد في باب النظر والحجاج » ويحثٌ الناس 


= مات في خلافة العتصم سنة بضع وعشرين ومائتين كا في لسان الميزان لابن حجر ١‏ / 
۷ وله کتاب النكث طعن فيه على جملة من کار الصحابة با فيهم علي عليه السلام 
وقد نقل ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة 5/ ۱۳٩‏ بعض تلك الطاعن» وله مسائل 
خالف فيها أصحابه سنشير إليها . 

(۱) القرف : التهمة ويقال قرف فلان فلاناً وقع فيه . 


Ae 


على لقائه ومناظرته فکیف یتوهم عاقل - مع ما ذکرناه - على هشام هذا 
القول بان ربه سبعة آشبار بشبره ؟ وهل ادّعاء ذلك عليه رضوان الله 
عليه - مغ اختصاصه العلوم بالصادق عليه السلام وقربه منه » وأخذه عنه 
إل قدح في أمر الصادق عليه السلام ونسبةٌ له إلى الشاركة في الاعتقاد 
الذي نخلو() هشاما والا كيف ۸ یظهر عنه() من التنکیر۳) عنه » 
والتبعید له ما یستحقه القدم على هذا الاعتقاد النکر » والذهب 


الشنیع ؟. 

فآما حدوث العلم۵) فهو أيضاً من حكاياتهم الختلقة وما نعرف 
للرجل فيه كتاباً » ولا حکاه عنه ثقة . 

فامّا ابحبر » وتکلیف ما لا یطاق" ما لانعرفه مذهبا له » ولعلّه لم 
يتقدم صاحب الکتاب في نسبة ذلك إليه غيره » اللهم الا أن یکون شیخه 


(۱) نحلوه : نسبوه إليه . 

(۲) أي عن الامام الصادق عليه السلام . 

(۳) : لعله « التنکر » . 

(4) أي إن الله تعالى لا يعلم الأشياء لا بعد كونها . 

(ه) تكليف ما لا یطاق فيه معركة كلامية بين الجبرة والعدلية » قالت المجبرة : 
إذا أخبر الله تعالى عن شخص معین أنه لا يؤمن قط مثل أبي لهب فلو صدر منه الإيمان 
لزم انقلاب خبر الله تعالى الصادق كذباً والكذب قبيح وفعل القبيح محال على الله تعالى 
والفضي الى المحال محال فصدور الإيمان منه محال والتكليف به تكليف بالمحال وهذا هو 
تكليف ما لا یطاق . 

وقال أهل العدل : ال العلم بعدم الإيمان لا يمنع من الإيمان . لأ العلم لا آثر 
له في العلوم ولا يكلّف الله تعالى با لا بطاق لا يكلف الله نفساً الا وسعها) وکیف 
يأمره بالایان وقد منعه عنه وناه عن الکفر وقد حمله عليه وکیف یصرفه على الإيمان وهو 
يقول أن تصرفون) إلى آخر ما جرى في ميدان هذه المعركة فمن أراد الاطلاع على 
ذلك فعليه بالكتب الكلامية للفريقين . 


۸1 


آبو علي الجبائي فانه يلي بكلّ تحامل وعصبية » وقلیل هذه الحكايات 
ككثيرها في أنها إذا لم تنقل من جهة الثقة وكان المرجع فيها الى قول 
الخصوم التهمين لم يُحفل بها“ , ولم يُلتفت إليها . وما قدّمناه من الأخبار 
المروية عن الصادق عليه السلام » وما كان يظهر من اختصاصه به وتقريبه 
له » واجتبائه() إِيّاه من بين صحابته يبطل كل ذلك » ویزیف") حكاية 
روايته . 

وأما البدآء » فقول هشام وأكثر الشيعة فيه هو قول المعتزلة بعينه في 
النسخ في المعنى » ومرادهم به مراد المعتزلة بالنسخ » وإتما خالفوهم في 
تلقبه بالبداء لأخبارٍ رووما*» ولا معتبر في الألفاظ والخلاف فيها . 

اقا ابن الراوندي » فقد قيل : اه ما عمل الكتب التي شنم بها 
عليه معارضة للمعتزلة » وتحدّياً هم » لانْ القوم كانوا أساؤوا عشرته » 
واستنقصوا معرفته » فحمله ذلك على إظهار هذه الكتب لیبین عجزهم 
عن استقصاء نقضها » وتحاملهم عليه في رميه بقصور الفهم والغفلة » وقد 
كان يتبرأ منها تبرّءاً ظاهراً »> وينتفي من عملها > ويضيفها إلى غيره » 
وليس يشكٌ في خطثه بتأليفها » سواء اعتقدها أم لم يعتقدها . 

وما صنع ابن الراوندي من ذلك لا ما قد صنع الجاحظ مثله أو 
قريباً منه » ومن جمع بين كتبه التي هي : (العثمانية)“ و( المروانية) 


(۱) حفل بهذا : أي بالى به . 

(۲) اجتباه : اصطفاه . 

(۳) التزییف : التغيير بغش . 

. مادة « بدأ»‎ 5١ انظر سفينة البحار ج۱ ص‎ )٤( 

(ه) العثمانية من رسائل الجاحظ العروفة حاول فیها أن يطمس حت ما اتفق عليه 
الناس من مناقب عل عليه السلام بكلّ ما وتي من براعة في القول وتلاعب في الألفاظ ٠»‏ = 


AV 


و( تیا و(العباسية) و(الإماميّة) و(کتاب الرافضة والزيدية) رأى من 
التضاد واختلاف القول ما يدل على شك عظيم وإلحادٍ شرك . وقلة تفكر 
ف الدين . 

وليس لأحدٍ أن يقول : إل الجاحظ لم يكن معتقداً لما في هذه الكتب 
المختلفة » وان حکی مقالات الناس وحجاجهم » وليس على الحاكي 
جریرة() . ولا يلزمه تبعة » لأن هذا القول إن قنع به الحم رد 
بمثله في الاعتذار » فان ابن الراوندي لم يقل في كتبه هذه التي شنع بها 
عليه : نف أعتقد المذاهب التي حكيتها . وأذهب إلى صحّتها » بل كان 
يقول : قالت الدهريّة ۰۲0 وقال الوخدون .وقالت البراهمة ۳ وقالمثبتو 
الرسول . فان زالت التبعة عن الجاحظ في سب الصحابة والأئمة والشهادة 
عليهم الل E ٠‏ عن الدّين بإخراجه كلامه مخرج الحكاية 
فلتولن أيضاً التبعة عن ابن الراوندي بمثل ذلك . 


وقد طبعت هذه الرسألة في دار الكتاب العربي بمصر بتحقيق الاستاذ عبد السلام هرون 
والحق بها قطعاً من كتاب نقض العثمانية لأبي جعفر الاسكافي المعتزلي » كما نقل طرفاً من 
الرسالتين ابن أبي الحديد في شرح مج البلاغة ج۱۳ من ص ۲۱۵ الى ص۲۲۵ . 

(۱) الجريرة : انا 

(۲) الدهریة - بفتح الدال وتضم - القائلون ببقاء الدهر ولا يؤمنون بالحياة 
الاخری قالوا وهم الشار إليهم بقوله تعالى : «ما هي ال حياتنا الدنيا موت ونحیا وما 
يبلكنا ال 0 الجاثية ۱۲4 . ویقال لهم العطلة أيضاً والتعطيل مذهب قوم من 
العرب بعضهم أنكر الخالق والبعث والاعادة فجعلوا الجامع لهم الطبع والمهلك لهم 
الدهر . وبعضهم اعترف بالخالق ‏ جلّت قدرته ‏ وانكر البعث ( انظر شرح نهج 
البلاغة ۱ / 118). 

(۳) البراهمة قوم لا يجؤزون على الله بعثة الرسل . 

(4) الروق : الخروج » ومنه سميت الخوارج مارقة لقوله صل الله عليه وآله - 


A^ 


وبعد . فليس يخفئ کلام من قصدّه الحكاية » وذکر القالة من کلام 
المشيد ها . الجاهد له“ نفسه في تصحیحها وترتیبها » ومن وقف على 
کتب الجاحظ التي ذکرناها علم أن قصده لم يكن الحكاية » وکیف یقصد 
الى ذلك من آورد من الشبه والطرف ما لم يخطر كثير منه ببال أهل المقالة 
التي شرع في حكايتها » وليس يخفى على المنصفين ما في هذه الأمور . 

وا ابو حفص اغذاد فلا ندري"من أي وجه أدخل فى جلة 
الشيعة » لانا لا نعرفه منهم » ولا منتسباً إليهم » ولا وجد له قط کلام في 
الإمامة » وحجاج عنها ؟ فليس ادعاژه أنه من جملتهم مع تبریهم منه » 
وأنه لم یظهر منه ما يقتضي لوقه بهم الا کاذعائهم عليه أنه من العتزلة 
فليس بُعدُه من أحد الذهبین إلا کبعیو من الاخر . 

فأمًا آبو عیسی الوزاق فان التثنية9© مما رماه بها العتزلة » وتقدّمهم 
في قذفه ما ابن الراوندي لعداوة كانت بينهها » وکانت: شبهته في ذلك 
وشبهة غيره تأكيد أبي عيسى لقالة الثنويّة في كتابه العروف ب ( القالات) 
وإطنابه في ذكر شبهتهم . وهذا القدر إن كان عندهم دالا على الاعتقاد 
فلیستعملوه فى الماحط وغ عل أكد مقالات البطلین وعضها 
وهذّها . 


فآما الکتاب العروف بر الشرقي) وکتاب ( النوح على البهائم) فهما 


= «يمرقون من الذين كا يرق السهم من الرمیة» . 
(۱) المشيّد: الباني والجاهد : الجد والضمير في له ل «کلام » . 
(۲) التثنية : هي القول بالائنين الازليين » ويقال لأصحاب هي العقيدة الثنوية » 
لاتم يزعمون : أن النور والظلمة أزليان قديمان » انظر الملل والنحل للشهرستاني /١‏ 
EE‏ 
(۳) محضّها : خلصها عم خالطها . وهّها : نقاها. 


۸۹ 


ماعات عه .رما عد أن يكن تمه الشتوية عملا عل الان الآن 
من شأن من يعرف ببعض المذاهب أن يضاف إليه مما يدخل في نصرتها 
الکثبر . وليس لنا أن نضيف مثل هذه المذاهب القبيحة إلى من لم يكن 
متظاهراً بہا » ولا مجاهراً باعتقادها » وان لم يكن يتبرأ منها » ويتبرأ من 
أهلها . لأنْ الدين يحجز عن ذلك وينع منه » ولا نعمل الا على الظاهر » 
وان واحداً أو اثنين ممن انتسب إلى التشيّع واحتمى به لو كان في باطنه 
شاكاً أو ملحداً أي تبعة تلزم بذلك نفس المذهب وأهله إذا كانوا ساخطين 
لذلك الاعتقاد » ومکفرین) لعتقده والذاهب إليه ؟ ولو جعل مثل هذا 
وصمة على الذهب وعيباً على أهله لكانت جميع المذاهب موصومة معي » 
انا لا تخلو من أن ينسب إليها من لم يكن في الحقيقة منها » وأين المعير ما 
تقدم » والقادح به عن قول شيوخه وأسلافه القبيحة » ومذاهبهم 
الشنيعة ؟ وكيف لم يذكر قول أبي امذیل) بتناهي مقدورات الله تعالى 
ومعلوماته . وقوله : « إن علم الله تعالی هو الله ۳6 وهذا أقبح من القول 
المحكي عن هشام رحمه الله لأن أبا الهذيل قد قال في تناهي المعلوم بأقبح 
من قوله وأضاف إليه المقدور . 

وقول النظام : إن الله لا يقدر على الظلم » وحمله أن قال : « لو 
أن طفلا وقع في شفير جهنم لم يوصف الله تعالی بالقدرة على إلقائه فيها , 


(۱) في الأصل « ومكفرون » ويصح على الاستئناف فتكون خبراً لمبتدأ حذوف » 
ولكن العطف هنا أقرب . 

(۲) أبو افذیل حمدان بن الهذيل العلاف مولى عبد القيس من شیوخ المعتزلة 
ومتكلميهم أخذ الاعتزال عن عثمان بن خالد الطويل سنة ۲۳۰ في أول أيام المتوكل 
العباسي . 

(”) انظر مقالات الاسلاميين للأشعري ۲/ ٤۸۲‏ . 


۹۰ 


وان كان يجوز وصف الملائكة والزبانية بذلك » وقوله باللداخلة والطفرة(؟ 
وانه لا اية لاجسام العام في التجژي ‏ ونفیه الاعراض وهذا مزج 
التعطیل والإلحاد بالتجاهل والعناد . 

وقول مُعْمَر0) : « من زعم ان الله یعلم نفسه فقد أخطأ لا نفسه 
ليست غيره والعلوم غير العالم » . واعتقاده أن الأمراض والاسقام من 


فعل غير الله تعالی٩۲‏ . وکذلك الألوان والطعوم والأراييح التي في 
الما ٩‏ . 


وقول هشام بن عمرو الفوطي«) بنفي دلالة الأعراض على الله 


(۱) الداخلة : القول بان الروح جسم لطیف مشابك للبدن » مداخل للقلب 
بأجزائه مداخلة الدهنية بالسمسم والسمنة في اللبن » والطفرة : أن الجسم الواحد قد 
يصير في الکان الثالث دون أن يمر عل-لثاني واحال أصحابه أن يصير الجسم الى مکان 
دون أن یر با قبله . 

(۲) معمر بن عباد السلمي من أثمة العتزلة توفي سنة ۲۲۰. 

(۳) الملل والنحل ۱/ ۰1۸ 

(4) مقالات الاسلامین ۲/ ٥٤۸‏ . 

(5) لانه قال : « ان الله لم يخلق شيئاً غير الاجسام » فأمّا الاعراض فانها من 
اختراعات الأجسام إمّا طبعاً كالنار التي تحدث الاحراق والشمس التي تحدث الحزارة وم 
اختيارا كالحيوان الذي يحدث الحركة والسكون (الملل والنحل ۱/ 55). 

(1) هشام بن عمرو الفوطي من المعتزلة وامام فرقة منهم تسمى افشامية توفي سنة 
۹ وكان يرى أن الجن والنار ليستا بمخلوقتين الآن إذ لا فائدة في وجودهما وهما خاليتان 
من ينتفع ويتضرر بها وبقيت هذه المسألة منه اعتقاداً للمعتزلة وكان يِجوّز قتل واغتيال 
المخالف لذهبه » وأخذ أمواهم لاعتقاده بكفرهم . والفوطي كما ضبطه ابن حجر في 
لسان الميزان ٩‏ / 154 . بضم الفاء واسكان الواوء اه كانه نسبه إلى بيع الفوط - 
كصرد ‏ ثياب تجلب من السند أو مآزر مخططة واحدتها فوطة بالضم أو هي لغة سندية 
وغلط من كتبه بالغين المعجمة ظناً منه ان النسبة إلى غوطة الشام . 


۹۱ 


تعای۳) , واعتفاده أن حرب الجمل لم يكن عن قصد من أمر المنین 
عليه السلام وأصحابه » ولا من عائشة وطلحة والزبير وأصحابهم . ولا 
برضیٌ منهم » ولا اچوا ی اد وترتيبها حتى وقع بين نفر من 
الأعراب من أصحاب الجميع الحرب والكبراء ساخطون ها » وتخطئة من 
زعم أن الله تعالی عل الاشیاء فل کونبا . 

وهذا القول الذي حكوه عن هشام بن الحكم رحمه الله تعالى مع 
نفي أصحابه له قد صححوه عن شيخهم ) . 

وغلط الجاحظ قبيح في المعرفة » واعتقاده استحالة أن يقدر الله 
تعالى على اعدام الأجسام » وقوله : إن الله لا يخلّد كافراً في النار ولا 
يدخله إليها » إن النار هي التي تدخل الکشار إليها» حتى حکی عن 
بعض اضحابه وقد سيل ع معنی هذا القول : وكيف صارك النار تدخل 
الکقار نفسها ؟ فقال : « لأمهم عملوا اعمالاً صارت أجسادهم إلى حال لا 
تنم النار إذا جاورتها في القيامة من اجتذابها إليها بطباعها » ۳ . 


وقوله ثمامة ٩‏ في المانيّة ۲9 وذهابه في أن المعارف ضرورية إلى 


۰۷۲ / ١ الملل والنحل‎ )١( 

(۲) يعنى أبا الهذيل العلاف . 

(") نقل كل ذلك عن الحاحظ الشهرستاني في الملل والنحل /١‏ ۰۷۵ وقال عبد 
القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق صه ٠١‏ ومن فضائح الجاحظ قوله باستحالة عدم 
الاجسام بعد حدوثها . كا نقل ذلك القاضي أيضاً في كتاب النظر والمعارف من الغتي 
وانظر مقدمة الجزء الثاني من المغني ص /ر. 

(4) هو ثمامة بن أشرس من علماء الكلام في العصر العباسي. وقد قرب الرشيد 
منزلته وكذلك المأمون أخذ عن بشر بن العتمر وكان يرى - كالجاحظ - أن العارف 
ضرورية يعني من لم يضطر إلى معرفة الله تعالى عن اقتناع ومعرفة فليس عليه أمر ولا نمي 
وينتج من هذا ان الكفار والاطفال الذين لا يستطيعون المعرفة سيكونون رأيا فلا ثواب - 


۹۲ 


1 


أقبح من مذهب الجاحظ واغلظ . واعتقاده أنه لا فعل للعباد إلا الارادة 
وكيف ذهب عن حكاية الجاحظ عن واصل بن عطاء( وعمرو بن 
عبيد ما یطم) على كثير ما تقدم ؟ 


ونحن نحكي لفظه بعينه » قال : « وكان واصل بن عطاء يجعل 
عليَاً وطلحة والزبير بمنزلة المتلاعنين يتولى كل واحدٍ منهم على حاله » 
ولا یتولاها مجتمعين » وکذلك قوله 3 في إجازة شهادتهم جتمعين 


ولا عقاب » ودافع عنه أبو الحسين الخياط في الانتصار : باه يرى ان الکفار عرفوا با 
آمروا به وما نبوا عنه ثم قصدوا الکفر امامنلم يجد للمعرفة سییلا فلا حبّة عليه » ولیس 
بهودیا ولا نصرانیا ولا کافرا » ویری ثمامة ان الافعال مثل حركة اليد ليست من فعل 
الانسان وال كان قادراً مثل الله تعالی على خلق حقائق جديدة ولا تضاف الى الله تعالی 
لان ذلك يؤدي الى فعل القبيح » فالتولدات أفعال لا فاعل ها وقائمة في الطباع فلا فعل 
للانسان إلا الإرادة » والعالم فعل الله بطباعه انظر (الملل والنحل ۱/ ۸٩‏ والانتصار) . 

(5) المانية : نسبة إلى ماني بن بابك من حكماء الفرس كان في عصر سابور بن 
اردشير وقتله برام بن هرمز لأنه أخذ دينا بين المجوسية والنصرانية > وزعم ان العالم 
مصنوع من اصلين قديمين احدهما نور والآخر ظلمة وانها أزليان الى آخر مقالته انظر الملل 
والنحل للشهرستاني /١‏ ۷۰ . 

(۱) واصل بن عطاء المعتزلي المعروف بالغزال مولى بني ضبّة أو بني خزوم كان يلغ 
بالراء لثغة قبيحة فكان يخلص كلامه ولا يفطن لذلك لاقتداره على الكلام » وهو رأس 
المعتزلة وأول متكلميهم » له مصنفات واخباره كثيرة ولد بالمدينة سنة ۸۰ وتوفي سنة ۱۸۱ 
( يراجع في ترجمته وفيات الأعيان ۰۷/۲ ولسان الميزان 5/ ۰۲۱۶ ومراة الجنان ۱/ 
لا 

(۲) يطم : يدفن ويخطي ومن أمثاهم : فوق كل طامّة طامّة . 

(۳) ونقل ذلك عن واصل : الشهرستاني في الملل والنحل ۱/ 54 


۳ 


ومتفرّقين » وکان عمرو بن عبید لا يجيز شهادتهم|(© جتمصین ولا 
متفرّقين » وکان يفصّل بين الولاية والشهادة » وکان یقول : اه قد آتول 
من لا أقبل شهادته » وقد وجدت المسلمين يتولُون کل مستورٍ من أهل 
القبلة » ولو شهد رجل من عُرضهم 29 على عثمان وأبي بكر أو عمر بن 
الخطاب سال الحاكم عنه السؤال الشافي فأنا أتهم کل واحدٍ منهما بسفك 
تلك الدماء » وقد اجمعوا على أن المتهم بالدماء غير جائز الشهادة » . 

هذه ألفاظه حرفاً بحرفٍ في كتابه العروف ب(فضائل المعتزلة ) ولا 
حكاية أصح وأولى بالقبول من حكاية الجاحظ عن هذين الرجلین ”> وهما 
شيخا نحلته» ورئيسا مقالته . 


وقد ذكر أيضاً هذه الحكاية البلخي في (كتاب القالات)۲۵» 


)١(‏ نقله الشهرستاني في الملل والنحل /١‏ 44 وعمرو بن عبيد بن باب مولى بني 
عقيل كابلي من جبال السند متكلم مشهور » وكان أبوه يخلف أصحاب الشرط بالبصرة 
فكان الناس إذا رأوا عمراً مع أبيه قالوا هذا خير الناس ابن شر الناس» فكان إذا سمع 
ذم الناس له ومدحهم لولده يأخذه الحسد فيقول : وأي خير يكون من ابني وقد اصبت 
أمّه من غلول وأنا أبوه كان صاحب النصور وصديقه قبل أن يتولى الأمر فلا ولي الخلافة 
دخل عليه ووعظه وفیه یقول النصور : 

كلكم يمشي رويد کلکم يطلب صيد 


7 غير عمرو بن عبيد 
توفي سنة ۱66 ۰ ( تاريخ بغداد ۱۲ / ۱۲ ميزان الاعتدال ۳ / ۲۷۳ وفيات 


الاعیان ۳ /۱۳۰ ۰ 

(۲) من عُرضهم - بضم العين الهملة - من بيهم . 

(۳) أي واصل بن عطاء وعمرو بن عبید . 

(4) كتاب المقالات لأبي القاسم عبد الله بن حمود البلخي البغدادي وهو من أكابر 
علماء المعتزلة وقد شرح كتابه هذا قاضي القضاة أحمد بن عبد الجبار صاحب « المغني » 
انظر شرح جج البلاغة لابن أبي الحديد ج۱ ص۷ و8 . 
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وأسندها إلى الجاحظ » وقال عند انتهائها : « وبعض آصحابنا یدفع ذلك 
عن عمرو بن عبید » ویقول : إن عمراً لم يكن بالذي يخلف واصلا . 
ویرغب عن مقالته » فكأنه صبحح عليها الذهب الأول الذي هو اعتقاد 
« آنهیا کالتلاعنین » وان شهادته) تقبل إذا كانا متفرقين » ولا تقبل إذا كانا 
مجتمعين » ولم يكن عنده في دفع المذهب الثاني أكثر من حكايته عن بعض 
أصحابه بتنزيه عمرو عن مخالفة واصل » وهذا إنكار ضعيف » والنکر له 
للعلّة التي حكاها كالمقرٌ به » بل أقبح منه حالاً . 

ومن عجيب آمر هؤلاء القوم . وقبيح تعصّبهم أنهم يناقضون شيخهم أبا 
عثمان الجاحظ في العارف والطبائع وهما أصلان من أصول الدين كبيران ليس 
الغلط فيه یسیرا() وفي تضليله لسوجوه الصحابة» والشهادة 
عليهم بتكلف مالا يعنيهم » والذهاب عا همهم » ثم في سلبه 
أمير المؤمنين عليه السلام مرتبته في الفضل » ودفعه أكثر ما روي من 
فضائله ومناقبه » وتأوله ما استحیی هو من دفعه التأول الذي يخرجه به 
عن الشهادة بالفضل . والقضاء بالتقدّم حتى أخرجه ذلك إلى القدح في 
إمامته في الكتاب المعروف به الروانية » وإقامة المعاذير لمعاوية في حربه » 
وخلع طاعته » إلى غير ما ذكرناه من الأمور التي لا يقدم عليها مسلم » 
ولا یتحاسن ”" على التظاهر بها مؤمن ولا متدیّن » وهم في کل ذلك 
یذکرونه ۲۳ باحسن الذکر ! ویثنون عليه بافضل الثناء » ولا يجرون ذکره 


(۱) نقل ذلك عن الجاحظ القاضي في کتاب النظر والعارف من الغني وأطال في 
رده انظر ج۱۲ ص۲۳۵ و۳۰ فا بعدها . 

(۲) التحاسن : التظاهر بان هذا الشيء حسن . 

(۳) أي أن العتزلة مع ما یعلمون من آراء الجاحظ واقواله التي لا يقدم علیها 
مسلم ولا يتظاهر بها يذكرونه الخ . 
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إل مع مشيختهم » وتشييخهم له ٠‏ ورخبتهم إلى الله تعالی في الرضوان 
١‏ عليه » حتى كأنهم إا يناقضونه في بعض مسائل الاجتهاد كلمس 
الذكر >“ ورفع اليدين في التكبير"» وما جرى مجراهما. ولا يدعوهم ما 
ظهر من خلافه العظيم » واقدامه على ما إن لم يوجب تكفيره فأقِل أحواله 
أن يوجب تفسيقه . ويمنع من تعظيمه إلى الطعن عليه والبراءة منه » أو إلى 
أن يمسك ویکت عن الأمرين ويريد ۲٩‏ منا أن نرجع عن ولاء هشام بن 
الحكم رحمة الله عليه » واعتقاد زكاته لأجل دعواهم عليه ما لا حقيقة 
له عندنا » ولا مرجع فيه الا إلى أقوالهم المحرّفة » وحكاياتهم المضعّفة » 
ومن نظر فيا ذكرناه علم طريقة القوم في عشق مذهبهم . والتعصب 
لیحلتهم » وأنَّ غرضهم تمزیق نصرتنا بكلّ حى وباطل » وغثٌ وسمين . 
فأمّاقوله : واتما يخرج عن هذه الطريقة من يكون مقلّداً من 
يسلك في الإمامة المسلك الذي ذکرناه » فأمًا من لم يتحقّق © با قدّمناه 


(۱) بقوفم عند ذكره « شيخنا » وكثيراً ما رد هذه الكلمة ابن أبي الحديد في شرحه 

(۲) يريد ما ذهب إليه بعض الفقهاء كالشافعي واحمد من أن لس الذكر بلا حائل 
ناقض للوضوء ٠‏ واق بعضهم فى اكراء بذلك وذهبت الامامية الى آنه عر ناقض 
ولكنهم ذهبوا إلى تجدید الوضوء استحباباً ( انظر تفصیل ذلك في نيل الاوطار ۱/ 
وغیره من الجامیع الفقهية 

۳( أجمعت الأمة على مشروعية رفع الیدین عند تكبيرة الاحرام » على خلاف بين 
الوجوب والاستحباب وکونه قبلها أو بعدها أو مقارناً لها واختلفوا في مشروعية الرفع فيا 
عدا ذلك عند التكبير قبل الرکوع والسجود وبعدهما ومذهب الامامية الشروعية في کل 
ذلك ( انظر نيل الأوطار ۲/ ۱6۸ فما بعدها ) 

(4) أي ویریدون منا الرجوع عن اعتقاد تزکیته 

(0) غ «لایتحقق». 


۹۹ 


من الطریق 2 في الإمامة » وسلك طريقة متوسطة بين العقل والشرع من 
كان يتمسّك بالتوحيد والعدل فهو بريء مما نسبناه إلى من تقدّم ذكره كأبي 
الأحوص والنوبختية 9) وغيرهم ل لا يسلكون ما قذمناه 8 وها 
يتبعون في الاکثر طريقة السمع وان کانوا ربا التجژوا إلى طريقة 
العقل . . . . © » فکلامٌ ینقض بعضه بعضاً ومع أنه كذلك قد تضمّن 
طاول القوم المذكورين في مذاهبهم 1 وانکار اللطف من مقالتهم ما 
تعمدا على سبيل التلبيس والغالطة أو سهوا وكلاهما قبيح . 

فأمًا وجه المناقضة فان صاحب الكتاب إتما نسب الى من تقدّم 
الإلحاد وقرفهم به2. وبإبطال الشرائع ۰0٩‏ ونقض الأصول من حيث 
ذهبوا إلى وجوب الامامة من طريق العقول » وأن الإمام يجب أن يكون 
معصوماً منزّهاً كاملا وافراً عالاً فاضلاً0© ثم براً أبا الأحوص والنوبختيّة ما 


(۱) غ « الطرائق» 

(۲) بنو نوبخت منسوبون إلى نوبخت النجّم بيت معروف من الشيعة نبغ فیهم 
علیاء وفقهاء آشهرهم آبو سهل إسماعيل بن علي وأبو محمد الحسن بن موسی وهم 
خلاف يسير في بعض المسائل الكلامية . 

(۲) المغني ۰۳۸/۲۰ 

ی 

(ه) في الأصل : وبابطاله الشرائع . 

(5) من عقائد الامامية أن الأنبياء جميعاً من آدمهم إلى خاتمهم وکذلك الأئمة من 
أوهم إلى قائمهم معصومون من جیع الذنوب وا معاصي والرذائل والفواحش ما ظهر منها 
وما بطن من اول حياتهم الى حين وفاتهم عمداً وسهواً کا يجب أن یکونوا معصومین من 
الخطأ والنسیان » والتنزه عا يناني الروة ویدعو إلى الاستهجان » والدلیل على وجوب 
العصمة أنه لو جاز أن يفعل النبي العصية أو الخطأ وینسی وصدر منه شيء من هذا 
القبيل فاما أن يجب اتباعه في فعله الصادر منه خط أو نسياناً و لا مب فان وجب اتباعه 
فقد جوزنا فعل العاصي برخصة من الله تعالی » بل آوجبنا ذلك» وهذا باطل بضرورة = 


۹۷ 


قذف به من تقدّم » واذعی علیهم أتهم لا یقولون بثل قموطم ‏ يعني في 
الرجوع إلى العقول في باب الامامة . 

ثمّ قال في آخر الفصل : «وان کانوا را التجژوا إلى طريقة 
العقل » فأدخلهم نذا القول ني جملة من تقدّم » وأوجب فیهم کل ما 
وصف به المتقدّمين من حیث لا يشعر لاضافته إليهم الالتجاء إلى الطريقة 
التي هي عنده سبب تهمة من ذكره فقذفه » وهذا تناقض ظاهر . 

فأمًا غلطه على القوم فبينَ ۰ لانْ المعلوم منم اعتقاد وجوب 
الامامة 3 وأوصاف الإمام من طريق العقول والإعتماد عليها في GE‏ ذلك 
وان کانوا را استدلوا بالسمع استظهاراً وتصرفاً في الأدلّة » ولیس کل من 
استدل على شيء بالسمع فقد نفی دلالة العقل عليه . وهذه کتب أي 
محمد وأبي سهل رحمهم الله في الامامة تشهد با ذکرناه » وتتضمّن نصرة 
جميع ما ذكره أبو عيسى الوراق وابن ن الراوندي في كتبهها في الإمامة » بل 
قد اعتمدا على أكثر ما ذكراه من الآدلة » وسلکا في نصرة ال الامامة 
تلك الطرق بعينها » ومن خفي عليه ما ذكرناه من قوم ظالم لنفسه 
بالتعرّض للكلام في الإمامة ! . 

فأماتوله : « وأحد ما یدل على أن الامامة لا تجب من جهة العقل 


الدين والعقل » وان لم يجب اتباعه فذلك ينافي النبوة التي لا بد أن تقترن بوجوب الطاعة 
أبداً »> والامام في ذلك كالنبي ‏ لأنه الحافظ للشريعة المبين لها » والقائم عليها » وليس 
في ذلك شيء من الجبر فهم معصومون مع قدرتهم من فعل المعصية » وخالف في ذلك 
بقية فرق المسلمين على تفصيل لا يسعه المقام » وكل ما ورد من ظاهر القرآن الكريم من 
منافي العصمةفمؤوّل .من أراد المزيد فعليه بمراجعة كتب الامامية مثل تنزيه الأنبياء للسيد 
المرتضى وعقائد الامامية للمظفر . 


۹۸ 


أن الامام نما يراد لأمور سمعيّة كإقامة الحدود وتنفيذ الاحکام وما 
شاكلها . وإذا كان ما يراد له الإمام لا مدخل للعقل فيه فبأن لا يكون له 
مدخل في إثبات الإمامة أولى. . .20 فقد تقدّم من كلامنا في إبطاله ما 
بغي » وبا أن ما يراد له الإمام آمر يتعلق بواجبات العقل . وأن الحاجة 
إليه واجبة سواء وردت العبادة بالسمع أو لم ترد » ولیس إذا كان أحد ما 
يراد الامام له ما جاء به السمع كإقامة الحدود وما آشبهها يجب أن تبطل 
الحاجة إليه من وجه آخر » ولنما كان في هذا الکلام شبهة لو كانت الحاجة 
إليه في الأمور السمعيّة تنافي الحاجة في الأمور العقلية » فأمًا إذا لم يكن 
كذلك فلا طائل ۲۳ فیما ذكره . 

نا قوله: « فان قالوا : إِنَا لا نسلّم أنّ الإمام يراد لما ذکرشوه 
فقط . . .» - وقوله -: « فطریق الکلام معهم أن يقال : لا كد من آن 
یکون فا بأمرما 0 لمّا أن یکون با ذکرناه » أو یکون حجّةَ وقد أبطلنا 
ذلك ...»۲۵ فقد سلف الکلام عل ما عن به صاحب العاف أنه آبطل 
کونه حبّة » ودللنا على أنّه لطف في الدین وحجّة با لا شبهة في مثله . 

فأمّا قوله: « فان قالوا : ألا يحتاج إليه ليؤدي عن الرسول 

الشريعة » . ۴۰۰ وقوله : « فقد علمنا أن التواتر يغني عن ذلك » وکذلك 
الاجماع . . .»© فقد مضی في التواتر ما يكفي . 


۰۳۹ /۱ / المغنى ۲۰ ق‎ )١( 

(۲) يقال : هذا آمر لا طائل فيه إذا لم يكن غ ومزية » يقال ذلك في التذكير 
والتانیث ‏ ولا يتكلم به ال في الجحد . 

(۳) غ « أن یکون لأمر ما » 4 

۰۳۹/۱ الغني ۲۰ ق‎ )٤( 

«ه) الغني ۲۰ ق ۰۳۹/۱ 
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فما الاجماع فإنا وان ذهبنا إلى آنه لا يجوز أن ينعقد على باطل من 
بحیث استضر عندنا إن فى عل الجمعین معصوماً قلین جوز آن مجضل 
الامام حجة قبل ثبوت وجود العصوم » وکونه في جملة الجمعین ۰ فمن 
هاهنا قلنا : إن الإجماع لا يُستغنى به عن الامام » فکیف یتوهم عاقل 
الاستغناء بالتواتر والاجماع عن مؤدٍ للشريعة بعد الرسول صل الله عليه 
وآله وسلم وتسعة أعشار ما يُحتاج إليه لا إجماع فيه » ولا تواتر به ؟ ولو 
عوّل با في الشريعة على التواتر والإجماع لوجب أن يكون مالم يجمع عليه 
ول يتواتر الخبر به لیس من الشريعة » أو لا حجة علينا فيه » وكلا الأمرين 
فاسد . 

فأما قوله : « فان قالوا بجواز الخطأ علیه|(۱) )20 فقد بيّنا فساد 
ذلك » وبيّنا أيضاً أن إثبات الامام لا يصح إلا باثبات التواترء فهو 
كالفرع على صحته . ولا يصح مع بطلانه القول باثبات الإمامة » فليس 
الأمر ىا توهم . لأن التواتر عندنا ليس بطريق إلى إثبات أعيان الأئمة في 
الجملة . ووجوب وجودهم في الأعصار » بل طريق ذلك هو العقل 
وحجّته » انا التواتر طريق إلى إثبات أعيان الأئمة » ولكون الإمام فلاناً 
دون غيره » وان كان إلى ذلك أيضاً طريق آخر وهو المعجز » فكيف يظنَ 
أنه لا يصح القول بالإمامة مع بطلانه على أن ذلك مب على توهمه نا 
بطل النواتر اوقد قدما ان الام بخلافه . وإنا وان ناا 
المتواترون عن النقل لأجل ما ذكرنا فغير مجوزین على المتواترين الكذب فيا 
يتواترون به . 1 


(۱) يعني الاجماع والتواتر وفي الأصل « عليهم » وآثرنا ما في المغني . 
۰ (۲) المغني ۲۰ ق ۰۳۹/۱ 


فأماقوله : «ومی قالوا : يحتاج الیه) لازالة السهو والخطأ . إلى 
غير ذلك فقد بيّنا أن ذلك یزول من دون الامام إذا عرف« أن الامام لا 
يحتاج إليه في ذلك۱# وأن لسهو لا يقع في نقل الأخبار على طريق التواتر 
ولا يصح على جميع الأمّة("©. . .» فقد تقدّم أن ما يكون الإمام لطفا فيه 
وفي ارتفاعه من ضروب الخطأ لا يقوم فيه غيره مقامه . 


وقوله : « إن السهو لا يقع في نقل الأخبار على طريق التواتر ولا 
يصح على جميع الأمّة » فهب أن الأمر كا ادعى في السهو فمن أين نأمن 
عليهم تعمد الخطأ ؟ يعني فیا تجتمع الأمّة عليه . وإذا كان ما يفزع إليه 
في امتناع السهو عليهم من العادة لا ينافي تعمد الخطأ ‏ فقد ثبتت الحاجة 
إلى الأئمة على كلّ حال فبطل ما يعي من الاستغناء عنهم . 

فأمًا قوله : « فان قالوا يحتاج إليه لإزالة ما اختلف الناس فيه من 
الديانات » فقد علمنا أن مع بيان الإمام الخلاف قائم فوجوده كعدمه )٩‏ 
في هذا الباب » فان كان يحتاج إليه - عندهم - ليزيل اخلاف ‏ فقد بنا 
فساده » وان كان يحتاج آله لصحَة زوال اخلاف ا فاد العقل 
والشرع تغني عن ذلك ۰ . . .» © 


(۱) أي الى الامام . 

(۲) ما بين النجمتين ساقط من المغني . 

(۳) المغني ۲۰ ق ۰۳۹/۱ 

(4) والطریف الظریف أن هذه العبارة وردت في مطبوعة الغني هکذا : « فقد 
علمنا مع ثبات الامام عبده - وقال الحقق : لعلها « عندهم »- أن الخلاف قائم فوجوده 
تقدمة في هذا الباب » ۱۱ 

(9)غ « بتبيانه » . 

(5) الغني ۲۰ ق ۱/ ۰ 


۱۰۱ 


فا يختلف الناس فيه من الدیانات على ضربین : عقلي وسمعي : 

فأمًا العقلي فمن حيث كانت الحجة به قائمة » والطریق إلى الوصول 
إليه مکناً لكل متكامل الشروط لم يحتج إلى الإمام فيه إل من الوجه الذي 
قدمناه » وهو أن يكون مؤكّداً . وان كان لا يمتنع أن يكون لتنبيهه 
وتذكيره بالنظر من الحظ ما ليس لغيره ٠.‏ 

وأمّا السمعي فعلى ضربين : منه ما قد ورد به التواتر على حل 
يرفع العذر » ويزيل الشك والريب » ومنه ما ليس كذلك . 

اما الذي ۸ يتواتر به الخبر فالحاجة إلى الامام فيه ظاهر[ ة ]. لأنّ 
الخلاف إذا وقع فيه ولم يكن لنا مفزع إلا إلى قوله وبيانه فكان حبجة في 
قطع الخلاف . 

وليس معنى قولنا أنه حبّة في ذلك ما ظنه صاحب الكتاب من أن 
وجوده يرفع الخلاف جملةٌ ولا أردنا ان قوله يكون المفزع والحبّة عند 
اخلاف ‏ وأنه لولا مكانه لم يكن لله تعالی على المختلفين في الشيء الذي 
يناه حجّة » مع أله لا يمكن أن الخلاف عند وجود الأئمة في الدين 
كالخلاف عند فقدهم . فلا با أن يكون لوجودهم في رفع ذلك مزية 
ظاهرة » وهذا یبن أن الخلاف قد يزول بهم وان كان ريبما لم يزل كل 
اخلاف . 

فأما ما ورد به التواتر من السمعیّات فالحاجة إليه ماسّة لانه يته 
ويؤكّده » ولأنّ من التواترین - أيضاً - ٩‏ یوس عم و تن التواتر 
فلیلحق هذا القسم بالاخر فيكون الحجّجة حینثذ في الجميع قول الإمام 
وا 


فصل 
في تتبع كلامه في الاستدلال على وجوب الإمامة من جهة السمع 


قال صاحب الکتاب : 

« قد اعتمد شيخانا('» في ذلك ما ورد به الكتاب من إقامة الحدود 
كقوله تعالى «السارق والسارقة فاقطعوا آیدیب|4) وكقوله «الزانية 
والزاني فاجلدوا كل واحد مناي وقد ثبت أن ذلك من واجبات الإمام 
دون سائر الناس » فلا بد من إمام يقوم به فإذا ل يكن کون الإمام إلا 
بإقامة الله تعالى [ ورسوله ] ٩‏ أو بإقامتنا بعد معرفة الصفة فلا بدّ من 
حصوله ببعض هذه الوجوه » فإذا فقد النصّ فليس الا وجوب 
إقامتنا . . . » © 


ثم قال : « فان قيل : هلا قلتم : إن إقامة الحدود () تجب بشرط 


(۱) يريد یا آبا علي وابنه أبا هاشم الجبائيين . 
(۲) من الآية ۳۸ سورة المائدة . 

(۳) سورة النور رقم الآية ۲. 

(4) التكملة من المغني . 

(0) المغني ۲۰ ق ۰8۱/۱ 

0 غ« اد » . 


1۰۳ 


حصول الامام » كما تجب الزکاة بشرط حصول النصاب فک لا يدل 
وجوب الزكاة على وجوب اکتساب الال فکذلك لا يدل على وجوب إقامة 
ا لحد على وجوب [ ما لا يتم الا به من ] () إقامة الامام ؟ . 

قیل له 0): إتما يكن ما ذکرته مى ثبت في وجوب الشيء أنه متعلق 
بشرط . فأمًا إذا لم يثبت فيه ذلك » فوجوبه يقتضي وجوب ما لا يتم إلا 
به » ولا تنع من أن نصف ذلك بأنه شرط لکنه مع کونه شرطاً فلا 
يصير واجباً من حيث تضمّن وجوب ذلك الأمر وجوبه » وهذا الذي 
يقتضيه [ قضية ] ۲ العقل من أن وجوب الشيء يقتضي وجوب ما لا يتم 
إل به . ال أن يمنع مانع بان نعلم أنه إا يجب عند ذلك . ولولاه كان لا 
با 

فيقال له : أمّا قطع السرّاق وجلد الزناة فهما من فروض الكفايات © 
عل الائمة > ولا بد أن یکونا مشروطین بحصول الخاطب ماما ۰ كا أن 
الزكاة تجب على مالك النصاب » والحجٌ يجب على واجد الزاد والراحلة 
والتكليف فیها مشروط بحصول النصاب ووجود الزاد والراحلة فك لا 
يجب التوصل إلى تملك النصاب وتحصیل الزاد والراحلة لیلزم الزكاة وا حح 
فكذلك لا يجب التوصل إلى إقامة الامام ليجب عليه [قامة الحدود . 


(۱) التكملة من المغني . 

(۲) قال محقق المغني : الاولى حذف «له». 

(۳) « فلا » ساقطة من المغنى . 

۱ . التکملة من المغني‎ )٤( 

(6) الغنی ۲۰ ق ۱ / ۰۱ 

»( الكفايات جع كفاية , وفرض الكفاية هو ما لوقام به بعض المكلفين سقط 
عن الاخرین . 


۰4 


فأمّا دعواه « أن الذي يقتضينه العقل من أن وجوب الشيء بقتضي 
وجوب ما لا يتمٌ ال به الا أن ينع مانع » فلا فصل بينه وبين من عکس 
قوله وقال : إن الاصل فيما يدل عليه العقل من هذا الباب أن الفعل 
الوجب إذا كان مشروطاً بصفة فغير واجب تحصیل تلك الصفة والتوصل 
إليها » بل الواجب التزام الفعل عند حصول الشرط الا أن يمنع مانع أو 
یدل دلیل على أن التوصّل إلى حصول الشرط واجب فیقال به وال 
فالواجب ما ذکرناه » وجب على هذا القول أن یکون لو خلینا والظاهر ۸ 
نوجب على المحدث الصّلاة » وا آوجبناها وأوجبنا عليه تحصیل شرطها 
من وضوء وغیره لدلیل دل على ذلك وال كانت تلحق بوجوب الزکاة 
والحج . 

فان قال : فکیف الصحیح عندکم في هذا ؟ وهل ظاهر إيجاب 
الفعل إذا كان مشروطاً بحصول غیره يقتضي تحصیل شرطه أم لا يقتضي 
ذلك » بل یلزم الفعل عند حصول الشرط ولا یلزم التوصل إليه؟ 

قبل له : الذي حکیناه إِنَا ذكرناه على سبیل العارضة ۰ ) ومقابلة 
الدعوی الباطلة بثلها » والصحیح عندنا أن ظاهر الإيجاب إذا كان 
مشروطا بحصول صفة من الصفات لا يقتضي تحصيل تلك الصفة » وكا 
أنه لا يوجب تحصيلها فهو أيضاً غير موجب بظاهره القطع على أن تحصيلها 
غير واجب ‏ بل فرض المخاطب عندنا الوقوف وتجويز ورود البيان بالتزامه 
تحصيل الصفة أو وروده بن تحصيلها غير لازم » . 

ثم يقالله : إذا كان ما لا يتمّ الشيء الا به على ضربين عندك » 


(۱) العارضة: المقابلة » يقال : عارض الكتاب بالكتاب : أي قابله . 


۱۰۵ 


أحدهما لا يجب کتحصیل النصاب والزاد والراحلة والاخر يجب کالوضوء 
وما يجري مجراه فمن أين لك أن إيجاب الحدود من القسم الذي یوجب ما 
لا یتم ال به ؟. 

فان قال : لأنْ ظاهر الایجاب يقتضي وجوب ما لا تم الا به » 
وإتما فرقت بين الزكاة وبين غيرها في هذا الباب فِإِنُ الاجماع حاصل على 
أن تحصيل النصاب غير واجب. ولولا الدليل لأوجبت تحصيل النصاب . 

قبل له: ما الفصل بينك وبين من قال : بل ظاهر الإيجاب 
الشروط يقتضي وجوب الفعل عند حصول شرطه . ولا يوجب التوصل 
إلى الشرط ؟ ولنما قلنا بوجوب الصلاة على الحدث وزن لم یتکامل شرطه 
ان الاجماع حاصل على لزوم الصلاة له > ووجوب تحصیل شرطها عليه » 
ولولا ذلك لاجرینا الصلاة مجرى ال زكاة وج . 

ثم ذکر بعدما حكيناه سؤالاً أطاله جداً لا يسأل عن أكثره ابتدأ 
به » « فان قالوا : نما يصح ذلك إذا كان كلا الأمرين يجب على مكلف 
واحد » ویصحان منه » فوجوب أحدهما يتضمّن وجوب الاخر إذا لم يتم 
إل به. . .۲۳ » وأجاب عنه با جلته مبني [ على ] أن وجوب الشيء 
يقتضي وجوب ما لا يتم إلا به » وقد بینا أن ذلك ینقسم » وضربنا له 
أمثالاً بالزكاة والحجٌ » ودللنا على أن الظاهر من یجاب الشيء إذا كان 
مشروطاً بصفة لا يقتضي تحصيل الصفة فکیا لا يقتضي ذلك فهو غير 
مقتض أيضاً للقطع على أنها غير واجبة وأنْ الفعل يلزم عند حصول 
الصفة » بل الواجب أن يكون الأمر فيه موقوفاً على الدليل » وليس لأحدٍ 


۰1۲ /۱ / المغني ۲۰ ق‎ )١( 
. الزيادة يقتضيها السياق‎ )۲( 


أن یقول : فیجب أن یکون إيجاب السبب لیس بإيجاب للسبب » وهذا إن 
ارتکبتموه بان فساد قولکم لكل أحد . ون منعتم منه وکان وجوب السبب 
لاجل إيجاب المسبّب نما هو من حيث كان لا يتم السبّب إل به فهذا قائم 
فیما ذكرتموه فدفعتموه من إيجاب الحدود لاه معلوم أن إقامتها لا يمكن الا 
بالائمة وذلك ان ل ویجابه لاجل وجوب السبّب رسي اقامة 
الحدود وما اشبهها فرقاً واضحاً . والاصل فيه أن کل شيء لا يتم إلا 
بغیره وکان إ2 دون اعات الغیر الذي لا يكم ال به خائرا لا يب أن نا 
دل عل وجوبه ولزومه دالا عل وجوب ذلك الغیر؛ وان كان الشيء الذي 
لا یت ال بغيره لا يجوز إيجابه دون إيجاب الغير كان إيجابه دالا على إيججاب 
ذلك الغير . 

فمثال الأول ما ذكرناه الزكاة والحجٌ انیا لا يتمّان الا بوجود 
النصاب والزاد والراحلة » وغير ممتنع أن يوجبا من غير إيجاب تحصيل الزاد 
والراحلة والنصاب وإقامة الحدود لاخق بهذا الوجه لانه غير متنع أن 
يوجب على الأئمة وإن لم يجب التوصل إلى جعلهم أئمّة . ۱ 

رمثال الثان : السبت وال لانه يستجيل أن یسوجب السبت 
بشرط حصول السبب » لأنَّ السبب إذا حصل كان المسبّب في حكم 
الموجود إلا أن يمنع مانع » وال أن يوجب على المكلف إيجاد ما هو 
موجود » ولا بد من هذا الوجه أن يكون في إيجابه إيجاب لسبب لانه لا 
بهکن فیه غم ما ذکرناه . آ 

فأمًا ما ذکره من العبادات الشرعيّة ووجويها لكونها ألطافاً في 
العقليات فمعارض() أيضاً لا تقدّم ها يجوز أن يجب ولا يجب . لا 


(۱) فمقارک » خ ل . 


العبادات الشرعية إذا ثبت کونها ألطافاً في غیرها جرت مجری ما هي لطف 
فيه في وجوب وغیره ولیس کذلك شروط العبادات الشرعيّة » لا فیها ما 
لا يجب لوجوب نفس العبادة کشروط الزکاة واحج » وفیها ما يجب 
کشروط الصلاة وما مائلها . 

فاماقوله : « فان قيل : إن من یصلح للإمامة لیس یلزمه غير قبول 
العقد۱) على قولکم » ولا يلزمه التوصل إلى نصب إمام فکیف يصح ما 
ذكرتم ؟ 

قیل له : إن لم تكن الإمامة واجبة فقبول العقد ليس بواجب فاذا 
صح بما ذكرناه وجوب القبول ثبت وجوب إقامة الإمام على غيره . لأنّه إن 
صح من الغير ترك الإقامة ول“ يلزمه ذلك صح منه ترك القبول » لا 
وجوب أحدهما متعلق بوجوب الآخر » على أن الأمر بخلاف ما قدره 
السائل » لا الجماعة إذا صلحت للإمامة فواجب على کل واحد منهم 
الإقامة والقبول على الوجه الذي يصح وجوبه عليه » إلى خر 
کا . .» 

فانا لا نساله ‏ ايض عن هذا السوال لانا نمرف مذهبه فا 
وجوب (قامة الامام وأنه فرض لازم للجماعة » وان كان على حدّ الكفاية» 
غير أن الذي قدّمه في صدر جوابه غير صحيح ولا مبطل كم آلزمه ء لأنه 
غير ممتنع أن يجب على الإمام عند العقد القبول » وان كان العقد في 
الاصل غير واجب ‏ لأنْ أحد الأمرين ينفصل عن الآخرء فلا يمتنع 


(۱) غ « انما يلزمه قبول العقد على قولكم ». 
(۲)غ «ولا » . 
(و6 المغني ۲۰ ق ۱ / ۰16 


وجوبه دونه » ولیس من حيث كان أحدهما کالاصل والاخر کالفرع 
بحسب ما ظنه . لا لا نعلم أن التكليف کالاصل لوجوب الألطاف وأنّه 
متقدّم له » ومع هذا فان التكليف تفضّل » والألطاف بعد التكليف 
واجبة » ونظائر ما ذكرناه كثير جداً في العقليات والشرعيات معاً, لا 
قبول الوديعة غير واجب وقد يلزم بعد قبوها الرد عند المطالبة وان كان 
القبول كالأصل من حيث كان لولاه لم يلزم الردّ » وكذلك عقد النكاح غير 
واجب في الأصل وإذا وقع وجب الهر عند حصول شرطه(!)وان كان لولا 
العقد المتقدّم الذي يجب لم يكن واجباً لا وجب » فاذا صم ما ذكرناه ل 
يكن منكراً ان يتعبّد الإمام بقبول العقد » وان كان من يختاره للامامة يرا 
في اختياره له . 

فاماقوله : « فان قيل : إِنّه قبل أن يصير إماماً ليس بمخاطب بإقامة 
الحدود الا بشرط أن بعد إفامتا » وله أن يقول : لا أُصيرٍ نفسي ا 
لكي(“ أقيم احدود. وإنما يلزقني ذلك إذا صرت اا لان الل تمال کانه 
قال : «والسارق والسارقة فاقطعوا» - أيّها الأثمة ‏ «إأيدييم4) » فمن 
لا يكون بهذه الصفة لا یدخل تحت الخطاب . 

قيلله : ليس الأمر كما قدّرته لان الأئمة يتجدّد كوم أئمّة 
والخطاب لا يتجدّد فلا بد من أن يكون الخطاب متناولاً لجميعهم قبل أن 
يصيروا أئمة » فإذا صح ذلك فمن يصلح للإمامة إذا كان المعلوم أنه يصير 
إماماً قد تناوله المخطاب فيلزمه التوصّل إلى ذلك وان كان في الوقت لا يحل 


. في الأصل «لكن» وأصلحناه على المغني‎ )١( 
.۲۸ سورة المائدة‎ )۲( 


له (قامة الد > كا أن الحدث فد خوطب بالصلاة ویلزسه التوصل إل 
إزالة حدثه وان كان في الوقت لا يمكنه الأداء » فكما لیس للمحدث أن 
يقول لم أخاطب بذلك من حيث لا يمكنني الأداء وأنا على ما أنا عليه 
فکذلك ليس لمن يصلح للإمامة أن يقول [ لم أخاطب بذلك من حيث لا 
يمكنني الأداء وأنا على ما انا فيه فكذلك ليس لمن يصلح للإمامة أن 
يقول ۱۲) ما سألت عنه.) ... » فظاهر الطلان . لان ملك 
النصاب "۳ والزاد والراحلة - أيضاً - يتجذد كونه كذلك والخطاب لا 
یتجدد » فان جعل كلا من العلوم أن بصي مالکاًللنصاب والزاد والراحلة 
مخاطباً بالزكاة والحجّ فیجب أن يوجب عليه اکتساب الال كما وجب على 
أهل الاختيار إقامة الإمام وان جعله مخاطباً وم نوجب ذلك عليه لان 
الخطاب يتعلّق بشرط حصول الصفة قيل له في الإمامة مثله وان لم يجعله 
تخاطباً قبل ملك النصاب ثم صار مخاطباً عند حصوله وان لم يكن الخطاب 
متجدداً » بل ألحقه حكمه فمثل ذلك يمكن أن يقال في الإمام حذو النعل 
بالنعل ۲٩‏ » وما جعله مثالا لامر الإمامة من حال المحدث وجوب الصلاة 
عليه ليس هو بان يجعله مثالاً للإمامة أولى منها إذا جعلنا مثل الامامة 
ووجوب إقامة الحدود على من حصل إماماً ما ذكرنا من الزكاة والحجّ » فان 
عاد إلى أن يقول : الأصل في الكل ما ذكرته في الصلاة» وإتما أخرجت 
الزكاة والحج بدليل > فقد مضى ما يفسد هذا مستقصى . 


. التكملة بين المعقوفين من المغني‎ )١( 

(۲) المغنى ۲۰ ق ۱ / ٤٤‏ وه؟. 

(۳) التصاب القدر من الال الذي تجب فيه الزكاة . 

(6) حذو التعل بالنعل : تقدیر کل واحدة منبما على صاحبتها » ویضرب هذا 
المثل للمشاكلة والجانسة . 


وقوله في من بصلح للامامة : « إذا كان العلوم أنه يصير إماماً قد 
یتناوله الخطاب » تصریح بأنْ من لا یعلم من خاله أن يصير ماما لم يتناوله 
الخطاب . وهذا نقض لاصل الباب الذي شرع في نصرته » والاستدلال 
عليه » بل لاکثر الأصول لأنّه يوجب عليه لو علم الله تعالی من حال أهل 
العقد ومن يصلح للإمامة بانهم لا يقيمون ماما ولا يختارون أحداً للإمامة 
أن يكونوا معذورين في ترك الإمامة من حيث لم يكونوا خاطبین بها ء لأنهم 
نما يلزمهم الحرج بترك الاختيار إذا كانوا تخاطبين بإقامة الحدود والتوصل 
إلى إقامتها » وصاحب الكتاب ۸ يزل يجهد نفسه حتى صرح با يوجب 
سقوط الإمامة » ويبسط عذر من ترك إقامتها » وعدل عن الاهتمام بها » 
ويجب عليه - أيضاً ‏ أن يكون كلّ من علم تعالى حاله أنه لا يفعل بعض 
العبادات غير مخاطب بها ولا مكلف » وني هذا من هدم الدين ما فيه . 

فامّا فوله : «على أنه لا حلاف بين المسلمين أن ما آمر الله تعالى 
بفعله من إقامة الحدود وما يجري مجراها لا يجوز تضييعه ما أمكن . وإنما 
اختلفوا في أنه يحرم تضییعه على أي وجه ؟ فمنهم من قال : « يحرم ذلك 
إذا حصل الإمام » , ومنهم من قال : « يحرم قبل حصوله » فإذا لم يكن 
بين احالین") فرق في أن التضييع وترك التضييع مکن فيجب أن يحرم 
التضييع متى أمكن العدول عنه. . ۲۳۰ » فا زاد على أن اذعی أنه لا فرق 
بين الحالين » ولو لم يكن بینیا فرق الا أن الإجماع حاصل على تحريم 
تضییعه عند حصول الإمام والخلاف واقع فيه قبل حصول الإمام لكفى 
في بطلان قوله على أن إقامة الحدود من فروض الإمام وعباداته وكذلك ما 


.» غ « الحالتين‎ )١( 
.48 / ١ ۲۰ المغني‎ )۲( 


11۱ 


حرم تضييع إقامتها عليه مع الامکان ۰ وليس إقامة الإمام واختیاره من 
فروضنا فيلزمنا إقامته » ولا نحن المخاطبون بإقامة الحدود فيلزمنا الم 
بتضییعها لأنه إل اذعی ذلك كان مدعياً نفس السألة . 

وبعد. فانه إتما يطلق لفظ التضییع فیا فد ذل الدلیل عل وجوبه 
ولزومه دون ما هو غير واجب » ولیس في اجماع الأئمة على تحريم إضاعة 
. الحدود دلالة على ما يريده » لأنّ للخصم أن يقول له دل [ الدليل ] على 
ان إقامة الإمامة واجبة علينا أو نحن المخاطبون بإقامة الحدود أو لا ؟ حتى 
يسوغ لك اجراء لفظ التضییع على ما يرتفع من الحدود عند عدم الإمام ؟ 
إقاقة. الحدود متعلّق لك . 

وقوله : « وفيهم من قال يحرم تضييعها إذا حصل الإمام» تمويه 
طريف وإيهام أن فيه خلافاً بين الامّة »> ولا خلاف بينهم في أن إقامة 
الحدود لا تسوغ اضاعتها عند حصول الإمام مع الامكان لأا من فروض 
الإمام وعباداته . وانما الخلاف فيها قبل إقامة الإمام فهاهنا يحسن أن 
يقال : « ومنهم من قال يحرم تضییعها قبل إقامته » ولا بحسن في الأول لأنه 
لا خلاف فيه . 

فما قوله : « وقد صح في أنه لو كان في الزمان إمام وهو مع ذلك 
مغلوب أن الواجب التوصل إلى إزالة الغلبة عنه والمنع » لكي يقيم 
ا دود( الواجبة عليه فلذلك تیب إقامته » ولو لم تجب الاقامة لم يجب 
التوصل إلى إزالة الغلبة عنه [ والاستنقاذ من الأسرء إلى غير ذلك ]29 


()غ « يقوم بالحدود ». 
(۲) الزيادة من غ. 


لأ جميع ذلك إنما يجب للتوصل إلى ما ذکرناه ۲۱۰۰ » فنبرتسلم له . لا 
لان۳) وجوب إزالة الغلبة عن الامام نما كان لا ذکره » بل قد يجوز أن 
یکون واجباً لأله من باب الأمر بالعروف والنبي عن المنكر . 

ويجوز أيضاً أن یکون وجوبه لعلّة لا نعرفها . وان كنا نعرف في 
الجملة انه من مصالنا » والذي یبن أن الأمر بخلاف ما ظنه أن إزالة 
الغلبة والاسر والقهر وما جری مجری هذه الأمور قد يجب علینا في غير 
الامام من الصالحين ومن جماعة السلمین » ألا تری آنا لو عرفنا أن بعض 
الصالحين مغلوب مأسور في ید بعض الاعداء لوجب علینا تخليصه مع 
الإمكان » وان كان ما لا تعلّق لاقامته الحدود به » وقد يجب علینا أيضاً 
مثل هذا في الإمام نفسه وان بلغ الى حدّ من الضعف والكبر يعجز معه 
عن القيام بأمر الإمامة وإقامة الحدود » فان كانت العلّةماذكره””لسقط عنا 
إزالة الغلبة عن الإمام إذا بلغ الى هذه الال() . 

فأمًا قوله: « وهذه العلّة قلنا : اد الإمام إذا كان مغلوباً لا هکن 
استنقاذه يجب على الناس إقامة أمير ليقوم بهذه الأمور » لانْ إقامته "» من 
قبله قد تعذر[ت] فيلزمهم إقامته ليقوم بالحدود ‏ [وغیرها]. لأن من يقوم 
بالاصل يجوز أن يقوم با يجري مجرى الفرع. .. 220 فبناء على أصله 


.408 / ١ ۲۰ الغني‎ )١( 

(۲) في الأصل « أولا ان » . 

(۳) وهي إقامة الحدود . 

(4) في الأصل « لوجب لسقوط إزالة الغلبة عن الامام إذا بلغ الى هذه الحال عنا » 
ولا يستقيم بها المعنى 1 

(ه) أي إقامة الأمير . 

(5) « بالحقوق ». 

(۷) المغني 6ق ١/هة:.‏ 


۱۳ 


وحكاية لقوله ومن يخالفه في وجوب الامامة بنازعه في هذا ویقول : 

لیس يجب علینا إقامة الامراء إذا كان الامام مغلوباً كا لا يجب علينا 
إقامة الإمام في الأصل » فان في الناس من يذهب إلى أن إقامة الأمراء لا 
يسوغ لنا جملة .لأنّه [ من ] فروض الأئمّة وعباداتهم التي يختصون بها كا 
أن [ إقامة ] الحدود من فروضهم التي تختص بهم . 

ويقولون : لو ساغ لنا إقامة الأمراء لساغ لنا إقامة الحدود . 

فامّا قوله : «عل أنه لا حلاف أن الإمام إذا حصل فواجب عليه 
نصب الامراء واحکام في البلاد التي لا يمكن فيها النظر بنفسه » وقد 
علمنا أن ذلك إِنما يجب للتوصّل إلى هذه الأمور كا يجب عليه التوصل 
بالتولية فكذلك يكن أهل الحلّ والعقد التوصل إلى إقامة إمام ليقوم بهذه 
الامور » فيجب أن يكون ذلك واجبا. لاه لا يمكن أن يقال : إا لزم 
الإمام لأنْ ذلك من واجباته فيلزمه إذا لم يفعل بنفسه أن يفعل بغيره » 
وذلك لا يجوز أن یلزمه(۱) بنفسه ما لا يمكن الوفاء به فليست العلّة © لا 
ما قدمنا ذكره. . ٩.‏ ) 

فلخصمه أن يقول : إقامة الأمراء ونصب الحكام من 
فروض الإمام وعباداته التي يختص بها » وليس يجب أن يكون له علة 
معروفة سوى ما نعلمه من كونه مصلحة في الجملة » وقد يجوز أن تفتضي 
المصلحة تولي الإمام ذلك وإيجابه عليه لا يقتضي مثله فينا ولو ساغ 
لصاحب الكتاب سلوك مثل هذه الطريقة لساغ لغيره أن يقول أيضاً : قد 


(۱) فاعل يلزمه الاسم الموصول . 
(۲) وهي التوصل الى إقامة الحدود . 
(۳) المغني ۰ ق ۱/ ۰8۷ 
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ثبت وجوب الزكاة على مالك النصاب ولم آجد في وجوبها علّة إلا كونها 
نفعاً للفقراء » وهذه العلّة حاصلة في من لا نصاب معه وهو متمكن من 
الاكتساب وتحصيل النصاب ويوجب بهذا الاعتبار اكتساب المال ليتوصل 
به إلى نفع الفقراء كا أوجب صاحب الكتاب على الامام إقامة الامراء من 
حيث ظنّ أن العلّة فيه التوصّل إلى إقامة الحدود » فليس له أن قول : 
« إن الاجماع منعقد على نفي وجوب اكتساب الال » فلهذا فرقت بين 
الامرین » وذلك ان الاجماع لا يجوز أن يقتضي الناقضة » بل حصوله 
یدنا أن الزكاة لم تجب على مالك النصاب من حيث كانت نفعاً للفقراء 
فقط ‏ بل لأمر زائدٍ » وإذا صح هذا فكذلك غير ممتنع أن يكون إقامة 
الامراء لم یلزم الامام لاجل التوصل الطلق إلى اقامة احدود » بل لأمر 
بخص الامام ولا يجب أن يحمل حالنا فيه على حاله . 

وقوله : «لا يجوز أن يكون من واجباته ما لا يکن الوفاء به ۲(“ 
ليس المعني فيه ما قدّرهء لأنه ظنّ أن ذلك يلزمه في کل بلٍ على سبيل 
الجمع > وليس المراد هذا . واتما هو أن الإمام مكلف بهذه الأمور واه 
يتولاها بنفسه أو يستخلف فيها على سبيل البدل ۰ وليس يجب - إذا تعذّر 
عليه تولي الكل بنفسه - أن يخرج الكل من وجوبه على الوجه الذي 
رتبناه » له لا بلد من البلدان ول الامام فيه أمراء وحكاماً إلا وقد كان 
يجوز أن يتولّ ما ولاهم إياه بنفسه . فالذي توهمه في هذا الموضع فهو غير 
E‏ 

فأما قوله : « وبعد » فلو كان إقامة الرئیس") غير واجبة لكان من 


(۱) لا يخفى أن ما نقله الشريف من كلام القاضي هنا نقله بمعناه لا بحروفه 
وكثيراً ما يفعل ذلك . 
(۲) غ « الامام » . 


یصلح للامامة - إذا اختبر لذلك ‏ لا یلزمه القبول. . . » فقد مضی 
بیاننا أن أحد الأمرين ینفصل عن الاخر » وائه غير ممتنع أن یلزمه القبول 
وان كانت اقامته غير لازمة »> وضربنا لذلك أمثالاً فلا طائل۳) في اعادة 
ذکرتاه: : 

فأمًا قوله : « ولو كان الأمر کذلك لكان بعد دخوله فيه لا یلزمه 
الثبات على الإمامة » بل كان يجب أن يكون حيرا في قبول العقد". . .» 
فليس الامر كما تومه » وغير متنع أن يكون القبول غير لازم له » وان كان 
الثبات بعد القبول لازماً لأنّه ليس لأحدهما بالاخر من التعلّق ما يقتضي 
وجوب اشتراکهیا فا ذكره » ولو كان ما اعتل به صحيحاً لوجب أن يكون 
المتبايعان بعد قبوهم| عقد البيع وتفرقهیا وحصول جميع الشرائط يسوغ لما 
الرجوع في البيع من غير عيب من حيث كان قبول البيع وعقده في الأصل 
غير واجب . وكذلك كان يجب للمرأة أن يحل ها بعد قبوها عقد النكاح 
ودخوطا فيه الخروج منه » ولا يلزمها الثبات عليه لا لم يكن القبول واجبا 
عليها » وإذا فسد كلّ هذا ثبت أن الذي اعتلّ به من أن القبول لازم من 
حيث لزم الثبات ظاهر البطلان . 

فأمّا قوله : « يبِينَ صحة ذلك أنّ الإمام إذا كان“ عيّراً في العدول 
عن إقامة أمير إلى نفسه () وعن توليته بنفسه إلى إقامة أمير وعن(۳ أمير إلى 


(۱)الغني ۲۰ ق ۱ / ٤١‏ . 

(۲) ولا طائل . خ ل . 

(۳) المغني ۲۰ ۰5/۱3 

(4) غ « لو کان » . 

(6) غ « للنفسه » .۰ . 

(5) في « وعن أمير » فأثبتنا ما في المغني . 


۱1۹۹ 


أمير كان للامیر أن يختار الخروج عن الإمارة ما لم یلزم الامام صفة زائدة 
على إقامته أميراً.ء فكذلك كان يجب في الإمام لو لم تكن إقامته 
واجبة, (. . .» فمنتقض أيضاً ا ذكرناه في البيع » لان للمتبايعين أن 
يعدلا عن مبيع إلى مبيع وفیا أن لا يتبايعا جملة اما يران في ذلك وليس 
بواجب عليهما ومع ذلك فليس لما ولا لكل [و]احد منه| بعد عقد البيع 
وقبوله وتكامل شرائطه الخروج عنه وفسخه . وکا لا یدل هذا على أن 
البيع في الأصل واجبٌ فكذلك لا يدل تحريم الخروج عن الإمامة بعد 
الدخول فيها على آنها واجبة ولازم قبوها . 

على أن ما ذكره منتقض من وجه آخرء وهو أنه جائز عنده أن 
يكون في العصر جماعة قد تكاملت شروط الإمامة فيهم » وعلم من كل 
واحد صلاحه ها واضطلاعه بها من غير أن يكون لأحدهم على الآخر مزية 
في معنى الصلاح للإمامة وان لم يجوز ان يكون جماعة بهذه الصفة فليس 
يمكن أن يدفع وجود اثنين يصلحان ها على الوجه الذي ذكرناه . 

ونحن نعلم أله إذا اتفق هذا كان أهل الاختيار يرين في اختيار 
کل واحد منییا وعرض الأمر عليه » ولا يكون الذي بختار ویعرض الأمر 
عليه یر في القبول والرد ولا في الثبات بعد القبول » بل عندهم إنه يجب 
عليه القبول وكذلك يلزمه الثبات فيبطل أن يكون العلّة في جواز خروج 
الأمير عن الإمارة ما ذكره من کون الامام یر في اختياره وإقامته أميرأء 
لانْ العلّة لو كانت هذه لوجب في الاثنين اللّذين ذكرنا حاهما جواز 
خروجهیا عن الإمامة بعد قبوهما من حيث كان من يختارهما رابنیا . 


اما قوله : « وبعد. فقد ثبت في الشرع أن الذي لأجله يقام 


. ٤۷ / ۱ ۲۰ الغني‎ )۱( 


۱۱۷ 


الامام هو ما یقوم بمصلحة الدنیا والدین من اجتلاب النافع » ودفع الضار 
من غير تخصیص بعين ٠ء‏ بل ولا أحدمنهم الا وله في ذلك حظ حاصل أو 
جوز . 

وقد علمنا أن ما هذا حاله يلزم التوصل إليه لانه توصل إلى دفع 
المضارٌ الظنونة أو العلومة » وقد بيّنا من قبل أن الأمر بالمعروف والنبي عن 
المتكر يبان على الوجوه التي ذكرناها » وما يقوم به الإمام إن لم يزد حاله 
على حافما لم ينقص فيجب التوصّل إليه. . . ٠»‏ فليس يخلو حال الإمامة 
عله من ١‏ ی 

إمّا أن يجب لمصالح الدين أو لمصالح الدنيا أولهما » فان وجب لأنها 
من مصالح الذّين وجبت الإمامة من طریق العقول ‏ ول يفتقر فيها إلى 
السمع والشرع كا يجب نظائرها من مصالح الدين بالعقول . 

وهذا إن أراده فهو دخول في مذهبنا ولحوق بنا . 

وان وجبت للأمرين أيضاً وجب ما ذکرناه لأنْ هذا القسم مشتمل 
على القسم الاول وزائد عليه . 


وان وجبت من حيث مصالح الدنيا ولاجتلاب المنافع ودفع المضار 
الدنيوية ۸ يخل من أن يكون تلك المنافع والضار ما يجب اجتلابها والتحرز 
ما او ات 


فان كان ما يجب ما ذکرناه فیها وجبت الامامة أيضاً من طریق 


(۱) من غير تعيين » خ ل . 
(۲) الغني ۲۰ ق ۱ / 1۷. 


العقول » لانْ اجتلاب النافع ودفع الضار التي يجب في کل حال » ولا 
يجوز أن تکون غير واجبة يجب فیها الاجتلاب والتحرز بالعقل ». 


وان كانت مما يجوز أن يجب وآن لا يجب فالواجب على صاحب 
الکتاب أن يورد في اثبات وجویها دللا سمعياً مضه ویدل على وجويها » 
لاه إذا كان وجویها مجوزاً حصوله وسقوطه من طريق العقل لزم من أثبته 
سمعاً ایراد دلیل سمعي فيه » وتعلّقه بالأمر بالعروف والنهي عن المنكر لا 
يغني عنه شيئ لا لمن يخالفه أن يقول : إنني اثبت ذلك بالسمع 
المخصوص ولإجماع الأمة عليه والامامة خارجة عنه لاه لا إجماع فيها ولا 
سمع يقتضي وجوبها على التخصيص » ومن اذعی لحوقها بالأمر بالعروف 
والغبي عن المنكر وجب عليه ان يستدلٌ على دعواه ويبين وجه دخوها في 
باب الأمر بالمعروف . 


وليس لاحد أن يقول : إن الامامة تجب لصالح الدين وان لم تجب 
من طريق العقول ‏ كالصلاة وغيرها ما يكشف السمع عن كونه مصلحة 
في الدين - لا قد بيّنا أن الوجه في وجوبها معلوم في العقول ومستدرك 
قبل ورود السمع » ولو تجاوزنا ذلك لم يجب حوقها بالصلاة من حيث علم 
بالسمع أن فيها مصلحة . لأنه غير بمتنع أن تلبت الصلحة فيها على وجه 
لا يقتضي الاستمرار. وان اقتضى الاستمرار ۸ يقتض الوجوب » فقد 
علمنا أنَّ لنا في جميع النوافل مصالح وان لم تكن واجبة » فليس يجب إذا 
عُلم بالسمع بثبوت المصلحة الراجعة إلى الدين في الإمامة أن تكون 
واجبة » فيلزمه إذا اذعى وجوبها ولحوقها بالواجبات من العبادات كالصلاة 
وغيرها أن يدل على موجب دعواه » وتنفصل من خصمه إذا الحقها 
بالنوافل الشرعية التي فيها مصالح دينيّة وهي مع ذلك غير واجبة . 


۱۹ 


فأماقوله : «وقد اعتمدا() وغيرهما على ما ثبت اجاع؟ 
الصحابة لأهم. ب بعد وفاة النبي صل الله عليه وآله ك ا إلى إقامة 
الإمام على وجه بت أن لا بد من وما نقل من الأخبار » وتواتر في 
ذلك يدل على ما قلناه من حالتهم عند العقد لأبي بكر يوم السقيفة » ثم 
بعده لعمر » ثم بعده في قصّة الشورى وما جرى فيه[ ا]» وبعده لأمير 
المؤمنين [ علي ] عليه السلام » وقد علمنا أن التشدد في ذلك على الوجوه 
التي جرت منبم حالاً بعد حال, لا يكون الا في الأمر الواجب الذي لا ب 


له م 


فالذي ذكره يدل إن كان دالا على حسن إقامة الإمام 
وجواز نصبه » ولا يدل على وجوب ذلك في كل عصر وزمان لاه لا بمتنع 
أن یکون العاقدون لأبي بكر والجتمعون للشوری إنما بادروا إلى ما بادروا 
إليه وحرصوا عليه لأنّ الحال اقتضته » وله غلب في ظنونهم أن إهمال 
العقد فيه فساد وانتشار » وليس في من يخالف في وجوب الإمامة ‏ على كل 
حال - من ينفي حسنها ويدفع ان يقتضي بعض الأحوال الفزع اليها 
فیکون ما ذکره حجاجاً ۰ بل من قوهم : إن الإمام قد يجوز أن 
يستغنى عنه في بعض الأحوال التي تغلب في الظن ان الناس فیها یلزمون 
لماح والسداد في الأكثر وان كان غير مستفن عنه في الأحوال التي تغلب 
في الظنّ أن الفساد يقع عند اهمال نصبه » وسائر ما ذکره من التشدد 
وال حرص لا يدل على وجوب الإمامة في کل حالر أن الذي ذكرناه من 


(۱) يريد شیخیه الجحبائیین كما تقدم . 
(۲) اجتماع » خ ل. 

(۳) المغني ۲۰ ق ۱ ۷ 

(4) حتاجا له » خ ل . 


۱ 


اقتضاء الحال لما یستعمل فيه من التشدّد والبادرة مثل ما استعمله 
العاقدون لأبي بكر وأكثر . 

فاما قوله : « وما یین صخة الإجماع في ذلك أن کل من خالف فيه 
لا يعد في الإجماع لأنّه نما حالف في ذلك بعض الخوارج » وقد ثبت أنهم 
لا یعون في الإجماع » فأمًا ضرار") فابعد من أن يعد في الاجماع » وأما 
الاصم (۲) فقد سبقه الاجماع » وان كان شيخنا أبو علي قد حکی عنه ما 
يدل على أنه غير حالف في ذلك. وائه انا قال : «لو انصف الناس 
بعضهم بعضاً وزال التظالم وما يوجب إقامة اد لاستغنى الناس عن 
إمام » والعلوم من حال الناس خلاف ذلك فإذن يلزم من قوله إن إقامة 
الامام واحبة © 
لإمام واجبة ....» 

فليس يخلو ادعاؤه الإجماع من أن يكون في فعل الصحابة 
ما حكاه من المبادرة إلى العقد والتشدّد فيه » أويكون في(“ أن 
الإمامة واجبة في كل حال » فاذا كان الأول فذلك مما لا يخالف فيه عاقل 
لا خارجي ولا غيره ولیس في ثبوته دلالة على ما قصده » لأنا قد بيا ما 
يمكن أن يكون التشدد من أجله وأوضحناه » وما نظنه أراد هذا الوجه » 


(۱) هو ضرار بن عمروء من أئمّة المجبّرة » ومن آرائه أفعال العباد مخلوقة لله 
حقيقة والعبد مكتسبها حقيقة وحصول الفعل بين فاعلين جائزء وزعم أن الإمامة تصلح في 
غير قريش » وكان ینکر حرف ابن مسعود وحرف أبي بن كعب ويقطع بان الله لم 
ينزهما . 

(۲) حكى قول الاصم في الاستغناء عن الامام وتوجيه المعتزلة لكلامه هذا ابن أبي 
الحديد في شرحه على بج البلاغة ج۲ / ۰۳۰۸ . 

(۳) الغني ۲۰ ق ٤۳/۱‏ . 

(5) من خ ل. 


۱۳۱ 


بل لم يرده لان کلامه يدل على الثاني » فان كان آراده فا كانت به حاجة 
إلى أن يتمحُل22 الأدلّة على وجوب الإمامة من أوّل الباب إلى هاهنا 
ويستعمل ضروب الطرق ‏ فتارة يتعلّق بالقرآن » وتارة بافعال النبي صل 
الله عليه واله وسلم » واخرى بقياس الإمامة على الإمارة واستخراج علة 
وجوب إقامة الأمراء على الأئمة ونقلها الى وجوب الإمامة . وما فيه اجماع 
لا يحتاج في تثبيته الى شيء مما تكلّفه » فصاحب الكتاب بين أمرين ما أن 
يكون ما ادّعاه من الاجماع حقاً والمخالف فيه شاذاً لا يعد خلافه خلافاً , 
أو أن يكون الإجماع فيا ادعاه » فان كان الأول بطل أن يكون فيها تكلفه 
من الكلام والاستدلال على المسألة غرض صحيح ۰ وجرى جميع ما أورده 
مجری العبث ‏ وقام فيه مقام المستدل بدقيق الأدلة وضروب الطرق على أنَّ 
البي صل الله عليه وآله وسلم أمر بصلوات خمس . ودعا إلى حجَ 
الكعبة » وان كان الأمر على الوجه الثاني فقبيح بمثله أن يدعي الاجاع في 
موضع لا إجماع فيه » وعلى أن ما توهّمه من الاجماع غير ثابت لانْ الخوارج 
وهي فرقة من فرق الأمة التي إذا عدّدنا فرق الأمّة لم يكن بد من إلحاقهم 
بها . وعد فرقهم في جملة الفرق . تخالف في ذلك وتذهب إلى خلاف 
مذهبه . 

وليس قوله : « إنني لا أعدهم في الإجماع» بحبّة لانْ للخوارج أن 
يقولوا له مثل قوله بحدوث فرقتهم") وزمان حدوثهم وابتداء أصل 
مقالتهم معروف کا أن ذلك معروف في مقالة الخوارج . 


فمّا ضرار والأصم فاخراجهیا أيضاً من الإجماع مع كثرة من يذهب 


(۱) التمحل : الاحتيال والراد به هنا التكلف. ' 
(5) أي المعتزلة . 


۱۳۲ 


إلى مذهبها في ذلك لا معنی له » ویطرق قوله « إل الإجماع قد سبقها 
عليه » اشیاء كثيرة نحن أغنياء عن ذکرها » فليس في شیوخه الأدنین 
والأقصين إلا من ذهب إلى قول, قد سبقه الإجماع الى خلافه . 

فان قال : أليس قد احتج كثير من أصحابكم في وجوب الإمامة 
بالإجماع مع علمه بخلاف الخوارج والأصم وغيرهم ؟ فكيف طعنتم على 
الاحتجاج بهذه الطريقة ؟. 

قيل له : ليس يصح قبل ثبوت وجود المعصوم الاستدلال بالإجماع 
على وجوب الإمامة ولا على غيرها » وانما صح استدلال بعض أصحابنا 
بالاجماع في وجوب الإمامة ولم مجفل() بخلاف من خالف في وجوبها بعد 
أن ثبت له وجود إمام معصوم في جملة الفرقة المحقة التي هي الإمامية » 
وأمن بذلك من اجتماعها على الخطأ . فلو لم يقل بوجویها الا فرقة الإماميّة 
وخالفها سائر الفرق لكانت الحبّة ثابتة بقولها من الوجه الذي ذکرناه » 
وليس يمكن الخصوم مثل هذا في مذاهبهم » فمن هاهنا دفعناهم عن 
الاحتجاج با ذکره . وأوجبنا عليهم الاعتبار لمن خالفهم في وجوب 
الإمامة . 

فا ما حكاه عن أبي علي من تأوّله قول الاصم وظنه أن قوله موافق 
لقوهم في باب الإمامة فغير مجد عليه . لأنْ الأصمّ يقول : « له غير ممتنع 
أن يغلب في ظن الناس في بعض الأحوال زوال التظالم » واستعمال طريقة 
الإنصاف فيستغنون عن إمام » وان ذلك مما يجوز حصوله في كل حال 
يشار لها ۲۳۰ وهذا تصريح بخلاف القوم الذاهبين إلى وجوب إقامة 

(۱) يحفل : يبالي . 

(۲) نقل القاضي كلام أبي عل في الغني باختصار ونقل هذا التخريج لكلام 
الاصم ابن أبي الحديد في شرحه على النبج ۲/ ۳۰۸ عن التأخرین من أصحابهم . 


۱۳۳ 


الامام في كلّ حال وأوانٍ » والجاعلين الأحوال كلها متساوية في الحاجة 
إليه , 

فأمًا قوله : « ولا يمكن الاعتماد في ذلك على قوله عليه السلام : 
«إن الائمة من قريش ») وانه إذا أوجب فيها هذه الصفة دل على 
وجويها » وذلك لأنّه عليه السلام قد بين الصفة التي لا تصحٌ العبادة إلا 
معها ويكون نقلاً لا قد یتبین کونها واجبة فمن أين أنه أراد الإمامة الواجبة 
من قريش دون غيرهم » دون أن يريد أن الإمامة المستحبة أو التي ندبتم 
الیها . أو التي يلزمكم في حال دون حال ...)» . فقد استعمل 
صاحب الکتاب في الرذ على من تعلق بالطريقة التي ذکرها مثل ما 
استعملناه في الرذ على طريقته التي ابتدأ بها هذا الباب وقام في دفعها مقامنا 
في دفع ما اعتمده » لأنا نعلم أن قوله ( الأئمة من قريش) وان كان بصورة 
الخبر فهو أمرء وتقدير الكلام اختاروا من قريش أو إذا اخترتم إماماً 
فليكن من قريش ‏ ولو ۸ يكن بمعنى الأمر وان كان له لفظ ابر لما ساغ 
الاحتجاج به على الأنصار » ولا يكون الحبَة ثابتة عليهم لا إذا كان أمراً 
في الحقيقة » أوله معنى الأمر. فإذا لم يمتنع عنده أن يريد بذلك إذا أقمتم 
إماماً فليكن من قريش فيكون ابر مفيداً لصفة الامام الذي هم یرون 
في إقامته غير مقتض لوجوب (قامته فكذلك قوله تعالی : «والسارق 
والسارقة فاقطعوا یدیا وتوجيهه تعالى هذا الخطاب الى الأئمة دون 


(۱) هذا الحديث احتجٌ به أبو بكر يوم السقيفة على الأنصار ولکن الجمع بينه 
وبين قول عمر : « لو كان سالم سول أبي حذيفة حيّاً لاستخلفه» يوقع الباحث في حيرة 
ا بقرشي . 

(۲) الغني ۲۰ ق ۱ / ۰4۸ 

(۳) سورة الائدة: ۰4۱ 


۱۳ 


غيرهم لا يقتضي وجوب قامة الأئمّة بل هو خطاب لمن كان إماماً بقطع 
السّرَاقَ ویکون تقدیر الکلام والسارق والسارقة فلیقطع أيديهما من كان 
اقاما : 


وقوله « من أين أن الامامة الواجبة من قريش دون الستحبة او التي 
ندبتم إليها »؟ فکذلك يقال من أين أن خطابه تعالى بقطع السارق متوجه 
إلى الأئمة الذين تجب [قامتهم دون الذي ندب إلى اقامتهم أو دل على 
استحباءها » وهذا ما لا فصل فيه () . 


فأمًا قوله : « ولا يمكن الاعتماد في ذلك على ما كان من استصواب 
البي صل الله عليه وآله وسلم في إقامتهم خالد بن الوليد يوم مؤتة 
أميراً"2 وذلك إن الكلام هو في وجوبه لا في كونه صواباً » وان الرجوع 
في الإمامة الى طريق القياس لا يصح 292 فهو إنكار لما قد استعمله » 
وعوّل عليه“ لأنه قد سلك طريقة القياس في إثبات وجوب الإمامة 


(۱) لا فصل فيه : أي لا تفريق فيه . 

(۲) كان رسول الله صلى الله عليه وآله قد سمّى لامارة ابحیش الذي بعثه الى متة 
جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة وقال صلوات الله عليه وآله : 
« فان اصيب ابن رواحة فليرتض . المسلمون من بينهم رجلا فلیجعلوه عليهم » » فلا قتل 
عبد الله رواحة وهو آخر من سماهم انبزم المسلمون في كلّ وجه » ثم تراجعوا فأخذ ثابت 
ابن أرقم اللواء ودفعه إلى خالد فحمل به ساعة فانحاز بالمسلمين وانكشفوا راجعين وليس 
فيا رواه علماء السيرة استصواب النبي صل الله عليه وآله لامارته . لا انه لما رجع 
بالئاس الى الدينة استقبلیم آهلها باللوم والتثریب وعیروهم بالفرار حتی جلس الكبراء 
منهم في بيوتهم استحياء من الناس » فأراد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يخفف عنهم 
ويكف الناس عن لومهم فقال : « ليسوا بالفرار ولكنهم كرار ان شاء الله» نقل ذلك ابن 
آي الحديد في شرح نهج البلاغة ٠‏ / ۷۰ عن مغازي الواقدي وكذلك هو في سيرة ابن 
هشام ۲١ / ٤‏ . 

. ٤۸ / ۲۰ الغني‎ )۳( 

(4) في الأصل « علیها » . 


۱۳۵ 


واستخراج علّة إزالة الغلبة عن الامام وهي على ظنه لان یتمکن من [قامة 
الحدود ونقلها إلى أهل العقد . وآوجب علیهم اختیار من یقوم بالحدود كا 
آوجب عليهم إزالة الغلبة عمّن یقوم بذلك » واستعمل أيضاً فیها القیاس 
من وجه اخر لأنه استخرج علة وجوب إقامة الامراء والقضاة والحكام على 
الأمّة وأوجب بمثلها اختيار الأئمّة في الأصل فیتوصلوا إلى ما ینصب الأمر 
والحاكم من أجله . وكلّ هذا سلوك طريقة القياس فكيف ينكر صاحب 
الكتاب أن يستعمل في الإمامة ما هو المستعمل له والتعلق به . 
فأمّا قوله : ( وقد ذكر شیخانا( أنه لا يمتنع في الجمعین*) على إقامة 
الإمام انهم رجعوا إلى دليل29 . لأنه لا بد هذا الاجماع من أصل ودليل » 
وربا قالا إنهم رجعوا في ذلك إلى ما روي من قوله عليه السلام « إن ولیتم 
أبا بكر تجدوه قويّاً في دين الله ضعيفاً في بدنه وان ولیتم عمر وجدتهوه قوياً 
في دين الله قويّاً في بدنه » وان ولیتم عليَاً وجدتوه هادياً مهدياً يحملكم 
على ات .۲٩‏ . . الخبر ۲٩»‏ فليس في ابر الذي أورده وحکی ان شيخيه 
إدعيا ان المجتمعين على وجوب الإمامة وإقامة الإمام رجعوا إليه وعولوا 
عليه لو كان صحيحاً » وليس في الحقيقة دلالة على وجوب الامامة لان 
لفظه يقتضي التخیبر لا الإيجاب وليس في التصريح بالتخيير لفظ الا وهو 
جارٍ جری لفظ هذا ال لسن ا ادان يفول إن ال ال هر فا 


(۱) هما أبوعلي الحبائي وابنه أبو هاشم کا تقدم . 
(۲) الجتمعین» خ ل. 

(۳) غ « الى ذلك » . 

. كنز العمال ج” صه ونقل أوله في المغني فقط‎ )٤( 
۹ ۵۰ (ه) المغني‎ 

(5) الجمعین» خ ل. 


۱۳۹ 


أعيان المولّين الإمامة » ولیس في أصل الولاية ووجوب إقامة الإمام تخیر في 
لفظ اخبر » لأنه وان كان الأمر على ما ذكره فليس - أيضاً ‏ في لفظ الخبر 
مع التخيير في أعيان من يولي الإيجاب للولاية » وفرض الإمامة » واقل 
الأحوال إذا لم يكن الخبر موجباً للتخيير في الأمرين ولا فيه إيجاب لاصل 
الولاية أن لا يكون فيه دلالة لمن ذهب إلى وجوب إقامة الإمام » لا 
الدلالة على صحّة مذهبه من هذا يفتقر إلى أن يكون موجباً بصريحه أو 
بفحواه إقامة الإمام » وإذا لم يكن كذلك فلا دلالة فيه . 


فاما قوله : « والذي يجب أن يحصل في هذا الباب أنه لا بد من 
القول بأنه عليه السلام دل في الجملة على ما يقوم به الامام ويتميّز به من 
غيره وعلى صفات الإمام » ولا يجوز استدراك ذلك من جهة القياس » ولو 
صح ذلك كان لا يجوز أن يستدرك بقياس للإمامة على الإمارة وهو فرع لما 
لأن اثبات الأصل بالفرع لا يكن » ولا يجوز أن يقول عليه السلام « فان 
وليتم أبا بكر » وم يتقدم منه معنى هذه التولية والتعرض( بها لأنّ ذلك 
يجري محرى التنبيه على عهدٍ متقدّم في البيان » فقد ثبت أيضاً بالأخبار 
أنهم في حياته سألوه عمّن يقوم بالأمر من بعده9© ولا يصح ذلك ال وقد 
ين لهم الإمامة على الجملة التي ذكرناها » وكل ذلك يبن أنه لا بد من 
نص قاطع منه عليه السلام في الإمام وصفته وما يقوم به”“ في 
الحملة. . ©١.‏ » 


(۱) غ « والفرض ها » 
(۲) غ على الجملة . 

(۳) من أمور الإمامة . 
(4) المغني ۲۰ ق ۱ / .4٩‏ 


۱۳۷ 


فعندنا أن بيان ذلك غير محتاج إليه لأن العقول تدل على 
وجوب الإمامة وعلى صفات الإمام وما يحتاج فيه إليه » وما يدل العقول 
عليه ليس يجب بيانه من طريق السمع ولو لم يُعلم ذلك من طريق العقول 
لا احتيج فيه إلى نص قاطع من الرسول صل الله عليه واله وسلم كا 
ادع أن الامة قد علمت ما كان يتولاه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
من أمورهم كسياسته لهم وتعليمه وتوقیفه() وإقامة الحدود على مستحقيها 
وتأديب الجناة » وتقويم البغاة » وإنصاف الظلوم من الظالم الى غير ذلك 
ما يطول تعداده . وهو معروف معلوم لمن عاصر النبي صلى الله عليه 
وآله » ولن لم يكن أيضاً في زمانه » فا ومن كان قبلنا ممن يلحق بتلك 
الحال نعلم ما كان یتولاه الرسول صل الله عليه واله وسلم من امور أمته 
علا لا يتخالجنا فيه الشك » وکان() ما ذکرناه معلوماً للقوم وکانوا لها 
يعلمون أنَّ الخليفة لغيره بالاطلاق هو القائم مقامه فيا یتولاه ويراعيه 
ويدبّره » وانما تختصض الخلافة ببعض ما ينظر فيه المستخلف لأمر يخصّها 
ويقصرها على بعض دون بعض . 

وهذا الذي ذكرناه في معنى الاستخلاف معلوم بالعادة 
لنا ولجميع الفضلاء الذين قد شاه دوا الملوك والامراء والولاة » 
وعلموا كيفيّة استخلافهم لمن يستخلفونه » بل لكل من عرف 
OEE‏ وتان زا تری: أن رع اللك إذا هم بسفر وانتهت به 
العلّة والرض إلى حال يؤيس معها من حياته تسأله عمن يستخلف 
علیهم » آما بعد موته » وأمًا بعد بعده بالسفر عنهم فاذا قال طم : 


(۱) أي ما وقفهم عليه من الأحكام . 
(۲) في الأصل « وإذا كان ذلك » ولا يستقيم المعنى إلا بحذف إذا لعدم الجزاء في 
الكلام 


۱۳/۸ 


خليفتي فلان أو فلان لم يحسن منیم أن یقولوا له : بين لنا من یتولاأنا وما 
يتولاه خليفتك فینا » وما يحتاج إلى خلیفتك فيه من امورنا . لأنهم إذا 
كانوا عارفين با يتولاه ذلك الملك المستخلف من آمورهم فهم عالون بان 
خليفته القائم مقامه يتولّ من آمورهم ما كان یتلام مستحلِقُهُ إلا أن بخص 
بعض الولايات الستخلف بنص صريح فيخرج من جملة ما ينظر فيه 
خليفته » ولهذا يحسن أن يقول لهم : خليفتي عليكم في كذا وكذا فلان » 
فأمًا إذا استخلّف بالاطلاق ول عن خليفته في الجملة لم يكن المفهوم الا 
ما قدّمناه > فليس في سؤال القوم للنبي صل الله عليه وآله وسلم : من 
يقوم بالأمر من بعده لو كانوا سألوه حسب ما ادّعاه دلالة على ما تومه من 
وقوع بیان متقدّم فيه عليه وعلى آله السلام ‏ لأنْ ما ذكرناه من معرفتهم 
ما كان يقوم به النبي صل الله عليه وآله وبأن الخليفة لغيره هو القائم با 
كان يقوم به المتولي لما كان يتولاه يغني عن بیان منه عليه السلام » ولیس 
يقتضي سؤاهم الا للشكُ في عين القائم بالأمر بعده دون الشك في الشيء 
الذي يقوم به . 

وكذلك ما ادّعى من قوله : «إن وليتم أبا بكر » لا يقتضي وقوع 
بيان منه لمعنى الولاية والغرض بها » لأن ما ذكرناه من المعرفة الحاصلة لهم 
أقوى من کل بیان بالقول وآكد من کل لفظ. وانما حمل صاحب الكتاب 
على ادعاء بيان متقدّم ذهابه عن التفصيل الذي آوردناه ؛ وله رأى 
سؤالهم من يقوم بالأمر بعده يقتضي تقدّم معنى الولاية والغرض بها في 
نفوسهم » ولا شك في أنّ ذلك كان مُقدّره عندهم ولكن من الوجه الذي 
بيناه لا من حيث ظنّ صاحب الكتاب . 

فما إنكاره للقياس في الإمامة فقد بيّنا أنه قد استعمله واعتمده » 
بل قد استعمل نفس ما أنكره من حمل الإمامة على الإمارة ول يمنعه منه 


۱۳۹ 


کون الامارة فرعاً والامامة أصلا » فکائه بهذا الانکار منکر على نفیو ‏ 
ولیس له أن يقول : انما حملت الامامة على الامارة في إثبات وجوب 
الإمامة . والذي أنكرت حمل الإمامة على الإمارة في اثبات صفات الامام 
وما يقوم به . لأنه إن جاز له أن يحمل الإمامة على الإمارة في إثبات وجويها 
ول ينع من ذلك کون هذه اصلا وهذه فرعا ومجيزون لغيره أن يحملها 
عليها في اثبات صفات الإمام وما يقوم به ويستخرج من الإمارة علَةٌ 
ينقلها إلى الإمامة في باب ما يقوم به الإمام وصفاته كا فعل في إثبات 
وجوب إقامته . 

فأماقوله : « لكن ذلك النص مما لا يجب نقله إذا كان الإجماع 
والكتاب قد أغنيا عنه كما لا يجب نقل خبر في أصول الصلاة والزكاة 
[الواجبة](*|ذاکان الإجماع قد أغنى عنه » لأ نقل الدليل نما يجب لأمور 
كلها مفقودة في ذلك » فهذه الطريقة هي الواجبه(*) دون ما حكيناه عن 
شيوخنا من قبل : إن الدليل القاطع. في ذلك يجوز أن يكون بقول منه ع 
ويجوز أن يكون با تكرّر منه من البيان بالفعل فيا كان يوليه من“ الأمراء 
والحكام » ففهم من قصده أنه إا يفعل ذلك على وجه واجب» . . . 0©) 
فناقض لكثير من أصوله ومعتمد أصحابه في الامامة . لأنّه إذا كان النبيّ 
صل الله عليه وآله وسلّم قد نص على وجوب الإمامة وصفات الإمام وما 
يتولاه وبين جميع ذلك لأمته فا بال الأنصار اجتمعت بعد وفاة النبي صلى 
الله عليه واله وسلم على أن يعقدوا لأحدهم الأمر حتى جرى بينهم وبين 


(۱) ما بين النجمتين ساقط من الغتي . 
(۲) في الأصل «مع ». 
(۳) المغني ۲۰ ق ۱ / ۰4٩‏ 


۱۳۰ 


الهاجرین ما هو مذكور'» وکیف ذهب علیهم بیان الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم بصفات الامام التي من جلتها أن یکون من الهاجرین» 
وظنوا أن الأمر یصلح فیهم وهم لیس يخلو حافم من وجهین : 
ما أن یکون تعمدوا دفع ذلك البیان الواقع من الرسول والعمل 
بخلافه » واظهار الجحد له أو سهوا عنه ونسوا كيف جرت الحال فيه » 
واي الوجهين كان انتقض به أصول خصممناء لأنه إن كانوا تعمدوا 
الجحد لما ذكرناه فقد جاز مثل ذلك على الأنصار في كثرة عددها ومنزلتها 
من الدين والفضل والاختصاص بالرسول » وصدق الوالاة والمتابعة جحد 
ما وقنهم عليه الرسول واظهره هم وألزمهم العمل به » ودون عدد 
الانصار لا يجوز خحصومنا عليه مثل هذا . 
وان کانوا ذهبوا عنه سهواً ونسیاناً فذلك أيضاً ما لا يجوزه اخصوم 
على مثل الأنصار ولا فرقة من فرقهم » وجاعة من جاعاتهم ٠‏ ویعتقدون 
أنه في حکم الستحیل بالعادة ۰ على أنه إن جاز على الانصار مع كونهم 
على هذه الصفات التي قدّمناها جحد ما وقع من بيان الرسول صل الله 
عليه واله وسلم في صفات الإمام والسهو عنه جاز عليهم وعلى جماعة 
الهاجرین جحد النصّ على أمير المؤمنين على الوجه الذي تذهب إليه 
الشيعة أو السهو عنه والنسيان له » وکل ما یث يشنع به الخصوم في تجويز مثل 
ما ذكرناه علیهم في النض لازم لهم في تجويز مثله عليهم في بينه الرسول 
عندهم من صفات الإمام فأعرضوا عنه وراموا العمل بخلافه وليس يمكن 
أحداً منهم أن يقول : إِنْ الأنصار لم تسمع بیان صفات الإمام من الرسول 


(۱) يراجع في تفصيل وقائع السقيفة شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج۱ من 
ص۲۱ ال ۱ وص۲۱۸ وج" من صه - 48 . 


۱۳۱ 


ولا وقفت علیها من جهته فلذلك حسن منهم أن يروموا العقد لأحدهم 
وفذا لا روى لهم آبو بكر الخبر القتضي لحصول الامام في الهاجرین 
أحسنوا الظنّ به » وصدّقوه وعدلوا عا كانوا هموا به » لا الأنصار من 
أهل احل والعقد » ومن كان قد كُلّف اختيار الإمام والعقد له عند 
خصومنا . 

وليس يجوز أن يكلفهم الرسول اختيار من لا يوقفهم على صفته . 
لأنه إن جاز ذلك في الأنصار جاز فيه(" .وني المهاجرين » وبطل ما عوّل 
عليه صاحب الكتاب واحوجه إلى هذا الكلام الذي نحن في نقضه . 

وكيف ينسئ خصومنا في هذا الموضع ما لا يزالون يقولونه 
ويعتمدونه في تقبيح قولنا » والتشنيع على مذهبنا من تعظيمهم لأمر 
الإمامة » وتفخيمهم لشأن النص عليها . وأ النصوص فيها يجب أن 
تكون أظهر وأشهر من النصوص على سائر الفرائض والعبادات » لأنها 
أصل الدين وقطبه . والنزلة الثالثة للنبوة ولان العبادة بمعرفتها عامّة. 
وبکثیر العبادات خاصة إل غبر ما ذکرناه ما یظنون فیه » ویسهبون") 
فیوجبون به علینا أن یکون الخلق مشترکین في معرفة النص الوارد 
فیها . وان یکون العلم بها عامًاً غير حاص . وشائعاً غير خاف » وما 
ذکرنا من النص على صفات الامام وما یتولاه والختارین له » وما هذه 
سبیله في وجوب الظهور والاشتراك في العرفة به لا يجوز أن يخفئ على 
الأنصار ولا يتصل بهم حتی يسمعوه من واحد في مجلس الخصومة والنزاع 


(۱) أي في جماعة الأنصار . 
(۲) يسهبون: يكثرون الكلام . 


۱۳۲ 


فیقلدوه ويحسنوا الظنّ به » فان جوز خصومنا مع جميع ما حکیناه عنهم من 
وصفهم للنصوص الواردة في الامامة ما يقتضي ظهورها وشیاعها 
ووقوف الكل عليها أن يكون الأنصار لم يقف[سوا] على نص النبي صل الله 
عليه وآله وسلّم على صفة الإمام جاز أيضاً فیهم وني آمثاهم أن لا يقفوا 
على نصّه على أمير المؤمنين عليه السلام وإيجابه إمامته بعده » ولا شيء 
یتعاطی(۲ في إبطال ما تذهب إليه في النص الا ويمكن إبطال ما ادعاه 
صاحب الكتاب من النص على صفة الإمام بثله 

وقوله : « إذا كان الاجماع والكتاب قد أغنيا عنه » طريف » لأنّ ما 
ادّعاه في الاجماع مفهوم ‏ وان كان غير صحيح - فأمًا الكتاب فما يعلم فيه 
شيء يدل على صفات الإمام » وما يقوم به ويتولاه » وقد كان يجب أن 
يشير إلى ذلك لنشاركه في علمه » وإذا كان في الكتاب ما ادّعاه فما الذي 
أحوج إلى بیان الرسول بالنص القاطع لذلك ؟ وأيّ شيء آکد مما يدل 
الكتاب عليه » ويرشد إليه ؟ ولإنْ جاز أيضاً أن لا ينقل النص الذي يدل 
عليه لأنْ الكتاب قد أغنى عنه جاز لخصومه من أهل الإمامة أن يقولوا : 
ان النبي صل الله عليه وآله وسلم قد نص على أمير المؤمنين عليه السلام 
بالإمامة » وأوجب له فرض الطاعة بعده » ولم يجب نقل ذلك لا الكتاب 
قد آغنی عنه فان فيه ما يدل على إمامته عليه السلام مثل قوله نما وليكم 
الله ورسوله والذين آمنواه”2 إلى غير ما تلوناه ما هو معروف فیکونوا مهذا 
القول أعذر من صاحب الكتاب لأنْهم أحالوا على مواضع من الكتاب تدل 


(۱) يتعاطى : يخوض فيه . 
(۲) سور المائدةهه وسيأتي التعليق عليها ني الفصل الذي عقده الرتضی لابطال 
ما دفعه القاضى من النص على الإمامة . 


۱۳۳ 


على مذهبهم » وهي وان لم تدل عند صاحب الکتاب ففیها شبهة یدخل 
مثلها على العقلاء وهو لم يشر لنا إلى ما ادّعاه إنه يدل من الکتاب على 
صفات الامام وما يتولاه ولا إلى ما يمكن أن يكون شبهة لمن ذهب إلى 
مذهبه . 

اما ما مضى في أثناء كلامه من أن الصلاة والزكاة لم ينقل في 
أصوهم) اخبار من الوجه الذي توهمه فباطل. لأنا لا نذهب إلى أن في أصول 
الصلاة والزكاة أخباراً ظهرت في الأصل واستفاضت ول يجب نقلها في 
بعد لا ذكره من الاجماع لأنه غير متنع عندنا أن يكون النبيّ صل الله عليه 
وآله لم يرد من جهته في الصلاة والزكاة إل ما قد نقل واتصل بنا من جهة 
الاحاد » وليس العول من أمر الصلاة وما أشبهها على أخبار مخصوصة ترد 
بصيغ متفقة وبتواتر النقل بهذا » بل العول عندنا فيها على اضطرار 
الرسول عليه السلام من كان من اسلافنا إلى وجوبها » وعلمهم من قصده 
ضرورة إيجابها على الوجه الذي وجبت عليه » واضطرار من كان في ذلك 
العصر من وليهم من الاخلاف الى مكل ما اضطروا إليه » ثم على هذا 
التدریج حو بتصل الامر بنا فنکون مضطرين إلى أن مّن شاهدناه من 
أسلافنا ادعی أن سلفه اضطره إلى أن الرسول أوجب هذه العبادات وأفهم 
حاضریه من قصده ضرورة وجوها » فبهذا الوجه نعلم وجود هذه 
العبادات ویستغنی عن أخبار متواترة ها ألفاظ مخصوصة » وصیغ معروفة 
كما يستغنى بثل هذه الطريقة في العلم باحوال النبي صل الله عليه وآله 
الشهورة. وبمثلها أيضاً نعلم أحوال الملوك والبلدان فشتّان<'© بين قولنا هذا 

(۱) في مختار الصحاح : « شتان ما هما » وشتّان ما زيد وعمرو أي بعدما بينهها » 


قال الاصمعي : لا يقال شتان ما بينهها » وقال الشاعر : ( لشتّان ما بين اليزيدين في 
الندى ) ليس بحبّة لائه مود وانغا الحبجة قول الاعشى . ا 


١15 


الذي حکیناه وقول صاحب الکتاب « إن هناك نصّاً قاطعاً شمع من النيي 
صل الله عليه وسلّم وعرف ثم لم ینقل » ولولا أن الرجع في معرفة هذه 
الأمور الى ما اعتبرناه دون الاجماغ آوجب أن یکون من هو غير معترف 
بصحة الاجماع من السلمین ثم من طوائف اهل الملل والبراهمة(٠‏ 
واللحدین لا یعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا إلى صلوات 
مخصوصة وأوجب زكوات معينة » وني علمنا في عموم من عددنا بالعبادات 
الظاهرة » وان صاحب الشريعة دعا إليها » وكان من دينه اتخاذها دليل 
على أن العرفة بها غير موقوفة على الاجماع. وليس يمكنه أن يدعي 
الضرورة في صفات الإمام > ووجوب إقامته لما ادعينا نحن من ذلك في 
الصلاة وما أشبهها » لأنْ ثبوت الخلاف في وجوب الإمامة وصفات الإمام 
من لا يجوز عليه دفع الضرورة . فبطل ان يكون العلم به ضرورة. 


ثم يقال له : إِنْك قد دخلت با آوردته من الکلام في هذا لاصل 
في أكبر وأقبح مما يعيبه أصحابك علينا ویعیرونا باعتقاده وانتحاله "انهم 
عابوا علينا القول بالنض من حيث ل تنقله الأمّة باسرها(» ولم يروه 
طوائف المخالفين وان كان فرقة مشهورة كثيرة العدد نابهة الذكر قد قامت 


ِ شتان مايومي على كورها 2 ويوم حيّان أخي جابر » انتهى . 
وقد نمثل أمير المؤمنين عليه السلام بقول الاعشی هذا في خطبته العصروفة 
(۱) انتحاله : التمذهب به . 
(۲) يعني من اعتقد ان الامامة بالنص لا بالاختیار . 
(۳) باسرها : باجمعها ‏ والاسار ‏ بکسر امزة -: الق الذي یش به العشب 
ونحوه » فإذا قيل هذا لك باسره اي بقدّه والعنی بجمیعه . 


۱۳۵ 


بنقله » وین بروايته » وأنت قد صرحت في قولك بان النبي نص 
على صفات الامام وما یتولاه ويقوم به وبين ذلك لأمِهِ وان كان لم ینقله 
واحد منہا » ول يروه صغيرٌ من جملتها ولا كبير» وهذه مناقضة ظاهرة 
يحمل عليها عشق المذهب والمحبّة لتشييده وترقيعه بالجيّد والرديء وما ذكره 
صاحب الكتاب من بعد هذا الفصل إلى آخر كلامه فهو آخر الباب لا 
نحتاج إلى مناقضته فيه لأنّه بين زيادة أوردها على نفسه في وجوب الإمامة 
وأجاب عنها با لا شبهة فيها ولا متعلق ممثلهاء وبين تفريع على صححة 
الاختيار وبناء على أصول الذاهبين إليه » وسيجيء الكلام في فساد 
الاختیار مستقصی إن شاء الله بمشيئته وحسن توفيقه . 


۱۳۹ 


نصل 
في الكلام على اعتر اضه 
على ما حكاه من أدلتنا في وجوب الإمامة والعصمة© 


قال ضاجب الكتاب حكاية عنا : 


« شبهة هم قالوا : وجدنا النقص قد عم الناس وقد كوا مع 
ذلك اشرب في لعل اسل غلا يذ في کلف ای سل رس 
وینصب حبَةٌ ليزيل نقصهم » وربا فسّروا هذا النقص بذکر السهو 
والخفلة وجوازهما على جیعهم فلا بد من من مزيل لهذا الأمر عنهم » ور 
فسروا ذلك باتباع الشهوات > وجواز الشبهة . ويقولون : فلا ب من 
معصوم يعدل بهم فيا كلُفوه عن هذه الطريقة › ل 

فيقال له : لسنا نرضی فيا حكيته عنا من الاستدلال لفظك ولا 
ترتيبك ولا تفسيرك » ودلیلنا على وجوب الإمامة ووجه وجوبها من طريق 
العقل وبعد التعيّد ال د قد بيناه ودلّلنا على کون الإمامة لطفاً في فعل 
الواجبات والطاعات » ومنت القبحات » وارتفاع الفساد » وانتظام أمر 
الخلق » واشرنا- أيضاً - إلى ما يوجب الحاجة إليه من الشرائع ‏ بأن 


(۱) العصمة : لطف يمتنع من يختص بهاعن فعل المعصية مع قدرته عليها . 
2( الغني ۲۰ ق ١‏ /5ه. 


۱۳۷ 


قلنا : اه يفسّر مجملها. ویبین محتملها۲۱. ویوضح عن الاغراض 
اللتبسة فیها » ویکون الفزع في الخلاف الواقع في الأدلّة الشرعيّة عليه 
كالمتكافئة إليه » وليكون من وراء الناقلين فمتى وقع منهم ما هو جائز 
عليهم من الإعراض عن النقل يبن ذلك وكان قوله الحبّة فيه . 

فأمًا ما حكاه من التعلّق بلفظ النقص وعمومه للخلق » فالراد من 
تعلق أصحابنا به ارتفاع العصمة عنهم » وجواز مقارفة القبيح عليهم » 
ويقولون : إذا كانوا بهذه الصفة افتقروا إلى رئيس يجمع شملهم » وينظم 
أمرهم ليرتفع بوجوده من الفساد ما يكون واقعاً عند فقده . فهذا مراد من 
استعمل اللفظة التي حكاها . 

فأمًا جواز السهو فليس مما يوجب من أجله احاجة إلى الامام . لان 
السهو آولاً غير جائز عندنا عليهم في كلّ شيء ‏ والأشياء التي يجوز فيها 
السهو لا يجوز في جميعهم أن یسهوا عنها . ولا في الجماعات الكثيرة » وان 
تعلق متعلّق بالسهو فليس يجوز أن نوجب من أجل جوازه الحاجة إلى 
الإمام فيا لا يبطل السهو عنه .قیام الحجة به وثبوتها وانما يوجب جواز 
السهو الحاجة إلى الامام في الموضع الذي يكون السهو موجباً لبطلان 
الحجة » وانسداد طريق الاستدلال على المكلف . 

فمثال الأوّل في العقليات وادتها . لان السهو عنها لا يبطل 
دلالتها » ولا يخرج المكلّفين عن التمكن من اصابة الحقّ إذا قصدوه » 
واستدلوا عليه . 


ومثال الثاني الشرعيّات التي طريق العمل بها الأخبار لأنْ الناقلين 


)١(‏ المحتمل : الأمر الذي يفسر بعدّة وجوه ۰ قال عش عليه السلام لابن عباس لما 
وجهه لحاجِة الخوارج « لا تخاصمهم بالقرآن » فان القرآن حال ذو وجوه » . 


۱۳۸ 


متی سهوا عن التقل واعرضوا بطلت اله وا يكن للمکلف طریق 
العمل بالشيء الذي عدلوا عن نقله . 

وهب أن امبحماعة التواترین لا يجوز أن یلحق جميعهم السهو عنا 
نقلوه . إذا جاز ذلك على الاحاد منبم ثم یلحقهم السهو عن النقول 
فیترکوا نقله . وهم إذا نقلوه مع غیرهم كان ابر متواتراً ووجبت الحيجة 
به » وإذا آخلوا بنقله خرج عن حد التواتر وعن کونه حجة فقد عاد الأمر 
إلى جواز السهو على الترتیب الذي ذكرناة يحوج إلى الحجة . 

فما اتباع الشهوات فان أريد به ما قدّمناه من مواقعة الخطأ وفعل 
القبيح لحق بطريقتناء وان لم يرد ذلك فلا معنى له . 

فأمًا جواز الشبهة فلم نعرف أحداً من أصحابنا تعلق به لا سيّا على 
هذا الإطلاق ومن هذا الوجه . لأنَّ ما دلالته ثابتة من العقليّات 
والشرعيات لا يخل دخول الشبهة على من تدخل عليه بامكان التوصل 
إليه » ومعرفة الق منه . وما تل الشبهة بالحجة ويفتقر إلى الإمام إذا 
دخلت على باقي الأخبار» وأوجبت عدوم عن النقل وسقوط احجة به » 
فمن هذا الوجه يستقيم التعلّق بدخول الشبهة لا من الوجه الذي تومه 
لت الکاب وتا : 

قال اجب الكتاب بعد فصل لا يقتضي نقضاً : يقال لهم فيا 
ادعوه من النقض : ایکنکم مع ثباته القيام با كُلُفتموه ؟ فان قالوا : 
نعم » فلا حاجة لهم إلى الامام وان كان النقص قائ لا النقص في هذا 
الوجه بمنزلة وصفهم بانیم أجسام وححدَئُون إلى غير ذلك مما لا يؤثر في 
هذا العا 00 


)١(‏ المغني ۲۰ ق ۱ / 5ه. 


۱۳۹ 


فیقال له : قد بيا الراد بلفظ النقص ‏ فان أردت بسوالك عن 
تمكنهم من القیام با له مع بيانه أن ذلك مقدور هم واه حائل بينهم 
وبینه فهم کذلك . وان آردت أنْ حالهم مع ثبوت هذا النقص وفقد الامام 
كحالهم مع وجود الامام في القرب من الصلاح ۰ والبعد من الفساد وفي 
کل ما يرجع إلى إزالة العلّة » فليس هم کذلك . لأنا قد دلّلنا على أن 
وجود الإمام لطف فيا عدّدناه فليس يجوز أن يكون حال المكلفين مع فقده 
مساوية لهم مع وجوده ‏ وان کانوا في ا حالين قادرين على فعل ما کلفوا 
به » ومجانبة ما هوا عنه » وهذا بخلاف ظنّك أن وصفهم بالنقص بنزلة 
وصفهم بانهم أجسام ومحدثون لكنّ وصفهم با ذكرته لا تأثير له فیا 
قصدناه ووصفهم بالنقص مؤثر على الوجه الذي فصّلنا الكلام فيه . 

قال صاحب الکتاب : ١‏ ثم يقال لهم : يصح منه تعالى رفع هذا 
النقص بغير امام ورسول [ ام لا ] فان قالوا : لا ۰ فقد جعلوا للإمام من 
القدرة ما لم يجعلوه لله تعالى. . . ۲۱۰ » يقال له : ما أبين فساد هذا الكلام 
وأقبح صور اللمتعلّق به لأنك ظننت أن النقص إذا لم يرتفع الا بالإمام ولم 
يقم فيه مقامه غيره أن ذلك وصفٌ له بالقدرة على ما لا يقدر الله تعالى 
عليه » وكيف نظن ذلك مع مذهبك المعروف في اللطف ‏ وانه غير متنع 
عندك أن يعلم الله تعالى أن شيئاً يصلح الکلّف عنده لا يقوم غيره من 
جميع الأشياء في مصلحة مقامه . فلو قال لك قائل في معرفة الله تعالى - 
وهي أحد الألطاف عندك ‏ إذا قلت : أن غير العرفة من جمیع الأشياء لا 
يقوم في مصلحة المكلف مقام العرفة من الحظ والقدر في صلاح المكلف » 
فقد جعلت للمعرفة ما لم تجعله لله تعالى ٠.‏ ما كان يكون جوابك ؟ وما 


(۱) المغني ۲۰ ق ١‏ / لاه. 


۳3 


نظن إن قال قائل هذا لك یحی عليك جواباً » بل یکون مکان جوابه 
التعجب من غفلته » وحد الله على التنزیه عن منزلته ؟ على أن من تعلق 
بلفظ النقص وآراد به ما فسرناه من ارتفاع العصمة وجواز فعل القبیح لا 
يجوز له أن يوجب الامام لیرفع النقص لأنه معلوم أن وجوده لیس یدخلهم 
في العصمة » اللهمّ الا أن يجعل وجوده رافعاً لقتضی النقص وهو فعل 
القبائح » ویکون قوله : « انه يرتفع النقص » إشارة إلى مقتضاه فیصح 
الکلام والغرض . أو يريد بالنقص - في الأصل - فعل القبیح الذي هو 
غير مأمون مع فقد الرؤساء . ومعلوم أن وجودهم يرفعه أو یقلله فیصح 
على هذا الوجه القول : بان وجوده برفع النقص » وان كان العنی الأول 
آشبه وأقرب . 
قال صاحب الکتاب : « ثم يقال هم : آتعلمون کون الامام حجة 
باضطرار ‏ آو باستدلال ؟.فان قالوا : باضطرار ونقصهم لا يؤثر في 
ذلك » قيل لهم : فجوزوا في سائر آمور الدین أن تعلموه باضطرار ولا 
یقدح النقص فيه . وان قالوا باستدلال قيل هم : فنقصهم ينع من 
قیامهم با كُلْقُوه من الاستدلال على کونه حجة . فان قالوا : نعم » لزمت 
الحاجة إلى إمام آخر » ثم الکلام فيه کالکلام في هذا الامام > ویوجب 
ذلك إثبات أثمّة لا أول هم مع أتْهم لا يؤثرون كا لا يؤثر الواحد » فلا 
بد من القول أنه يمكنهم معرفة الحبّة » والقيام بنصرته من غير حجّة » . 
۱ قیل‌لهم : فجوزوا مثل ذلك في سائر ما کلفتموه وان كان النقص 
قائياء . . ۳)». 


(۱) العلم الضروري الذي يحصل للنفس بأدنى توجه بحيث لا يمكن دفعه . 
(۲) المغني ٠٠‏ اق ١/لاه.‏ 


۱۱ 


فیقال له : کلامك هذا مبن على موضعین: 

أحدهما: توهمك علینا إيجاب الحاجة إلى الامام لنعلم عند وجوده ما 
لا نعلمه عند فقده » فقد بيّنا كيف قولنا في هذا وفصّلناه » وکشفنا عن 
غرض من أطلقه وان التقييد واجب فيه » والذي يدل انك آردت ما 
حکیناه قولك : « فجوزوا في سائر امور الدین أن تعلموه باضطرار ولا 
یقدح النققص فيه » ولو علمنا ساثر آمور الدین باضطرار - كا آلزمت - 
لکانت الحاجة إلى الامام ثابتة في وجه کونه لطفاً في مجائبة القبيح وفعل 
الواجب » وليس يصح الاستغناء عنه وان علمنا سائر الدین) 
باضطرار » لأنَّ الاخلال با علمنا اضطرار متوقع منا عند فقد الإمام » ولا 
نمنع كوننا مضطرين الى العلم بوجوب الفعل من الاخلال به وكوننا 
مضطرين إلى علم قبجه من الاقدام عليه » لأنْ أكثر من يقدم على الظلم 
وما جانسه من القبائح يقدم عليه مع العلم بقبحه . 


والوضع الآخر : ظتك أن ما كان لطفاً في بعض التكاليف يجب أن 
يكون لطفا في جميعها . وهذا مما قد كشفنا عنه وعن فساده فيها تقدّم » 
ودللنا على أنه لا يمتنع في الألطاف الخصوص والعموم . واخصوص من 
وجه والعموم من وجه آخرء فليس يجب إذا كان الإمام لطفاً في ارتفاع 
الظلم والبغي ولزوم الانصاف والعدل أن يكون لطفاً في كل تكليف حتى 
يكون لطفا في معرفة نفسه . 


“مم يقال له : أليس معرفة الثواب والعقاب على الوجه الذي وجبا 
عليه لطفاً في جميع فعل الواجبات والامتناع من سائر القبحات فلذلك 


(۱) سائر الدين : أي جميعه . 


۱:۲ 


آوجبتم العرفة بالله من حيث لا يتم معرفة الثواب والعقاب لا بها ؟ فإذا 
قال : نعم » قيل له : أفتقول ان هذه العرفة التي آشرنا إليها لطف في 
نفسها حتی یکون المكلّف لا يصح إيجابها عليه الا بعد أن تتقدم معرفته 
بالثواب والعقاب ؟ فان قال : نعم » ففساد ذلك ظاهر . وان قال : لا ۰ 
قيل له : إذا جاز أن يستغني بعض التکلیف عن هذه العرفة وکونها لطفاً 
فيه . فألا جاز الاستخناء عنها في سائر التکالیف ؟ فان قال : العرفة 
بالثواب والعقاب وان لم تكن لطفاً في نفسها- من حيث لم يصح ذلك 
فيها - فهناك ما يقوم مقامها وهو الظن با فلم يعر(" الکلف من لطف في 
تكليفه المعرفة وان لم يكن ماثلا للطفه في سائر التكاليف » قيل له : فاقنع 
عنا بمثل ما اقتنعنا به » قانا نقول لك إن معرفة كل الائمة يستحيل أن 
يكون اللطف فيها معرفة الإمام . لاه لا بد في أوّل الأئمة من أن تكون 
معرفته واجبة وان ۸ يتقدّم للمكلف معرفته بإمام غيره » وإذا استحال 
ذلك جاز أن يقوم مقام المعرفة بالإمام في هذا التكليف غيرها » ولا يجب 
أن يعم هذا الوجه سائر المكلفين والتكاليف كا لا يجب أن يعم اللطف 
الحاصل للمكلف في استدلاله على معرفة الله تعالى ومعرفة ثوابه وعقابه 
بساثر التکالیف . 

قال صاحب الکتاب : « ثم يقال هم : قد علمنا أن الامام لا 
يصح أن يغير حاهم في القدرة والالة والعقل وسائر وجوه التمکین فلا بد 
من EG‏ فالأدلك عل ما کلفوه منصوبة مع فقد 
احجة » فاذا صح ذلك فا الذي نم من أن یستدلوا بها فیعلموا ما کلفوه 


(۱) من العري؛ والراد أنه لا يخلو من اللطف . 
(۲) غ « حاصله ». 


۱:۳ 


ويقوموا به مع فقد الامام ؟ وهلا كان حالهم مع فقده کحاهم مع 
وجوده » 5 يستفيدون بالنظر في الأدلة وذلك مکن مع عدمه رکش 
فيقال له هذا توهم منك علينا إيجاب الإمامة ووجود الإمام في كل زمان 
ليعلم عند وجوده ما لا يصح أن يعلم عند فقده » وان كانت الأدلة على 
العلوم موجودة في الحالين » وقد تقدّم أنا لا نذهب إلى ذلك ولا نعتمده » 
وبيّنا كيف القول فيه . 

فمّا قولك : «فا الذي ينع من أن يستدلوا ویعلموا ويقوموا با 
موه ؟» فقد ذكرنا ما في العلم » فلا القيام بجمیع ما کلفوه - فهو وان 
كان مقدوراً على ما ذکرت - فالامام لطف في وقوعه على ما دلّلنا عليه » 
وحال إذا كان لطفاً يكون حالهم مع وجوده كحالهم مع فقده في القيام با 
کلفوه من العبادات التي بيّنا أن وجود الامام لطف في وقوعها وفقده دا 
إلى ارتفاعها . 

ثم يقال له : هکذا يقول لك نافي اللطف قد عرفنا أن جميع 
الألطاف لا تغيّر حال المكلّف في قدرةٍ وآلةٍ الى سائر وجوه التمکین ‏ لانْ 
المكلف متمكن من الفعل مع عدم اللطف » كا أنه متمكن منه مع وجوده 
فالا جاز الاستغناء عن الألطاف والاقتصار بالکلفین على فدرهم 
وتمكنهم ؟ وجميع ما يبطل به هذا القول يوجب مع القدرة والتمکن الحاجة 
إلى الألطاف بثله يبطل قولك . 


قال صاحبالكتاب: «ثم يقال لهم : فيجب على زعمكم إذا م يظهر 


.هال/١‎ ۰ المغني‎ )١( 
5 جع قدرة‎ )۲( 


15 


الإمام حتی يزول النقص به ‏ أن یکون الحال فيه كالحال ولا حبجة في 
الزمان » لأنَّ النقص لا يزول بوجود الإمام » وانما يزول با يظهر منه ‏ 
ويعلم من به » وهذا يوجب عليهم في هذا الزمان وفي كثير من الأزمنة 
آن یکون الکلّف معذورآً والتکلیف ساقطاً. ۰ 007 فیقال له : لیس 
يجب إذا لم يظهر الامام ففات النفع به أن یکون الحال عند عدم ظهوره 
كالحال عند عدم عینه۳) » لانه إذا لم يظهر لاخافة الظالمين له ولأنجم 
أحوجوه إلى الغيبة والاستتار كانت الحجة في فوت المصلحة به عليهم » 
فكانوا هم المانعين أنفسهم من الانتفاع به » وإذا عدمت عين الإمام ففات 
المكلّفين الانتفاع به كانت الحبجة في ذلك على من فوتهم النفع به وهو 
القديم تعالى » > وإذا وجب إزاحة علل المكلفين عليه تعالى علمنا أنه لا بذ 
من أن يوجد إمام » ويأمر بطاعته » والانقياد له » سواء علم وقوع الطاعة 
من المكلفين أو علم أمْم يخيفونه ويلجئونه الى الغيبة » وهذا بخلاف ما 
ظنّه من کون المكلّفين معذورين » أو سقوط التكليف عنهم . 

فان قال : ان كان المكلّفُونَ غير معذورين وقد أخافوا الإمام على 
دعواكم » واحوجوه الى السكوت بحيث لا ینتفعون به » ولا يصلون ال 
مصالحهم من جهته فيجب أن يسقط عنهم التكليف الذي أمر الإمام به ء 
ونبیه وتصرفه لطف فيه » لأنهم ما فعلوه » وقد منعوا من هذا اللطف ؛ 
وجروا في هذا الوجه جری من قطع رجل نفسه في أن تكليفه بالصلا قائما 
لا يلزمه وجب سقوطه عنه . ولا یفرق في سقوط التکلیف حال قطعه 
لرجل نفسه وقطع الله تعالى ها . 


.٥۸ / ١ الغني ۲۰ ق‎ )١( 
. عين الشيء : نفسه والراد عند عدم وجوده‎ )۲( 


۱۰ 


قیل له : لیس يشبه حال المكلفين المانعين للامام من الظهور والقیام 
بأمر الامامة بحال القاطع لرجل نفسه في سقوط تکلیف الصلاة مع القیام 
عنه بان من قطع رجل نفسه قد أخرج نفسه عن التمکن من الصلاة قائاً 
لانه لا وصول إلى هذه الصلاة بشيء من آفعاله ومشدوراته » ولیس کذلك 
حال الظالین والخیفین للامام لانهم قادرون ومتمکنون من إزالة اخافته » 
وما أحوجه إلى الغيبة » ویجرون في هذا الوجه جری من شذ رجل نفسه في 
ان تكليفه للصّلاة قائياً لا يسقط عنه وان كان في حال شدّها غير متمکن 
من الصّلاة لأنّه قادر على إزالة الشدّ فيصح منه فعل الصلاة . 

فان قالوا : ما هذا الأمر الذي فعله الظالمون فمنعوا منه الإمام من 
الظهور » بيّنوه لنعلم صحّة ما ادعیتموه من تمكنهم من إزالته » 
والانصراف عنه ؟ . 

قيل له : المانع ‏ في الحقيقة ‏ عندنا من ظهوره هو اعلام الله تعال 
أن الظالمين متى ظهر أقدموا على قتله وسفك دمه » فبطل احجة بمكانه » 
وليس يجوز أن يكون الانع من الظهور ال ما ذكرناه » لأنْ جرد الخوف من 
الضرر وما يجري مجری الضرر مما لا يبلغ إلى تلف النفس ليس يجوز أن 
يكون قانعاًء لا قد رأينا من الأئمة عليهم السلام [م] من تقدّم0© ظهر 
مع جميع ذلك وليس يجوز أن يجعل المانع من الظهور علم الله تعالى من 
حال بعض المكلّفِين أو أكثرهم أنهم يفسدون عند ظهوره في بعض الأحوال 
لانه إن قيل آنه يعلم ذلك على وجه يكون ظهوره مؤْثّرأً فيه وجب سقوط 
ما عولنا عليه في أصل الإمامة من كونها لطفاً في الواجبات » وارتفاع 
المقبّحات ولزم فيها ما نأباه من كونها استفساداً في حال من الأحوال وان ۸ 
يكن ظهوره مؤْثّراً فیا يتبع من الفساد لأجله کا لم يلزم استتار من تقدمه 


(۱) آي من تقدّم على الامام الغائب » . 
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من الأئمة علیهم السلام » ولا ترك بعثة كثير من الرسل لاجل ما وقع من 
بعض المكلّفين من الفساد في حال الإمامة لهؤلاء والنبوة لأولئك . وهذا 
يبيل أن الوجه الصحیح الذي ذکرناه دون غیره . 

فان قال : إذا كان الانم هو ما ذكرتموه فیجب في كل من كان في 
العلوم أنَّ رعيّته تقتله من إمام أو نبي أن يوجب الله تعالی عليه الاستتار 
والغيبة » وحظر(۱) عليه الظهور ولا فان جاز أن يبيح الله تعالى لبعض 
[ من ] يعلم أله يقتل من حججه الظهور جاز مثل ذلك في كل إمام » 
فبطل أن يكون المانع ما ذكرتوه . 

قيل له : إا أوجبنا أن يكون ما بيّناه مانعاً بشرط أن تكون مصلحة 
الکلّین مقصورة عل ذلك الامام بعینه » ویکون في معلوم اه كان أن 
أحداً من البشر لا یقوم في مصلحة الخلق بامامته مقامه » ومن إباحة الله 
تعالى التصبّر على القتل من حججه وأنبيائه لم يتجه ذلك الا مع العلم بأنّه 
إذا قتل [ قام ] مقامه غيره من الحجج فهذا واضح لمن تأمله . 

فان قال : إذا كان الانع للإمام من الظهور ما بينتموه فیا هو معلوم 
أن الظالمين هم المخصوصون به فما قولكم في أوليائه ومعتقدي إمامته وهم 
متميّزون من أعدائه في النع الذي ذكرتموه . فيجب عليكم أجد أمور 
أن تقولوا أن التكليف الذي الإمام لطفٌ فيه ساقط عنهم وهذا خروج عن 
الدين » أو ترتكبوا القول بظهور الإمام هم . وتدّعون ما تعلمون انتم 
وكلّ أحد خلافه » أو تشركوا بينهم وبين الأعداء في المنع الذي اذعیتموه » 
فيلزمكم مساواتهم بحالهم وخروجهم من جملة الولاية إلى العداوة وقد 
علمنا وعلمتم أن جميع الناس ليس بأعداء للإمام الذي تدّعونه » بل فيهم 
من يعتقد إمامته وينتظر ظهوره ؟۰. 
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۱:۷ 


قيل له : قد أجاب آصحابنا عن هذا السؤال » بان قالوا : ان 
العلّة في استتار الامام في غيبته عن آولیائه غير العلّة في استتاره عن 
أعدائه ٠.‏ وهو خوفه من الظهور لهم لثلا ينشروا خبره » ويجروا ذكره 
فيسمع به الأعداء » ويظهروا عليه فیژ ول الأمر إلى الغاية الوجبة للاستتار 
من الأعداء » وهذا قريب . 

وما يمكن أن يجاب به عن هذا السژال ‏ أن يقال : قد علمنا أن 
الإمام إذا ظهر لجميع رعيّته أو لبعضهم ولیس يُعلم صدقه في ادّعائه أنه 
الإمام بنفس دعواه » بل لا بد من آية يظهرها تدل على صدقه ‏ وما 
يظهره من الایات ليس يعلم ضرورة كونه آية ودلالة(۱ بل يُعلم ذلك 
بضروب الاستدلال التي يدخل في طرقها الشكوك والشبهات » وإذا صح 
هذا فمن لم يُظهر له الإمام من أوليائه لا يمتنع أن يكون المعلوم من حاله 
أن ما يظهره الامام من المعجزات دخل عليه في طريقه الشبهات فلا يصل 
إلى العلم بكونه آية معجزة » وإذا لم يصل إلى ما ذكرناه واعتتند في الظهر 
له ما يُعتقَدُ في المحتالين الخرفین ۸6۱ ينع أن يكون في المعلوم منه أن 
يُقَدِم مع هذا الاعتقاد على سفك دمه . أو فعل ما يؤدّي إلى ذلك من 
تنبيه بعضهم عليه أعني بعض الأعداء ‏ فيؤول الحال إلى العلّة التي منعنا 
ها من ظهوره لأعدائه . وان كان بين الأعداء والأولياء فرق من وجه 
آخرء لا الأعداء قبل ظهوره معتقدون أله لا إمام في العام » وان من 
ادّعىئ الإمامة مبطل كاذبٌ » فهم عند ظهور من يدعي الإمامة على الوجه 
الذي نذهب إليه لا ینظرون فيا يظهره ما يعي أنه آية لتقدم اعتقادهم 
أن كلّ ما يدّعيه من تسب الامامة الخصوصة الى نفسه من الایات باطل 


(۱) يعني من جميع من شاهدها أو سمع بها . 
(و6 الخرف : الذي يأتي با یستملح ولا يصدق عليه » وفي نسخة « النخرفین ». 


۱1:۸ 


لا دلالة فيه » فیقدمون لهذا الاعتقاد على الکروه فيه » ولیس کذلك حال 
الأولياء الخدم ينتظرون ظهور الإمام الذي يدّعي هذا الست ا 
فهم فيا يُظهروهم من آية إا بستجل بعضهم فيه المحرّم لدخول الشبهة 
عليه فيا یظهره حتی يعتقد أله ليس بای ولا معجزز . 

وعلى الجواّين جميعاً لسنا نقطع على أن الامام لا يظهر لبعض أوليائه 
وشيعته » بل يجوز ذلك . ويجوز أيضاً أن لا يكون ظاهراً لأحدٍ منم 
وليس يعرف کل واحدٍ منا ال حال نفسِهٍ » فأمًا حال غيره فغير معلومة 
له . ولاجل تجويزنا أن لا يظهر لبعضهم أو لجميعهم ما ذكرنا العلّة المانعة 
من الظهور . 

د فالصاحب الكتاب : « وقد بِيّنا من قبل أنه يلزمهم کون الإمام 
والحبجة في كلّ وقت وفي كل بلب وعند كلّ جع ليصحٌ منه تعال تكليف 
المكلّفين مع النقص » ومتى جوزوا خلاف ذلك فقد نقضوا 
توطم ...00, 

فيقال له : أمّا کون الإمام في كلّ وقت فهو واجب مع قيام 
التكليف » وأمًا في كلّ بلد وكلّ جع فغير لازم لأنا بنا - فيا تقدّم ‏ القول 
في هذا. 

جلته : أنه متى تعلّقت المصلحة بوجود أثمّة في البلدان وسائر 
الاقطار فَعَلَ الله تعالى ما يعلم أنْ فيه المصلحة » وقد يجوز أن لا يعلم 
ذلك () فيكون الامراء والحكام والخلفاء من قبل الإمام في البلدان 


(۱) المغني ۲۰ ق ۰6۸/۱ 
(۲) يعني ويجوز أن یعلم تعالی بعدم وجود الصلحة » والتعبیر في التن مشل قول 
أمير المؤمنين عليه السلام في « تهج البلاغة » من جملة كتابه لاخیه عقيل : « لا أن يدعي 


۱1۹ 


والأمصار یقومون مقامه . ولیس لأحدٍ أن يقول : فیجب أن یکون 
الرؤ ساء للناس والأئمة بجمیعهم على صفة الأمراء) من حيث قلنا : أن 
وجود الامراء في البلدان يقوم مقام وجود الأئمة » لأنْ هذا الكلام في 
صفات الرئيس لا في وجوب وجوده . 

ومن حيث وجبت الرئاسة في الجملة لا يُعلم صفة الرئیس ‏ ولنما 
يعلم ضفته وأحواله » وما يجب أن يكون عليه باستئناف نظر واستدلال . 


على أن رثاسة الأمراء والحكام في البلدان نما قامت في اللطف 
والصلحة مقام کون الامام في تلك الواضع لان الإمام من ورائهمء ولأنهم 
مسوسون بسیاسته » ومتدبرون بتدبیره ‏ ومنبون إليه آمورهم » وکل ذلك 
مفقود إذا لم يكن في العالم [مام . 


وإذا كانت الصلحة في رئاسة هؤلاء إنما تتم بالإمام وكونه من وراء 


قال صاحب الكتاب : « ثم نعود إلى ما ذكروه من التفصيل © 
وهو قوهم : إن السهو یعم الجميع فلا بن من حبجة » فنقول لهم : جواز 
السهو عليهم لا نم من صحّحة قيامهم با كُلّفُوه » - الى قوله - « ويمنع من 
التكليف في وقت لا يكن الوصول إلى الحبّة » ويوجب في نفس الحبجة 
أنه لا يمكنه. القيام با كلف إلا بحجّة.... © . 


= مدع ما لا أعرفه ولا أظن الله يعرفه » يعني أنه لا یعرف لاه غير موجود 3 
(۱) يعني تتعدد الأئمة في آنِ واحد كما تعددت الامراء من قبل الامام الواحد . 
(۲) في المغني « من الفضل » ولا وجه له . 
(۳) المغني ۲۰ ق ۱ / وه. 


۱9۰ 


فنقول له“ : کلامك في هذا الفصل مبني على تومك علينا إيجاب 
ال لاجل جواز السهو عل الق في طریق النظر والاستدلال؛ 
والتوصل إلى العارف » وقد بنا أنّ الامر بخلاف ما ظننته» ورتبنا التعلّق 
بالسّهو في وجوب الحاجة إلى الامام 

فام تكليف الکفین في وقتٍ لا يتمكنون فيه من الوصول إلى الحيجة 
و د ۱ يرجع إلى المكلف - حالف 

عظمته ‏ أو کانوا في الاحوال التي لا بصلون إليه فیها غير متمکنین من 

أفعال إذا وقعت منهم وصلوا إلبها لا محالة » وقد بيّنا أتهم متمکنون ما إذا 
فعلوه زالت تقية الإمام وخوفه > ووجب عليه الظهور . 

فأمّا قولك: « وجب في نفس الحبّة أن لا كن القيام با کلف إلا 
بحبّة » فطريف لان الحبجّة عند خصومك لا يجوز عليه السّهوء ولا شيء 
ما احتاجت الآمّةَ من أجله إليه » فكيف تظن أنه يلزم رك 13۳ 
أوجبوا حاجة الخلق إلى الإمام لأجل جواز السهو عليهم لزمهم حاجة 
الإمام نفیه إلى إمام وهو عندهم لا يجوز عليه" السهو؟. 

قالصاحبالكتاب: « وبعد » فان كان احجة بين لنا ما لولاه ۸ 
یتبیّنه الکلف » فمن أين آنه لا بد منه في كل زمان ؟ وهلا جاز أن يستخني 
المكلّفون في كثير من الأعصار با يتواتر عن الرسول صل الله عليه واله 
وسلم وا حجة والإمام ؟ فان امتنعوا") من ارتفاع النقص [ والسهو ] 29 


(۱) فیقال له » خ ل . 

(۲) أي ولا يجوز عليه أن يحتاج إلى غيره کاحتیاج الامة إليه . 
(۳) غ « ومتى امتنعوا » . 

. التكملة من الغني‎ )٤( 


۱۱ 


بالتواتر مع أنه يوجب العلم الضروري لزمهم أن لا برتفعا بالحجة الذي 
غاية ما يأتيه هو البیان الذي لا يستقلٌ بنفیه » ويحتاج معه إلى النظر 
والاستدلال E‏ 

فیقال له : هب أنَّ التواتر يوجب العلم الضروري على ما 


اقترحت ؟ أليس اما يجب العلم الضروري عندنا [بما] ينقل ويتواتر به من 
الأخبار ؟ 


فاذا قال : بل » 


قیل له : فإذا جاز على الناقل العدول عن النقل لسهو أو غیره - على 
ما یناه فيها تقدّم - ۸ ینفعنا حصول العلم الضروري لا با نقل » ووجب 
أن لا نكون وائقین بان جميع الشرع قد تضمُنه النقل ولزمت الحاجة إلى 
الإمام . 


ثم يقال له : لو سلّمئا لك يضاً أن الناقلين لا يجوز أن يعدلوا عن 
النقل ع ولا خلوا به مضافاً إل آن تسلیمنا أن نقلهم بوجب العلم 
الضروري لم يجب ما توهمته من الاستغناء عن الإمام » لا قد ينا فا 
تقلم - أن وجود الإمام لطف في كثير من الواجبات ‏ وارتفاع كثير من 
القیحات > وما هذه حاله یلزم الحاجة إليه وان كان الأمر في النقل على ما 
تذّعيه وتقترحه فکیف يصح اطلاقك أن التواتر إذا أوجب العلم 
الضروري ارتفعت الحاجة إلى الحجة في کل زمان ؟ 


ثم آورد صاحب الکتاب کلاماً في السهو يجري مجری ما تقدّم في 


.1۰ / ١ ۲۰ المغني‎ )۱( 


۱۲ 


بيانه على التوهم علینا إيجاب وجود الإمام بجوازالسّهِو في طرق العارف إلى 
أن قال : 

«وبعد » فانا نقول إِنَّ السّهو إذا لحق المكلّف فيا كلف فلا بة إن 
م بتذکر من ذي قبل ولا حصل هناك مته أن يخطر الله حال بباله ما 
یزول معه السّهو ولا قبح تکلیفه. فکیف يحتاج إلى وجود الحجة مع 
ذلك(؟. . ۰». 

فیقال له : اعمل على( أنَّتكليف من سَها وم بخطر الله تعاللى بباله > 
ما يزول معه السهو وال قَبْحَ تکلیفه فکیف یکون ما ذکرته قادحاً في 
کلامنا » ومعترضاً علینا ؟ ونحن نعلم أن تکلیف النقل عمن٩)‏ ها عنه 
لو سقط حسب ما ادعیت ‏ يسقط وجوب معرفة الشيء النقول عن غیره 
من المكلّفين الذين لم یلحتهم سهو, ولا طريق لهم مع وقوع السهو عن 
النقل إلى معرفة ما تضمّنه النقل الا قول الإمام وبيانه » وهذا يبيل أن ما 
تكلّفته من ادعاء وجوب أن يُخطر الله تعالی على بال المكلّف ما سها عنه أو 
سقوط تكليفه لا يغني عنك شيا في لزوم الحاجة إلى الامام . 

الم إل أن يدعي أيضاً أنّ السهو إذا لحق الناقلين فاعرضوا عن 
النقل وسقط عنهم تكليفه فقد سقط أيضاً تكليف معرفة الشيء النقول عن 
غيرهم . 

وهذا قول ظاهر الفساد . وني اجماع الأمة على ما فرضه الله تعالى 


(۱) المغني ۲۰ / ۰.۱۰ 

(۲) اعمل على : ابن على کذا . 
(۲) مخطر بباله : یدخل بباله . 
(4) من خ ل . 


۱۳ 


على لسان نيه صل الله عليه وآله وتعبّد به وبيّنه لمن كان في زمانه لازم لنا 
وواجب علينا التوصل إلى معرفته والعمل به دلالة على بطلان دعوى من 
ادعى سقوط التكليف الشرعي عن بعض الأمّة من حيث سها بعضها عن 
النقل » ول يقم با وجب عليه فيه . 

قال صاحب الكتاب : « فآما تعلّقهم بجواز الشبه(۱) فهو أبعد ما 
قلناه » لاه قد يصح أن لا تعتريهم » کیایصخ تطرّقها "© عليهم أو على 
بعضهم » فکیف يقال : أله لا ب من حبّة لاجل آمر قد يصح زواله 
والتكليف ابت؟۲۳. ..» . 

فیقال له : قد بینا - فيها سلف وجه التعلّق بجواز الشبه في الحاجة 
إلى الامام وهو على خلاف ما تظنه علینا » لا لم نوجب الامامة لجواز 
الشْبّهِ في طرق الأدلّة الثابتة التي لا نم دخول الشبه فیها من استدراله 
الق فیها ‏ لان الشبه وان دخلت فیا هذا حکمه فالمكلف متمکن من 
إصابة الح » وإتما یعدل عن اصابته بتقصير من جهته » وأئما أوجبنا 
الحاجة إلى الامام في هذا.الوجه لأجل جواز دخول الشبه على الناقلين حتى 
يعدلوا عن النقل فلا يكن الوصول مع عدوهم إلى معرفة الشيء النقول . 

فمّا قولك : « إن الشبه يصح أن تعتريهم » فهو كذلك غير أن 
الوضع الذي حصّلناه وأوجبنا فيه الحاجة إلى الامام لا يفتقر إلى القطع على 
وجوب دخول الشبه . بل التجويز لدخوها انب من حيث لم يحصل الثقة 
با جميع ما يحتاج إليه وقد كلفنا معرفته قد نقل الينا مع الجواز كا لا 


(۱) غ « التنبيه » وهو تصحيف. 
۱ )غ طروها » 1 
(۳) الغني ۲۰ ق ۰1۱/۱ 
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يحصل مع الوجوب » فیا ظنه من الفرق بين الأمرين غير صحیح . 
قال صاحب الکتاب : « وبعد » فان الشْبَه من قبلهم قد يصح 
منهم E‏ بالنظر () إلى آخر کلامه ...)© . 
فیقال له : هذا تشم منك علينا إيجاب الامام ووجوده لدفع الشْبّه » 
والنع من وقوعها . وهو شبیه با تقدّم من ظنك علینا في السهو وجواز 
دخوله على الخلق » وقد مضی كيف قولنا في الأمرین » والوجه الصحیح 
في ترتیب الاستدلال ا . 


قال صاحب الكتاب « على أن الشْبَهَ قد تجوز في العلم بنفس الحبجة 
فتجب الحاجة إلى اخر » ويلزم من ذلك ما قذمناه EO CE‏ 


فیقال له : الشبه وان جازت في العلم بنفس الحجة فهي غير مانعة 
من امکان الوصول إلى الحقَ ولا دافعة للدلالة على احجة » ولیس کذلك 
حکم الشبه إذا دخلت على الناقلين التواترین » أو على بعضهم » فخرج 
الخبر من أن يكون متواتراً » لانها إذا دخلت في هذا الوضع ارتفع الطريق 
إلى العرفة با تضمنه النقل وإذا دخلت هناك لم تخل بامكان العرفة ولا 
رفعت الطريق إلى إدراك الحقّ واصابته . 


قال صاحب الكتاث . «عل أن الشْبّههة» تجوز على الحجة وما 


(۱) أي من قبل المكلفين . 
(۲) المغني ۲۰ ق 1۱/۱ 
(۳) الغني ۲۰ ق ۰۱۱/۱ 
)٤(‏ غ « الشبهة «. 


۱۳1 


يختار خلافها أو یزیلها با آتاه الله من الدلالة ٠‏ وحال غيره کحاله » وان 
كان قد يقصّر فا الحاجة إلى الحجة ؟ ولا يمكنهم أن يجعلوا الحجة 
معصوماً > بمعنى المنع من الاقدام على هذه الامور لأنْ ذلك يوجب زوال 
التكليف . فان ثبت فيه العصمة فمعناها أن المعلوم أنه لا يختار ذلك 
وذلك ممكن في غیره - على ما قلمناه9©. ..» 

فيقال له : إن أردت بقولك أن الشبهة تجوز على نفس الحجة » 
بمعنى القدرة » فنعم . الحجة قادر على الشبهة ‏ كا انه قادر على ضروب 
الأفعال» ون أردت بالجواز معنى الشكٌ فلا » لأنا قد قطعنا على أنه لا 
يختار ذلك بالدلالة الدالة على عصمته . فكيف يكون حال غيره من لا 
يؤمن منه ذلك كحاله ؟. 

فأمًا قولك : «ذلك ممكن في غیره » . 

إن آردت أنه مكن أن یکون معصوماً . بمعنى أنه لا يختار على هذا 
الوجه » فذلك يجوز أن يكون ممكناً » واذاً لم يحتج هذا العصوم الى امام 
من هذا الوجه » وان أردت بقولك أنه مکن في غيره أنه يجوز أن يختار وأن 
لا يختار » فلأجل هذا الجواز وعدم الامان والثقة احتيج حينئظٍ إلى الامام . 

قال صاحب الكتاب : « ولا يجب إذا قصّر» أن ينصب الله تعالى 
حبّة » لأنّ الحبّة لا يزيل التقصير إذ العلوم أن مع وجوده قد يقصّر 
الکلف لانه لا تضطر إل فعل ما كلفد » ا پدل 0 0000 


(۱) غ « ال » . 

(۲) الغني ۲۰ ق ۰۱۱/۱ 

(۳) ضروب : آنواع » والراد بالأفعال : الأفعال الستطاعة للبشر . 
)٤(‏ أي الکلّف. 

(9) الغني ۲۰ ق ۰1۱/۱ 


۱91 


فیقال له : وهذا أيضاً مبني على توهّمك الأول » وقد مضی فا فيه 
كفاية . 

وجلة ما نقول : أنه ليس لاجل تقصير الکلّف الذي دخلت عليه 
الشبهة آوجبنا الحاجة إلى الامام لينبهه على تقصیره » ولکن تقصیره إذا 
وقع وتعدّى الى غيره من حيث سد عليه باب العلم من جهة النقل أحتيج 
إلى إمام ليبن ما لا يعلمه الکلّف لولا بيانه . 

قال صاحب الكتاب: كان الور رامن والتعلن با فا 
أن مع وجود الحبجة لا بد من ثباتهها حتی يصح التكليف » وأا يكون في 
التعلق بذلك فائدة لو كان عند وجود الإمام يزول ذلك ویتغیر » ومتى 
قالوا : انا وان كانت حاصلة مع وجود الإمام فانه ببيانه وتحذيره 
یصدف( الکلف عن اتباع شهوته . 

قيل هم : إنما يصدف بالتنبيه والتحذير دون الاضطرار » وذلك 
مکن من غيره ومنه » وان لم يكن حبجة » ويمكن المكلّف من ذي قبل 
فيجب الغنى عن للامام. . .». 

فيقال له : قد بینا فيا مضى وجه التعلّق في الحاجة إلى الامام 
بالشهوة وال هوى وهو بخلاف ما ظننته من أن وجوده يزيل الشهوات أو 
يغيّرها . وكشفنا عن أنَّ وجود الإمام انا يؤتّر في مقتضى الشهوات فيقلّل 
وقوع ما لولا وجوده لوقع من الخلف لكان شهواتهم . 

فأمَّا قولك : « إن ذلك ممكن من غيرهم » فهو ممكن - كما قلت - 
غير أنه لا يؤر تأثير فعل الأئمة المطاعين الذين قامت هيبتهم في النفوس » 


(۱) یصرف» خ ل 3 والمعنى واحد 8 
(۲) الغتي ۵۰ وفيه « فيجب الغنى عن الاقدام » 4 


۱5۷ 


لانا نعلم ضرورة إن زجر الأئمة المهيبين التسلطین وأمرهم ونبیهم له من 
التأثير في ارتفاع كثير مما تميل إليه شهوات رعاياهم ما ليس لزجر غیرهم 
من لا طاعة له ولا سلطان ولا نفوذ أمرء ومن دفع هذا كان مكابراً . 

وما قولك : ويمكن الکلف من ذي قبل » فهو يکنه غير أنه 
معلوم أنه عند وجود الرؤساء والأئمة وذي السلطان والبسط) يكون 
آقرب إلى تجتبی وعند عدمهم أقرب إلى مواقعته » وما تقدّم من الدلالة 
عل أن وجود الرژساء لطفٌ ‏ فیما ذكرناه - يبطل کل هذا الذي ذكره . 

قال صاحب الكتاب : «وبعد. فن ذلك قائم في النظر في كونه 
حجة لأن مقتضى الشهوة العدول عن ذلك لا فيه من الراحة » ولا قد 
يعتري المكلّف من الشُبّها» فتجب الحاجة إلى حسّجمة قبل 
الإمام ا 

فيقال له : نما يلزم ما ذكرته من يوجب کون الإمام لطفاً في ارتفاع 
كل ما تدعو إليه الشهوات » وتميل إليه النفوس » حتی يجعله لطفاً في جميع 
ما يلزم من النظر والاستدلال وغيرهما » وقد بيّنا أن الصحيح خلاف 
ذلك » وليس إذا قضت العادات بكون الائمة والرؤساء لطفاً في وقوع 
كثير من الواجبات » والامتناع من ضروب المقبحات وجب أن يقطع على 
كونهم لطفاً في کل واجب . 

قال صاحب الكتاب : « ولو كان الحبّة يؤثر في الشهوة لكان يجب 


(۱) من قوهم : ید بسط - بوزن قسط - إذا كانت مطلقة . 

(۲) في الغني « قد يعدي الکلف من التنبیه » وعلق الحقق على العبارة بقوله « ول 
یظهر لي معناه » ولو أنه عارض نسخته من المغني با نقله الرتضی منه في الشافي لظهرت له 
معاني كثيرة قد التبست عليه . 

(۳) الغني ۲۰ ق 1۲/۱ 


۱5۸ 


الغ عنه بان لا یفعل الله تعالی الشهوة أو یزیلها عن الکلّف والتکلیف 
قائم لأنّه تعالى على ذلك آقدر ...(». 

فيقال له : لو أنّ الله تعالى أزال الشهوة ول يفعلها بالابتداء لقبح 
التكليف لأنَّ فقدها مخل بشرطه » ولو سقط التكليف لم يحتج إلى" الامام 
لآنّ الحاجة إليه مقرونة به(۳) وباستمراره على أن في قولك ( يزيلها ) وأنت 
تعني الشهوة والتكليف قائم مناقضّةٌ ظاهرة لأنّك قبل هذا الفصل قلت : 
« إن الشهوة واموی لا بد من إثباتهها حتى يصح التكليف » فكيف نسيت 
هذا هاهناء وألزمت أن لا يفعلها الله .تعالى مع ثبوت التكليف ؟. 

فان قلت : نما آردت أن يزيلها كما يزيلها الامام » قلنا لك : 
الإمام ليس يزيلها وانغا هو لطف في ارتفاع مقتضاها . 

فان قلت : فلا رفع مقتضاها بغير إمام . 

قلنا لك : هذا مما قد بنا فساده بالدلالة على أن الإمام لطف » وان 
غيره لا يقوم مقامه في مُن كان لطفاً لحم . 

قال صاحب الكتاب : « وتعلقهم بکل ذلك يبطل » له يوجب أن 
لا یقتصروا على حبّة واحدة يلزمهم أن يكون كل مكلف متمکناً منه في 
ال رت 0۰۱ 

فیقال له : أمّا الزامك أن لا یقتصر على حجة واحدة » فقد مضی 
ما فيه مكرراً . 


(۱) الغني ۲۰ ق ۱ / ۰1۲ 
(۲) أي بالتکلیف . 
(۳) الغني ۲۰ ق ۱ / ۰1۲ 


۱5۹ 


فأما الغيبة فانا | نجوزها مع الاختیار: بل مع الإلجاء والاضطرار » 
والحبجة على الظالین الذین آخافوا الامام واحوجوه الى الاستتار والغيبة » 
ولا حجة فيه على الله تعالی ولا على الامام عليه السلام . 


فمّا مکن کل واحد من الوصول إليه فقد تقدّم أنه مکن من حيث 

مکنوا من مُفارقة ما أحوج الامام الى الاستتار . 
قال صاحب الکتاب : «شبهة هم أخرى : وريا سلکوا ما 

یقارب(۱) هذه الطريقة على وجه آخر بأن یقولوا : إذا كان السهو والغفلة 
والغلط لاتباع الشهوة والشبهة جائزة على المكلّفين وکذلك النقص 
والتقصير وکان الأقرب في زوال ذلك أو زوال تأثير وجود حجٍة في الرمان 
لأ عنده لا شلف -یکونون آقرب إلى العدول عن ذلك إلى القيام با كلّفُوه فلا ب 
في المكلّف إذا كان أحسن النظر للمكلّفِين أن يقيم لهم في الزمان0) حجة من 
رسول, أو إمام کا لا بد من أن يلطف لحم » ١‏ 

قال : « وهذا يسقط بوجوه : منها ما قدّمناه من آنه لا وجه نقطع به 
على أنَّ ذلك أقرب إلى قيامهم با کلفوه» لا قد بینا مفارقته لكون العرفة 
لطفاً لهم على كل حال »> وبيّنا أن لطف الکلّف قد يكون بأن بخل 
سربه”" ويوكل إلى نفسه فقد يكون عند ذلك أقرب إلى الطاعة من أن 
يلزم اتباع غيره ...)9 . 

فيقال له : قد تقدّم ذكرنا في الوجه الذي يقطع به على أن وجود 


» في المغني « ما يعاون » وعلق عليها الحقق بقوله : يمكن أن تكون « يقارن‎ )١( 
. ولو أنه رجع الى الشافي لكفى مؤ ونة التوجيه‎ 

() غ «في کل زمان » . 

(۳) السرب - بالکسر -: النفس » يقال : فلان آمن في سربه : أي في نفسه. 

(4) الغتي ۲۰ ق ۰۱۳/۱ 


الائمة والرژ ساء لطف للمکلفین. ودئلنا على أنه لا بد أن یکونوا عند 
وجودهم آقرب إلى الصلاح وأبعد من الفساد » وما ظننت أنه يفسد هذه 
الطريقة واحلت في کلامك هذا عليه فقد. آفسدناه ودلّلنا على بطلانه » 
وبعده من الصواب . 

فأمّا مفارقة الامامة للمعرفة في عموم اللطف بها فقد قلنا : أنها 
عامّة في الاحوال ومساوية للمعرفة في ذلك » وان لم يجب القطع على أنها 
لطف في كل تكليف کالمرفة » ولا في كل مكلف حت يتعدّى الى 
المعصومين . وقد تقدّم ذكر الخصوص والعموم في الألطاف . وآنها قد 
تتفق في ذلك وتختلف ما لا يحتاج إلى إعادته . 

ومن عجيب الامور تصريحه بان الصلاح قد يكون في الاهمال 
بقوله : « إن لطف الکلّف في أن يكون بان يخلى سربه ويوكل إلى نفسه » 
وهذه حالة يعلم کل العقلاء با تثمره من الفساد وييأسون من وقوع شيء 
من الصلاح » حت أنهم إذا بلغوا الغاية في التعوذ من المكاره رغبوا الى الله 
تعالى في أن لا يكلهم إلى نفوسهم . 

والمناظرة في الضروريات لا معنى ها واكثر ما يستعمل فيها التنبيه 
الذي استقصیناه » وتناهینا في استعماله . 

قال صاحب الکتاب : « ومنها أنه لا خلو من أن یکون ذلك لطفاً 
في کل أمر كلّفُوه » أو بعض دون بعض » فان جعلوه [ لطفاً ] في كله لزم 
الحاجة إلى حبّة في النظر المؤدّي إلى العلم بان الحجة حجة » ويؤدي ال 
ما ذكرناه من الفساد » ويلزم حضور الحجة في كل وقت عند كل مكلف . 
أو يلزم إثبات حجج ليصحٌ ذلك فيهم إلى سائر ما قدّمناه . 

وان قالوا هو لطف في بعض ذلك . 


15١ 


قيل هم : إذا كان حال الکل سواء فمن أين أنه لطف في 
البعض(۱) دون بعض؟. . .»6 

فیقال له : قد بيّنا ما يقتضي العادات أن یکون الامام لطفاً فيه » 
وفضلنا بینه وبين غيره با لا يجب القطع على مثل ذلك فيه » وقلنا : في 
الاعتقادات وما يرجع إلى أفعال القلوب كالنظر وغيره آنه ليس بواجب أن 
يكون الإمام لطفاً في وقوعه لأنّه غير تنم أن يعلم الله تعالی من حال 
الکلفین ام يؤدون الواجب عليهم فيا عدّدناه مع فقد الامام ويقوم مقام 
تنبیهه هم تنبیه غيره من خاطر أو غير خاطر” . 

اما تولك : « إن حال الكلّ سواء » فليس کذلك لا كلّ عاقل 
يعلم ضرورة ما بين ۵) حال الرؤ ساء والأئمة ف لزوم السداد » وطريقة 
العدل والانصاف . ومفارقة الظلم والبغي » وكثير من ضروب الفساد » 
وليس بمعلوم مثل ذلك في کل الواجبات . 

فأمًا حضور الحبّة في كل وقت واثبات حجج فقد مضى ما فيه 
مکررا . 

فان قال : إذا کنتم لا تقطعون على أن الامام لیس بلطف في كل 
الواجبات » بل تجوزون کونه لطفاً في جميعها . وانما امتنعتم من القطع على 


(۱) يرى بعض النحاة ان بعض لا تدخلها اللام خلافاً لابن درستويه » وقال أبو 
حاتم : استعملها سیبویه والاخفش في کتابیهیا لقلّة علمهیا بهذا النحو وانظر المادة من 
القاموس المحيط للفیروزآبادي . 

(۲) الغني ۲۰ ۱3 / ۰۱۳ 

(۳) الخاطر : اماجس ‏ . 

)٤(‏ ضرورة تأثير . خ ل. 

(9) من » خ ل . 


۱۹۲ 


وجوب کونه لطفاً في الجميع فقد جاز على ما صرّحتم به أن یکون لطفاً في 
الكل . فکیف الجواب مع هذا التجویز عا آلزمناکموه ؟. 

قيل له : حکم الجواز یخالف حکم الوجوب في هذا الوضع لا 
الوجوب يقتضي إثبات ما لا نهاية له من احجج » والجواز لیس كذلك . 

فان قال : لا شك أن بين اراز والوجوب الفرق الذي ذکرتموه ؛ 
غير أنه إذا كان جائزاً أن کون الامامة لطفاً في كل واجب » ومعرفة بامام 
وغيره » وعلى کل وجه فلو علم الله تعالی هذا الجائز ما الذي كان يجب 
على قولكم ؟. 

قيل له : ان عُلم ما ذكرته لم يحسن تكليفنا لتعلقه بوجود ما لا 
ا له . 

وبيان هذه الجملة : آنه تعالی إذا كلّفنا بفعل الواجبات والامتناع 
عن القبحات فکنا عالین بأنّ الامامة لطف في فعل كثير ما وجب علینا » . 
والامتناع من كثير تما کره مثا » فلو علم تعالى أن معرفتنا بالامام الذي في 
إمامته لطف لنا يحتاج في معنى اللطف الى مثل ما احتاجت إليه الأفعال 
التي ذكرناها حتى يكون وجود إمام آخر لطفاً فيها کا كانت هی لطفاً في 
غيرها . وكان القول في ذلك الامام كالقول في هذا لاتصل لطفاً با لا 
نباية له » ولو كان ما قدّرناه في المعلوم لقبح تكليفنا ما وجود الإمام لطف 
فيه » وفي علمنا با مكلّفون بذلك دلالة على أنَّ التقدير الذي قدرناه 
ليس في المعلوم » والعمدة هي الفصل بين الوجوب والجوازء لا 
الوجوب مع ثبوت التكليف يقتضي وجود ما لا اية له > والجواز لا 
يقتضي ذلك » بل یکون ثبوت التکلیف مُوَمُناً من أن يكون في العلوم ما 
يقتضي فعل ما لا یتناهی وما كان منه ينتهي إلى حدّ فهو مجوز لأن ثبوت 
التكليف لا ينافيه . ولنما يناي ما لا يتناهى . 


۱۳ 


فان قال : جملة ما ذكرتموه یوجب أن الامام لطف فيها يخاف فيه من 
آدبه وعقابه » وهذا یوجب أنّ الناس عند وجود الامام كالُلجئين إلى فعل 
الواجب والامتناع من القبیح فلا يستحقون ثواباً . 

قیل له : ليس يبلغ خوف الناس من أدب الامام ورهبتهم له إلى 
حدّ الإلجاء » لأنا نری بعضهم قد یواقع القبیح مع وجود الأئمة وانبساط 
أيدييم » وقوة سلطانهم » ولأنا نجد من يمتنع منه في حال وجود الأئمة 
یستحق الدح » ولیس يجوز أن یستحق الدح فيا الانسان ملجاً إليه » ولو 
لزمنا في هذا الوضم أن یکون المكلّفون ملجتین الى فعل الواجب لاجل 
الخوف من الامام لَلَزِمَكَ إذا قلت : أن العرفة باستحقاق العقاب لطف في 
سکلت وان المكلفين لا يل أن كا عند هله ا اقب رل 
اجتناب القبيح أن يكونوا ملجئين وغير مستحقین للثواب . 

فان قلت : ليس يتنع أن يترك المكلّفون ‏ عند المعرفة باستحقاق 
العقاب - الفعل لقبحه وتکون هذه العرفة داعية هم إلى ذلك . 

قيل لك : وکذلك ليس يتنع أن يترك الناس القبائح عند وجود 
الأئمة وانبساط آیدیهم للوجه الذي وجب عليهم ترکها منه » ویکون وجود 
الائمة داعیا ومسهلا . 

قال صاحب الکتاب : «وبعد . فان ذلك یوجب جواز آن لا 
یکون() لطفاً في البعض الذي ذکروه » وفي ذلك الاستغناء عن الحبّة في 
بعض المكلّفين وفي بعض الاعصار » [ وما أوجب ذلك أوجب جواز 
الاستغناء عنه في كلّ O O)‏ 

(۱) أي الامام . 

(۲) الزيادة بين المعقوفين من الغني . 

(۳) المغني ۲۰ ق ١‏ / ۰.۱۳ 
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فیقال له : الذي يبطل قولك ما قدّمناه من الدلالة على کون الامام 
لطفاً في احد الأمرين واه لا وجه یقطع منه کونه لطفاً في الاخر » ولیس 
يجب إذا لم يكن لطفاً في شيء أن لا یکون لطفاً في غيره » لانْ هذا لو 
وجب لك إخراج كثير من الألطاف عن کونها لطفاً . لأنّه لو قيل لك 
أتقطع على أن الصلاة لطف في كل تكليف ۸ يمكنك ادعاء ذلك فيها » 
لانك إن ادّعيته طولبت بالبرهان ولا برهان يُقطع به على عموم كونها 
لطفاً في جميع التكاليف ‏ واذا جوزت اختصاصها قيل لك : ما تنكر أن 
يكون جواز أن يكون لطفاً في بعض التكاليف كجواز ذلك في الکل فوجب 
أن تخرجها من أن تكون لطفاً جملة » وهذا إن لزمته لم يكن جوابك عنه الا 
مثل جوابنا لك » فتامّله'1 . 

قال صاحب الکتاب : «ومنها : أنْ اللطف في ذلك لا يجوز أن 
يكون وجود عین() الامام » واتما هو بيانه وما يكون من قبله فيجب أن 
يقوم بیان غيره مقام بيانه » وتنبيه العلماء يقوم مقام تنبيهه 6۰۰۰( . 

فيقال له : إن أردت أن بیان غيره من العلاء وتنبيهه يقوم مقام بیان 
الامام وتنبيهه فيا دلّلنا على أن وجود الامام لطف فيه من الأفعال فلا » 
ان العقلاء يعلمون أن غير الرؤساء والائمة لا يقومون في هذا الوجه 
مقامهم » وإن أردت به غير ذلك من الاعتقادات والتنبيه على النظر 
والاستدلال فيا ذكرته جائز» الا أنه ليس بقادح في طريقتنا . 

قال صاحب الكتاب : « ومنها : أن نفس الحجة إذا استغنى في 
قيامه با كلف عر حبّة آخری فا الذي ينع من مثله في 


(۱) غ « غير الامام » وهو تحريف واضح . 
(۲) الغني ۲۰ ق ١‏ / ۰14 
وغ «من » . 
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الکلّفین ...»۱ . 

فیقال له : إِنما وجب في الحبّة الاستغناء عن الحجّة الاخری یکون 
لطفاً له في الامتناع من القبیح » وأداء الواجب() لعصمته وکماله » وما 
وجدنا في غیرو ذلك لأنّه لو كانت حال غيره من المكلّفين کحاله لاستخنی 
عن إمام كما استغنى هو . 

فان قال : إذا جاز أن يقوم في الحجج والأئمة في باب اللطف 
والامتناع من القبائح غير الإمام مقام الامام فلم لا يجوز مثل ذلك في غير 
الحجج والائمة ؟ وألا جاز أن يعلم الله تعالى ذلك في سائر المكلفين أو 
أكثرهم فيستغنوا عن الائمة كا استغنت الائمة ؟. 

قبل له : ليس يمتنع أن يعلم الله تعالى من حال بعض المكلّفين من 
ليس بإمام أنه لا يختار شيئاً من القبیح عند بعض الألطاف التي ليست 
بإمامةٍ فیفعل ذلك ويكون معصوماً لا يحتاج إلى إمام من هذا الوجه » غير 
ان الذي لا نجورُه هو ان يكون في العلوم أن غير وجود الأئمة والرؤساء 
يقوم في لطف من جاز عليه من المكلّفين فعل القبيح » ول یمن منه 
الفساد والافتتان» مقام وجودهم حتى يكونوا عنده أقرب إلى فعل 
الواجب » وأبعد من فعل القبيح » كما يكونوا كذلك عند وجود الائمة ‏ 
والذي يمنع من هذا علمنا بأن الناس على طريقة واحدة يفسدون ويفتنون 
عند فقد الائمة » ويصلحون ويستقيمون عند وجودهم . ولو كان ما 
آلزمناه جائزاً لم يكن العلم الذي ذكرناه حاصلاً على الحدّ الذي هو عليه » 


(۱) الصدر السابق. 

(۲) لا يخفى ان « آداء » معطوفة على « الامتناع » . 

(۳) الافتتان : الوقوع في الفتنة . والفتنة - بکسر الفاء - تطلق على الضلال 
والائم والکفر وغیرها ولعلَ هذه العاني هي المرادة هنا . 


۱3۹ 


بل كان يجب تجوز کون الناس مع فقد الأئمة على حال السداد والصلاح » 
ومع وجودهم على حال الفساد والاضطراب ‏ وني القطع على بطلان هذا 
دلالة على أنه ليس في الجائز أن يقؤم مقام الأئمة فيا ذكرناه غيرهم . 
قال صاحب الكتاب : « شبهة أخرى لهم . قالوا : قد علمنا من 
حال المكلّفين أنهم يجوز عليهم الاختلاف فيا كلّفُوا علمه من المذاهب » 
نک يجوز عليهم ذلك فجائز عليهم الاختلاف في الأدلّة » والاختلاف في 
كيفية الاستدلال مها » والنظر فيها » [ واذا كان كل ذلك جائزاً ]200 فلا بد 
من قاطع للخلاف. . .)۳ . 
ثم تکلم في رد ذلك بکلام طویل بعضه صحیح مثمر(" وبعضه 
غير صحیح > وهذه الطريقة التي حکاها(*) غير معتمدة عندنا ولا اعتمدها 
احد من اصحابنا المتقدّمين ولا التأحرین . والذي بتعلقون به في باب 
الاختلاف في الذاهب هو على خلاف هذا الوجه , لانهم یذکرون ذلك في 
بعض السْمعیّات*» والشرعیات") مما يكون فيه الحجج كالمتكافئة » 


(۱) الزيادة بين العقوفین من الغني . 

(۲) المغني ق ۱ / ۰16 

(۳) في الاصل « متمر ». 

(4) يعني تحت عنوان « شبهة اخری لهم » . 

(۵) السمعیات ما یتلقی سمعا کنصوص الکتاب والسنة الطهرة » وتنقسم باعتبار 
الظن والقطع إلى أقسام » قطعي السند والدلالة كنصوص القرآن والسنة التواترة إذا كان 
النص واضحاً لا يقبل التأویل واحتمال الضد مثل «أحل الله البيع وحرّم الربا) وقطعي 
السند ظني الدلالة مثل قوله تعالی «والطلقات بتربصن بأنفسهن ثلائة قروء ۰ 6 البقرة 
(Y/ ۱‏ قروء جمع قرء واختلفوا في الراد في القرء هل هي أيام الحيض أو آیام الطهر» 
وظني السند والدلالة کاخبار الاحاد مثل ( الأئمة من قريش ) فهل ان هذا الخبر من حيث 
السند صحیح وإذا صح هل الراد الأئمة المنصوص عليهم كا یقول الإمامية » أو الراد = 


۱۹۷ 


والأدلة القاطعة مفقودة » وسنتكلم في تصحیح هذه الطريقة » فقد ذکرها 
صاحب الکتاب تايه هذا الفصل . وقد كان يجب عليه أن لا يورد في 
الحكاية عنا هذه الشبهة الضعيفة التي لا يخفى بطلانها على متكلم اللّهم 
الا أن يكون اصابها في كتاب لنا مشهور أو سمعها من متكلم من أصحابنا 
حاذق فيضيفها الى الكتاب أو المكلّم . وال فقد أقام نفسه مقام الهم 
بإيراد. ما سهل عليه نقضه ‏ ويمكنه دفعه . 

قال صاحب الكتاب : « شبهة لهم أخرى ٠‏ وربما تعلّقوا باختلاف 
الأئمة. في الفقه والاجتهاد وقالوا : لا بدّ من حجة ليقطع هذا 
اخلاف ‏ لاه لا يمكن ثبات حبّة قاطعة في الكتاب والسنة » ولا بد من 
أن يكون علم ذلك مستودعاً في الامام .. .(». 

قال : « وهذا يُبطل با دللنا عليه من إثبات الاجتهاد. . .)29 . 

فيقال له : قد تعلّق أكثر أصحابنا بهذه الطريقة »> واعتمدوها في 
الحاجة إلى امام بعد النبي » وما حكيته من نفي حجة قاطعة في الكتاب 
والسنة باطل لا يطلقه القوم المستدلون بهذه الطريقة . ووجه ترتيب 
الاستدلال بها أن يقال : قد علمنا أنه ليس كل ما تمس الحاجة إليه من 
الشريعة عليه حبّجة قاطعة من كتاب أو تواتر أو إجماع أو ما يجري 
مجراهما , بل الأدلة في كثير من ذلك کالتکافتة. أو هي متكافئة » ولولا ما 


- الأئمة الذين تختارهم الامة كما يقول خصومهم وظني السند قطعي الدلالة کاخبار الاحاد 
في وجوب بر الوالدين وصلة الأرحام . 
(1) هي ما بين الشارع حكمها وحدد موضوعها . 
۱( في الأصل « والاجتهادات » . 
(۲) الغني ۲۰ ق ۱ / ۰1۷ 
(۳) الصدر السابق نفس الصفحة . 


۱1۸ 


ذکرناه ما فزع خصومنا إلى غلبة الظن والاستحسان “ وغيرهما ما یسمونه 
اجتهاد وإذا ثبت ذلك وکنا مكلّفين للعلم بالشريعة والعمل بها وجب أن 
يكون لنا مفزع نصل من جهته إلى ما اختلفت اقوال الأمة فيه . 

فأمًا قولك: « وهذا يبطل با دلّلنا عليه من صحة الاجتهاد» فقد 
دلت الأدلّة الواضحة عندنا على إبطال ما تسمیه اجتهاداً » وأحد ما يدل 
على ذلك » أن الاجتهاد في الشريعة عندكم هو طلب غلبة الظن فيا لا 
دليل عليه » والظنّ لا جال له في الشريعة » ولا يصح أن يغلب في الظنْ 
تحريم شيء منها أو تحليله » لانْ الشريعة مبنةٌ على ما يعلمه الله تعالی من 
مصالحنا التي لا عهد لنا فيها ولا عادة ولا تجربة . 

ألا ترى أنه تعالى قد حرّم شيئاً وأباح مثله » وما هو من جنسه وأباح 
شيئاً وحظر مثله » وما صفاته كصفاته "2 فكيف يمكن أن يستدرك بالظن 
الحلال والحرام من هذه الشريعة » وما يوجب الظن ويقتضيه مفقود 
فیها ؟ . 

وما يذكره خصومنا عند ورود هذا الکلام علیهم من قولحم : « إن 
الظنْ یغلب في الشريعة وان لم يكن له طریق معلوم مقطوع عليه كما يغلب 
ظنّ أحدنا أنه إذا أراد التجارة خسر أو ربح » وإذا سلك بعض الطريق 
عطب”" أو سلم إلى غير ما ذكرناه ما يغلب ظن العقلاء فيه » وان ۸ 
يمكن الاشارة إلى ما اقتضى الظنّ بعينه فكذلك لا ينكر أن يغلب ظنْ 
العلماء في الشريعة با يوجب الحاق المحرّم بالمحرّم والمحلّل بالحلل » » لا 
يغني عم في دفع كلامنا شيئاً »> لأن سائر ما يذكرونه إا يغلب ظنّ 

(۱) يراجع في قاعدة الاستحسان الموافقات للشاطبي ج 4 ص۲۰۵ - ۰۲۱۰ 

(۲) حرم الربا وحلل المضاربة » وأباح النكاح وحظر السفاح وهكذا . 

(۳) عطب : هلك . 
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العقلاء فيه لتقدم عادةٍ هم في آمثاله . أو تجربة» أو سماع خبر من له فيه 
عادة وتجربةء ولو عروا من جميع ذلك ابیز أن يغلب ظنونهم في شيء 
منه » يتبين هذا أن من لم يسافر قط » ولم يسلك طريقا من الطرق ولا 
سمع بأخبار المسافرين واحوال الطرق المسلوكة » فلا يجوز أن يظن العطب 
أو النجاة في بعض الأسفار » وفي سلوك بعض الطرق » وكذلك من لم 
یتجر قط ولا اتصل به خبر التجارات واحوال التجارة لا يجوز أن یظن في 
شيءٍ منها ربحاً ولا خسراناً . 

وإذا صح ما ذکرناه » وكانت الظنون التي تعلق بها خالفونا نما 
غلبت لاستنادها الى طرق معلومة ولو قدّرنا زواها لم تحصل تلك الظنون » 
وكانت جميع الطرق التي تغلب فيها الظنون مفقودة في الشريعة بطل دخول 
الظن فيها . 

فان قال : هذا يؤدي الى أن جميع المصححين للاجتهاد من الفقهاء 
وغيرهم كاذبون فيا يخبرون به من غلبة ظنونهم في الشريعة » ومثل ذلك 
لا يجوز عليهم مع كثرتهم وتدینیم بذاهبهم . 

قيل له : ليس القوم الذين ذكرتهم كاذبين في وجدانهم آنفسهم 
على اعتقادٍ ما , وأئما هم مبطلون في اخبارهم بأنّه غلبة ظنّ والعلم بالفرق 
بين الاعتقاد بدا والظن والعلم ليس بضروري » ولا يما يجب أن يعرفه 
کل أحد من نفسه . 

ثم يقال له : ليس ما نقوله من أن الفقهاء وغيرهم من أصحاب 
الاجتهاد غير ظانين في الشريعة على الوجه الذي تدّعونه باعجب من 
قولك : إن جميع من خالفك ممن يرى أن الحق في واحدٍ من أهل الاجتهاد 


(۱) أنفسهم مفعول لوجدان » أي انم لم يجدوا أنفسهم کاذبین في ما اعتقدوه . 


۱۷۰ 


غير عالم في الحقيقة با يدعي أنه عالم به » وأنہم جميعاً کاذبون في قوم 
بأنهم عالمون . 

وقوهم أيضاً أن جميع غالفيك في أصول الدّيانات التي طريقها الأدلة 
والعلم كاذبون فيا يدّعونه من العلم بمذاهبهم التي يخالفونك فيها . 

فان قلت : ان هؤلاء لم يكذبوا فيا يجدون أنفسهم عليه من 
الاعتقاد ‏ وما غلطوا في ادّعاء كونه علاً > وليس کون العلم علا با يجده 
الإنسان من نفسه ضرورة . 

قيل لك : والفقهاء أيضاً لم يكذبوا في أنْهم يجدون أنفسهم في 
آمر ما OT‏ 
لا تأثير له 

قال صاحب الكتاب : « وبعد . فلو كان ات في واحدٍ لكان لا بذ 
من أن يكون عليه دليل كالمذاهب في التوحيد والعدل » فکا يستغى عن 
الإمام فيها لما قدّمناه من قبل فكذلك كان يجب الاستغناء عنه في هذه 
ال وأن يقال : إن من خالف الحقٌّ نما آي من قبل نفسه بأن 
قصّر في النظر والاستدلال الذي يمكنه أن یفعله على الوجه الذي لزما 
ووجبا ©" وفي ذلك أيضاً» يكن الاستغناء عن الامام ٩۰۰۰۰.‏ . 


فیقال له : غا كان ها ذکرته سائغاً لو كان كل حق من الشريعة 


(۱) غ « الساألة » . 

(۲)غ«أی». 

(۳) أي النظر والاستدلال » وقد حذف محقق الغني ألف التثنية من الكلمتين لأنه 
م يجد لما تخريجاً وترك الأمر بين يدي القارىء 

5 غ « ابطال » ولا شك أنه تحريف لوأيضاء‎ )٤( 

(ه) المغني ۲۰ ق ۰1۷/۱ 


۱۷۱ 


عليه دلیل قائم كادلة التوحید والعدل » وقد علمنا خلاف ذلك ضرورتً 
لأنه لو كانت الشريعة بهذه الصّفة لما تکلف الناس في التوسل إليها طرق 
الاجتهاد والاستحسان كا لم يتكلّفوا مثل هذا في التوحيد والعدل » والأمر 
فيا ذكرنا أوضح من أن يخفىئ على أحدٍ . ومن اعترض) مذاهب خالفينا 
في الفرع لم يُصِب على عُشرها أدلّة قاطعة كأدلّة التوحيد والعدل » بل وجد 
المعول في جيعها أو أكثرها على الاجتهاد والظنّ وما آشبهها ما هو خارج 
عن طريقة العلم . 

فان قال : ما ذكرتموه يؤدي إلى الحيرة » والى أن الناس قد کلفوا 
إصابة الق من غير دليل يصلون إليه من جهته . 

قيل له : ما کلف الله تعالى الا ما مکن من الوصول إليه من شريعة 
وغيرها . فا نقل من الشريعة عن الرسول صل الله عليه وآله وسلّم نقلا 
يقطع العذر کّفنا فيه الرجوع إلى النقل ‏ وما لم يكن فيه نقل ولا ما يقوم 
مقامه من الحجج السمعيّة أمّا لان الناس عدلوا عن نقله » أو لام ۸ 
يخاطبوا به وعول بهم على قول الإمام القائم مقام الرسول عليه السلام 
كلّفنا فيه الرجوع إلى أقوال الأئمة الْمستَخلفين بعد الرسول » وهذا نجد 
الحكم في جميع ما يحتاج إليه في الحوادث موجودا فيا ينقله الشيعة عن 
آئمتهم عليهم السلام » وکل ما تكلف فيه خصومنا القياس والاجتهاد 
وطرق الظن عند الشيعة فيه نص لمّا مجمل أو مفصّل . 

قال صاحب الكتاب : « ويلزمهم على هذه العلّة 29 وجود الإمام 
وظهوره والتمكن من ملاقاته لإزالة هذا الاختلاف » ويلزمهم وجود 


(۱) اعترض : أي عرضها واحداً واحداً والمراد الوقوف عليها . 
(۲) وهي وجود الحجة ليقطع الخلاف . 


۱۷۲ 


الحبّة في كلّ بلد » وعند كلّ فريق » ویلزمهم إبطال الفتاوی من العلماء 
لجواز الغلط علیهم » أو على كثير منهم . وان یوجبوا ان لا يفتي إلآ 
الإمام ‏ ولا يحكم الا هو وفي ذلك خروج عن دين المسلمين ۰ . ..». 

فيقال له : أمّا وجود الإمام وظهوره في كلّ بلدٍ فقد مضى الكلام 
فيه دفعة بعد أخرى . 

فأمًا الفتاوی فلا تبطل - کا ادعيت ‏ بل يتولاها من استودع حكم 
الحوادث ‏ وهم الشيعة ‏ با نقلوه عن امتهم عليهم السلام » ومن عدل 
عن هذا المعدن الذي بیناه لم يكن'له أن يفتي » لأنه لا يفتي في الأكثر لا 
با هو عامل فيه بالظن والترجيم ۲۲ . 

فان قال : هذا تصريح منكم باستغناء الشيعة با علفته عن إمام 
الزمان لپا إذا كانت قد استفادت علم الحوادث عمّن تقدّم ظهوره من 
الأئمة عليهم السلام فاي حاجة ما إلى هذا الإمام ؟ 

قيل له : إنا يجب ما ظننته لو كان ما استفدته من هذه العلوم 
ووثقت به لا يفتقر إلى کون الامام‌من ورائهم » وقد علمنا خلاف ذلك 
لأنه لولا وجود الامام مع جواز ترك النقل على الشيعة والعدول عنه لم نأمن 
أن يكون ما دوه إلينا بعض ما سمعوه » وليس نأمن وقوع ما هو جائز 
عليهم مما آشرنا إليه الا بالقطع على وجود معصوم من ورائهم . 

قال صاحب الكتاب : « وبعد. فقد علمنا أن من یعتری) 
بالإمام والحبّة قد اختلفوا في مذاهب فيلزمهم الحاجة الى إمام آخر 


)١(‏ الترجيم : تفعيل من الرجم وهوني هذا الموضع مرادف للظنْ. 
(۲)غ ديعرف» 


۱۷۳ 


من علتهم» 6۰۰۰( . 

يقال له : لیس ینکر اختلاف من اعترف باجَّة في مذاهب الا 
نم ۸ ختلفوا ال فيا عليه دلیل ذهب عن طريقه بعض ووصل إليه 
بعض » ولیس كذلك اختلاف الفیهم فيا لا دلیل عليه من الشرعیات » 
ق شلک فأ دكا کات O‏ ل وه 

قال صاحب الکتاب : «علی أن ما نعرفه من حال من تقدّم من 
الأئمة ينم من هذا القول لانهم کانوا لا يمنعون من الاختلاف 
والاجتهاد 3 والثابت عن أمير المؤمنين [ عليه السلام ] أنه كان لا ینم 
من ذلك . بل كان یز لمن يخالفه في الذاهب أن يحكم ويفتي ویولیه 
الأمور » وكان ینتقل") مناجتهادٍ إلى اجتهاد . وتختلف مذاهبه على ما 
ظهرت الراوية به . کل ذلك ب فساد هذا امس من 
التعلیل . 0 

فیقال له : هذا الکلام في نصرة الاجتهاد فللاستقصاء به موضع غير 
هذا» غير آنا لا نخلي هذا الوضم من کلام فيه ورد لا اعتمدته . 

أما قولك عن أمير المؤمنين عليه السلام وغيره من الأئمة عندك كانوا 
لا ینعون من الاجتهاد والاختلاف . فالعلوم من حالهم خلاف ما ادعيته 
لان الثابت عنهم وعن أمر الژمنین عليه السلام خاصّة مناظرة الخالفین 
ومطالبتهم بالرجوع إلى الح .ولیس يجب أن يستعمل من النع أكثر مما 

۰.۱۷ / ۱3 ۲۰ الغني‎ )١( 


(۲) الحنة : اسم من امتحن , والراد هنا اما الاختبار أو النظر في القول . 


(0۲ «یرجع » 
(4) الغني ۲۰ / ۰.۱۷ 


۱۷ 


ذکرناه » لأنْ النع بالقهر أو الضرب والسبٌ إذا كان ما لا بحسن استعماله 
مع الخالفین في كثير من الأصول فأولى أن لا یستعمل مع الخالف في 
الفروع » فمن ادّعى أنهم سوغوا الاجتهاد من حيث لم يظهر منهم في المنع 
عنه أكثر من الناظرة والمُحابجّة والدعاء والترغيب کمن آذعى أمهم سوّغوا 
الخلاف في الأصول لانهم .ل يتعدّوا في كثير منها هذه الطريقة » وما يؤيد 
ما ذكرناه من إنكار القوم على من خالفهم ما تظاهرت به الرواية عن ابن 
عباس من قوله : « من شاء باهلته(© في باب العول »() وقوله : « ألا 
يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابناً ولا يجعل أبا الاب أباً »0 . 

ولهذه الأخبار أمثال كثيرة معروفة : 

فامّا تولية أمير المؤمنين عليه السلام المخالفين له في المذهب فا 
نعرف من ولاته من يُقطع على خلافه له » ولو ثبت ذلك لم تنع أن يفعله 
عليه السلام على وجه الاستصلاح والتآلف » فالظاهر من احواله عليه 
السلام أنه في حال ولايته الأمر لم يكن متمکناً من جميع مراداته وقد صرح 
بذلك بقوله عليه السلام : « أما والله لو ثني[ت] الوسادة لي لحكمت بين 
أهل التوراة بتوراتهم » وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم » وبين أهل الزبور 


بزبورهم » وبين آهل الفرقان بفرقانهم حتى يزهر ۲٩‏ كل كتاب من هذه 


. الباهلة: الملاعنة والاخلاص في الدعاء والمراد أن تنزل لعنة الله على المبطل‎ )١( 

(۲) العول : نقصان الفريضة في الميراث » ولا يقول به الامامية . 

(۳) يعني بجعل ابن الابن الذي توفي أبوه في حياة جدّه مشاركاً اخحوة أبيه في 
ميرائهم من أبيهم . ولا يجعل جده مشاركاً له في ميراث ابيه . 

(4) تزهر : تضىء وتتلالاً . وفي نسخة : « تظهر » وهذه الكلمة من كلماته 
الشهورة » وهي من خطبة خطبها بعد بيعته عليه السلام » وفي رواية ابن أبي الحديد في 
الحكم المنثورة « لو كسرت لي الوسادة » وفيها « حتى تزهر تلك القضايا الى الله عز وجل 
وتقول : يا ربّ إن عليا قضى بين خلقك بقضائك » . 


۱۷۵ 


الکتب فيقول: يا رب ان علياً قد قضی بقضائك » » وقوله عليه السلام 
وقد سأله قضائه عا یقضون به : « اقضوا کا کنتم تقضون حتی یکون 
الناس جماعة » أو آموت کیا مات أصحابي » يعني من تقدّم موته ال 
ولايته من أوليائه وشيعته الذين قبضهم الله تعالى فهم على حالة التمسّك 
بالثقة . 
فأمّا الرجوع من اجتهاد الى غيره فغير معلوم منه عليه السلام » 
وأكثر ما يدّعيه الخالفون من ذلك ما روي من قول عبيدة السلمانی) 
وقد سأله عن بيع امهات الأولاد فقال : « كان رأبي وراي عمر آن لا 
ین » ورايي الان أن يُبَعْنَ » إلى آخر الخبر"» . وهذا خبر واحدٍ وقد 
رده أكثر الناس » وطعنوا في طريقه » ولو صح لم يكن مصححاً للاجتهاد 
الذي يدّعيه الخالفون » لأنه يمكن ‏ على مذهبنا في خسن التقيّة بل على 
وجوبها في بعض الأحوال - أن يكون عليه السلام أظهر موافقة عمر لما 
علمه في ذلك من الاستصلاح . وا زال ما أوجب اظهار الوافقة أظهر 
المخالفة . 

وليس لأحدٍ أن يقول : فقد كان يجب أن لا يخالف عمر في شيءٍ 
من مذاهبه » وقد رأينا [ أنه ] خالفه في كثير منبا » لاه لا يمتنع أن يكون 
الخلاف في بعض المذاهب يثمر من العداوة والفساد ما لا يثمره غيره وان 


(۱) عبيدة ‏ بفتح أوله وزيادة هآ بن قيس بن عمرو السلماني أسلم قبل وفاة 
النبي ( ص ) بسنتين ولم يلقه هاجر من اليمن الى الكوفة زمن عمر مات بعد سنة ۷۰ 
( أنظر الإصابة "ا /۱۰۲ ق ). 

(۲) في حاشية الأصل بتوقيع مصححه السيد فرج الله الحسيني رحمه الله ما هذه 
حروفه « قوله الى آخر الخبر يحكى عن قول عبيدة : قال لي أمير المؤمنين عليه السلام بعد 
هذه الفتيا رأيك في الجماعة أحبٌ إلينا من رأيك في الفرقة » وهو ان صح - كان كقوله 
لقضاته : اقضوا كا كنتم تقضون الى آخره وهو الى التقيّة أقرب » انتهى . 


۱۷۹ 


كان في الظاهر کحاله حاله ۰ وهذه آمور تدل علیها الاحوال فیکون 
لبعضها مزية على بعض عند من شاهد الحال » وان كانت عند غيره من ۸ 
یشهدها متساوية . 

على آنا لو عدلنا عن هذا الحواب ‏ وان كان ظاهر الصحة ‏ وين 
الاستمرار - ۸ يكن فيا يعي من ابر دلالة على صحّحة الاجتهاد لأنه لا 
ینکر أن یرجم من قول الى قول بدلیل قاطع » وانما کان في الخبر متعلّق 
لو ثبت أنه لا یکن أن برجم من قول إلى قول الا بالاجتهاد » فأمًا إذا كان 
مكنا فلا فائدة في التعلق به . 

وهذا الجواب وان كان غير صحيح عندنا لا أمير المؤمنين عليه 
السلام لا يجوز أن يخفى عليه الحقّ العلوم بالدليل في وقت حتى برجم إليه 
في وقت آخر » فائما ذکرناه لأنْ أصول من تعلق بهذا الخبر في صححة 
الاجتهاد لا تنافیه > وإذا كانت أصوهم تقتضي جواز ما ذكرناه بطل 
تعلقهم به . ول يكن لهم أن يستدلوا با أصوهم تقتضي أن لا دلالة فيه . 

قال صاحب الكتاب : «شبهةٌ أخرى هم . وربما قالوا لا بدّ في 
صحّة ثبات التكليف على المكلفين في كل زمان [ إلى ] أن یعرفوا ما لا 
يصح لهم غنى عن الائمة فيه . مما یتصل") بمصالح أبداهم ومعائشهم 
ومکاسیهم والامور کلها عل اط © إل آخر کلامه ...»۲ . 

فیقال له : قد بینا فيا تقدّم من کلامنا أن هذه الطريقة غير 

(۱) یکون. خ ل. ۲ 

(۲) في الأصل « وما يصح » وما آثبتناه عن المغني » علا بان العبارة فيها زيادة 
ونقصان في الكتابين فأصلحناها من المصدرين على الوجه المذكور . 

(؟) الحظر : المنع » والمحظور : الحرم . 

۰.1٩ / ۱۵ الغني‎ )4( 


۱۷ 


معتمدةٍ » ولا دلالة على وجوب الامامة في كل زمان » وان كان بعض 
آصحابنا قد تعلق بها ء وقلنا : إنه لو قد صح الافتقار في هذه الطريقة 
الذکورة الى السمع لا وجبت الحاجة إلى [مام في كلّ زمان » بل كان 
التواتر با بيّنه الامام المتقدّم يغني عن إمام في كل عصر » وفصّلنا بين ما 
يحتاجون إليه من الأغذية وما لا تقوم أبدانهم الا به وبين العبادات في أن 
الأول لا يجوز أن يعدل الناس عن نقله والثاني جائز عليهم ترك نقله لعناد 
أو شبهة . وان دواعي العدول عن النقل يصح دخولها في الثاني دون الأول 
ولا حاجة بنا إلى إعادة ما مضى. 

قال صاحب الكتاب : « شبهة أخرى هم وربا سألوا فقالول) : 
ما يوجب الحاجة إلى الرسول والنبي من بیان الشرائع والدعاء إلى 
الطاعة » إلى غير ذلك . يوجب الحاجة إلى من يقوم مقامه في حفظ 
شریعته » ويد مسله . لأنا قد علمنا آنه لا احد من امته الا وقد حون 
عليه أن لا حفظ البعض أو الكل » وحال جمیعهم کحال كل واحد منهم » 
فلا بد من یقوم بحفظ ذلك . وآن یکون معصوماً يؤمن منه الغلط والسهو 
والکتمان . لان تجویز ذلك عليه ینقض القول بان الشريعة لا بد من أن 
تکون محقوظة » وفي ذلك اثبات الحاجة إلى إمام في کل زمان » إذ لا فرق 
ما بين وجوب الشريعة حتی لا تندرس وبين وجوب مژدیها) أو لا ۰ فاذا 
لم يتم حفظ ذلك لا بوجود إمام معصوم ‏ فلا بد من القول 
به .» (. 

قال : « واعلم ان التعلّق بذلك في أنه لا بد من حجَة في کل زمان 
لا يصح . لأنّه قد يجوز عندنا أن یخلو التكليف العقلي من الشرعي - على 

(۱) وقالوا » خ ل. 


(۲) موردها. خ ل وكذلك هي في الغني 2 
5) الغني ۲۰ ق ۱/ ۰5۸ 


۱۷۸ 


ما بیناه من قبل - فاذا لم يكن شرع ۸ تجب الحاجة إلى حجّة في الزمان » 
وانما يمكن التعلق بذلك في أنه لا بد من حبّة بعد وجود الرسل » وهذا 
أيضاً لا يصح لان في الرسل من يجوز أن يكلّف أآداء الشريعة إلى من 
يشاهده ولا تكون شريعته مؤبدة» بل تكون مخصوصة بزمانه 
وقومِه ۰۰۰۰ إلى آخر كلامه ٩»‏ . 

يقال له : ما نراك تخرج فيا تحكيه من طرقنا وأدلتنا عن اراد ما لا 
نعتمده جملة. ولا نرتضيه دلالة وطريقة » وإيراد ما يتعلق به بعضنا فلا 
يرتضيه أكثرنا . والمحققون منا . أو تحريف التعمّد"۲ . وتنحيته وإزالته 
عن نظمه وترتيبه » أو حكاية لفظ ربا عبر به بعض أصحابنا » وتفسيره 
على خلاف المراد وضدٌ الغرض . 

فأمًا هذه الطريقة التي حكيتها أنفاً فترتيب الاستدلال بها على خلاف 
ما رتبته وهو أن يقال : قد علمنا ان شريعة نبيّنا عليه السلام مؤ بدة غير 
منسوخة » ومستمرة غير منقطعة . فان التعبد لازم للمكلّفِين إلى أوان قيام 
الساعة» ولا بد لها من حافظ . لأنْ تركها بغير حافظ إهمال لامرها 
وتكليف لمن تعبّد بها ما لا یطاق » وليس يخلو أن يكون الحافظ معصوماً أو 
غير معصوم . فان لم يكن معصوماً لم يؤمن من تغیبره وتبديله:0©. وني 
جواز ذلك عليه وهو الحافظ ها- رجوع إلى أنها غير محفوظة في 
احقيقة : . لأنه لا فرق بين أن تحفظ بمن جائز عليه التغيير والتبديل والزلل 
والخطا وبين أن لا تحفظ جملة إذا كان ما يودي إليه القول بتجویز ترك 
حفظها يؤدي إليه حفظها بمن ليس بمعصوم » وإذا ثبت أن الحافظ لا بدّ 


۰1٩ / ۱ المغني ۲۰ ق‎ )١( 
. يعني أو إيراد تحریف التعمّد التحریف‎ )۲( 
. أي تغيير الشريعة وتبدیل الاحکام‎ )۳( 


۱۷۹ 


أن یکون معصوماً استحال أن تکون محفوظة بالامّة وهي غير معصومة » 
والخطأ جائز على آحادها وجاعتها . وإذا بطل أن یکون الحافظ هو الأمة 
فلا بد من إمام معصوم حافظ ها . 

وهذا على خلاف ها عن صاحب الکتاب لان من أحسن الظن 
بأصحابنا لا يجوز أن يتوهم عليهم الاستدلال بهذه الطريقة مع تصريحهم 
في إثباتها با يوجب الاختصاص بشريعتنا هذه على وجوب الامامة في كل 
عصر وأوان » وقبل ورود الشرع . 

فان قال : وأيّ فائدة في الاستدلال على وجوب الامامة بعد نبینا 
صل الله عليه وآله وسلّم ونحن متفقون على وجویها بعده ؟ 

قيل له : ليس الاتفاق بيننا وبينك يوجب دفع الخلاف من جميع 
فرق الم » وقد علمنا أنْ في الأمّة من يخالف في وجوب الامامة بعد النبي 
صل الله عليه وآله(» فليس يمتنع أن نحاجه) با ذكرناه . 

وبعدٌ » فلو كان الوفاق مع جميع الامة ثابتاً في وجوب الامامة لم 
يكن وفاقنا على طریقتنا التي ذكرناها . لأنا نوجب الامامة بهذه الطريقة من 
جهة حفظ الشريعة » وهذا مخالفنا فيه الکل . 

قال صاحب الکتاب : « فعند ذلك يقال لهم : إن شريعة. النبي 
صل الله عليه وآله وسلّم وان كان لا بدّ من أن تکون محفوظة فمن أين 

(۱) كأبي بكر الاصم من المعتزلة > والخوارج فقد كانوا في بدء أمرهم يقولون ذلك 
ویذهبون أنه لا حاجة إلى الامام » وجعلوا شعارهم « لا حكم إلا لله » ومرادهم لا إمرة 
إلا لله فقال علي عليه السلام « كلمة حق أريد بها باطل ‏ نعم لا حكم الا لله ولكن 
هؤلاء يقولونلا إمرة» الخ كلامه عليه السلام ولكنهم رجعوا عن هذا القول لا أمُروا 


عليهم عبد الله بن وهب الراسبي 
(۲) نحاجه : تغلبه بالحجّة عندما ترد عليه . 


۱۸۰ 


آنبا لا حصل محفوظة ال بالامام العصوم ؟ وهل عولتم في ذلك ال على 
دعوی فیها تخالفون ؟ . 

ويقال هم : هلا() جوزتم أن تصبر محفوظة بالتوائر كما صارت 
واصلة الى من غاب عن الرسول في زمنه بطريق التواتر فان منعوا من ذلك 
لزمهم اثبات حب وهو عليه السلام حي كما يقولون باثباته بعد وفاته » إذ 
العلّة واحدة » ومتى فالوا في حال حياته أنه يصل الى من غاب [ عنه ] 
بالتواتر فكذلك من بعده »...)7 , 

يقال له : أما فولك : « وهل عولتم إلا على دعوی فیها تُخالفون » 
فقد بینا أنْ الحافظ ليس يلو من أن يكون الأمّة أو الامام » وابطلنا أن 
تكون الامّة هي الحافظة فلا بد من ثبوت الحفظ للامام ولا وجب أن 
تكون الشريعة مهملة . 

اما إلزامك تجويز حفظها بالتواتر على حدّ ما كانت تصل الاخبار في 
حياة الرسول صل الله عليه وآله إلى من غاب عنه فقد رضینا بذلك » 
وقنعنا بان نوجب في وصول الشريعة إلينا بعد وفاة الرسول صل الله عليه 
وآله ما نوجبه في وصوله الى من غاب عله حال حياته » لانا نعلم أنها 
كانت تصل إلى من بعد عنه صلوات الله عليه وآله بنقل وهو عليه السلام 
من ورائه » وقائم بمراعاته » وتلافي ما ثلم ( فيه من غلط وزلل » وترك 
الواجب . فيجب أن يكون من وراء ما ینقل إلينا بعد وفاته من شريعته 
معصوم یتلانی ما يجري في الشريعة من زلل وترك الواجب كما كان ذلك في 


(۱) « هلا ساقطة من المغني. 
(۲) المغني ۲۰ ۰۷۰/۱ 
(۳) كذا بالاصل والظنون « ما يلم » اي ینزل به وفي خ « ما يتم » . 


۱۸۱ 


حياته والا فقد اختلف الحال » وبطل حملك احدهما على الاخری . 

اما قولك : «لزمهم إثبات حجِةّ وهو عليه السلام حي » 
فعجيب » وأي حجة هو أكبر من النبي المعصوم المؤيّد بالملائكة والوحي 
صلوات الله عليه [ واله ] ؟!. 

وكيف تظنّ أنا إذا أوجبنا أن يكون وراء المتواترين حبّة أن لا 
نكتفي بالنبي صلى الله عليه وآله وهو سيّد الحجج في ذلك . 

قال صاحب الكتاب : « ثم يقال لهم : خبرونا عن احجة والامام 
الذي يحفظ الشرع . أيؤديه الى الكل أو الى البعض ؟ ولا يمكن أن يلقاه 
الكلَّ فلا بدّ من أن يؤدي إلى البعض . 

قيل هم : أفليس الشرع يصل إلى الباقین() بالتواتر » فهلا جوزتم 
وصول شرعه عليه السلام إلينا بمثل هذه الطريقة ويستغنى عن احجة كما 
يستغنى عن حجج ینقلون الشرع عن احجة. .0۰ . 

يقال له : الامام عندنا مود للشرع الى الكل فبعضه مشافهةٌ ء 
وبعضه بالنقل الذي هو من ورائه . فمتى ۸ يؤدٍ ووقع تفريط فيه من 
الناقلين تلافاه بنفسه أو بناقل سواهم » فان الزمت في نقل الشريعة مثل 
هذا فا نأباه » بل هو الذي ندعو إليه ونحدو") على اعتقاده » وهو أن 
تكون الشريعة منقولة » وفي الناقلين حافظ ها ومراع لما يعرض فيها » 
ومتلاف لما یفرط فيه الناقلون ويعدلون عن الواجب عليهم في أداثه . 

قال صاحب الكتاب : « ثم يقال لهم : يلزمكم على هذه العلة 


(۱) غ «الى الناس ». 
(۲) الغني ۲۰ ق ۱ / .۷١‏ 
(۳) نحدو : نحث » کانه مأخوذ من حدو الابل : أي سوقها والغناء ها . 


۱۸۲ 


فیمن لا یعرف الامام ان لا یعلم شيئاً من الشرع » فإذا صح أن یعرف . 
بالتواتر آرکان ۲۲ الشرع كالصلاة وغیرها > ويستغنى في ذلك عن الإمام 
فهلا جاز مثله في سائرها ,؟...»۳) 

يقال له : ما من لا یعرف الامام في الحقيقة بعد الرسول صلى الله 
عليه واله ومن كان بعده من آبنائه الأئمة الراشدین علیهم السلام ول 
برجم في الشرع الى ما نقل عنهم » وأخذ من جهتهم فانه لا یعرف كثيراً 
من الشرائم » ولم يدل على ذلك لا فزع حصومنا الى الظن والاستحسان 
في أكثر الشرائع والحوادث » وقد بيا أن ما فزعوا إليه لا یوجب معرفة » 
ولا یثمر E‏ 

ما آرکان الشرع کالصلاة وغیرها فليس يتنع أن یعرف[-ها ] 
الخصوم بالتواتر » و نقل : ان الامام يحتاج إليه لتعرف صحة دلالة 
التواتر » بل لنتيقن بانه ۸ ینکتم عنا شيء من آمور الدین . 

قال صاحب الکتاب : « ثم يقال هم : من جملة الشريعة الإيمان 
بالامام » والعرفة به وباحواله فلا بد من نعم , لاه من اعظم امر 
الدین عندهم .۰ 

فیل هم : ایعلم ذلك بالتواتر أم من جهة الامام ؟. 

فان قالوا : من جهة الامام . 

قیل لهم : فکیف يعلم من جهته کونه إماماً ؟ وانما يعلم صدقه بعد 
العلم بأنّه إمام »> فلا بد من الرجوع إلى أن ذلك یعلم بالتواتر . 


(۱) في المغني « أو كان » وهو تحریف واضح لا يستقيم معه العنی. 
ع حت بعد اذى 

(۲) الغني ۲۰ / ۰۷۱ 

(۳) أي لا بد من الجواب ب « نعم » . 


۱۸۳ 


فیقال هم : فاذا استغني به“ عن الامام في هذا عن الشريعة فهلا 
جاز أن يستغنى به في سائرها ؟. ,»۲ . 

يقال له : اما المعرفة بوجود الامام في الجملة» وصفاته المخصوصة 
فطريقه العقل» ولیس یفتقر فيه الى التواتر » ولا إلى قول الامام . وقد 
مضى طرف من الدلالة عل هذا . 

وأمًا العلم بان الامام فلان دون غيره فيحصل بالتواتر » وبقول 
الامام أيضاً . مع الُعجزء لال المعجز إذا دل عل صدقه » وین من 
كلبه وادعائه أنه الامام الاي احتجْ الله تعالى به عل الخلق وجب تصديقه 
والتسليم لقوله » كما ان المعجز إذا دل عل صدق النبيّ وجب التسليم 
لكل ما يدّعيه ويؤديه . والقطع عل صدقه فيه . وهذا بخلاف ما ظننته 
من أن كونه إماماً لا يصح أن يُعلم من جهته من حيث توهمت أن صدقه 
لا يصح أن يكون معلوماً قبل إمامته . 

اما قولك : فإذا استغني به عن الامام - وأنت تعني التواتر - نهلا 
جاز أن يستغنى به في سائر الشريعة ۰؟ فا استغني قط في التواتر عن 
الامام » بل وجه الحاجة فيه إليه 29 ظاهر لا قد با أن التواترین كان 
يجوز أن لا ينقلوا ذلك فلا نعلمه من جهة النقل » وبعد أن نقلوه يجوز - 
أيضاً - أن يعدلوا عن نقله فإذاً تسقط الحبّة به في المستقبل » فكيف 
توهمت الاستغناء عن الامام فيا نقل ؟ على أله لو سلم لك استظهاراً 
وإيجاباً لإقامة الحبجة من كل وجه أن الثواتر بالنصٌ على الامام يُستغنى عنه 

(۱) أي بالتواتر . 

.۷١ / ١ المغني ۲۰ ق‎ )۲( 

(۳) الضمير في « فيه » للتواتر » ولي « إليه ».للامام لأله يكون من وراء 
المتواترين . 


۱۸ 


فيه » وكذا کل ما كان حکمه حکم النض عليه من الشريعة التي تواتر بها 
النقل وتظاهر لم يكن ما ذكرته قادحاً في الطريقة التي استدللنا بها على 
وجوب وجود الامام بعد النبي صل الله عليه وآله لحفظ شريعته ۰ وذلك 
أن جميع الشريعة ‏ التي كلامنا فيها ‏ ليس بنواتر به » بل أكثرها مفقود فيه 
التواتر عن صاحب الشريعة صل الله عليه وآله» فاحاجة إلى الامام في 
الشريعة إذأ قائمة من حيث بنا وان سلم أن ما ورد به التواتر منها مستخنی 
فيه عن الامام , 

قال صاحب الكتاب : « ثم يقال لهم : يجب عل هله العلّه() في 
هذا الزمان والامام مفقود أو غائب أن لا نعرف الشريعة » ثم لا يخلو 
حالنا من وجهين : 

ما أن نكون معذورين وغير مکلفین لذلك » فان جاز ذلك فينا 
ليجوزن في كلّ غصر بعد الرسول صل الله عليه وآله وسلم وذلك يغني 
عن الامام وتبطل علتهم") . 

وان قالوا : بل نعرف الشريعة لا من قبل الامام . 

فیل هم : فا وجه يصحٌ أن نعرفها . يجب جواز مثله في سائر 
الاعصار » وف ذلك الغنى عن الامام في کل مر 


يقال له : قد بيا أن الفرقة الحقة القائلة بوجود امام حافظ للشريعة 


هي عارفة با نقل من الشريعة عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وما ل 
ينقل عنه فبا نقل عن الأئمة القائمين بالأمر بعده عليه السلام ووائقة بان 


(۱) وهي حفظ الشريعة بوجود الامام : 
(۲) في المغني « عليهم » وهو تحريف قطعا 
™( المغني ۰ ق ۱ ۰۷۱ 


۱۸۵ 


شيئاً من الشريعة يجب معرفته لمن لم بل به من أجل کون الإمام من 
ورائها » وبيّنا أن من خالف الحقّ وضل عن دين الله تعالى الذي ارتضاه 
لا يعرف أكثر الشريعة لعدوله عن الطريق الذي يبوصل إلى العلم بها » 
ولا يثق بان شيئاً مما يلزمه معرفته لم ينطو عنه وان أظهر الثقة من نفیسه » 
ولا يجب أن يكون من هذا حكمه معذوراً لتمكنه من الرجوع إلى ال . 

ناما قولك : « إن قالوا بل نعرفها لا من قبل الإمام » فان أردت 
إمام زماننا فقد بيّنا إنا قد عرفنا أكثر الشريعة ببيان من تقذم من آبائه 
علیهم السلام » غير أنه لا نقضي الغنی في الشريعة من الوجه الذي تردد 
في کلامنا مراراً . 

وان آردت أن تعرف الشريعة لا من قبل إمام في الجملة بعد الرسول 
صل الله عليه وآله وسلّم فقد دلّلنا على بطلان ذلك . 

وبعده وان تقدّم أكثر ما اختلف فيه من الشريعة لولا ما نقل عن 
الأئمة من آل الرسول صل الله عليه وآله فيه من البيان لما عرف ال » 
وان من عوّل في الشريعة على النظنّ فقد خبط) وضلٌ عن القصدء 
وبيّنا- أيضاً ‏ أن جميع الشريعة لو كان منقولاً عن الب صل الله عليه وآله 
وسلم ول يقف منها شیء على بيان الائمة بعده عليه السلام لكانت الحاجة 
إليهم فیها قائمة من حيث كان يجوز على من نقلها فعلمناها ان لا ینقلها . 
وبعد أن نقلها أن یعدل عن نقلها فلا يعلم في الستقبل() . 

وقد تکرر هذا العنی دفعة بعد آخری » والعذر فيه لُنا ما استعمله 
صاحب الکتاب من ترداد التعلّق بالشيء الواحد وتکراره . 


(۱) خبط : سار على غير هدی ومنه قيل : خبط عشواء وهي الناقة التي في 
بصرها ضعف إذا مشت لا تتوفی شیثاً ‏ 
(۲) أي ويجوز عدوله عن النقل بعد ذلك فلا یعلم ذلكالمنقولفي الزمن الستقبل . 


۱۸۹ 


وقال صاحب الکتاب : « فان قالوا : لیس کل ما شر ء٠‏ النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم ثابتاً بالتواتر » فکیف يصح ما تعلقتم به؟ ۳ . 

قيل لهم : إا أردنا أن نن أن حفظ ذلك مکن بالتواتر » وان ذلك 
يُسقط علّتهم لأنّ قوم بالحاجة إلى الامام اکن متى ثبت لهم ان حفظ 
الشريعة لا يمكن إل به » فإذا أريناهم أله يكن بغيره فقد بطلت العلّة . 

فما أن نقول في جميع الشريعة أنه محفوظ بالتواتر » فبعید" » بل 
فيها ما نقل بالتواتر » وفيها ما تلقته*) الامة بالقبول وأجمعت عليه » وقد 
علمنا بالدليل أنهم لا يجتمعون على خطأ . وفيها ما ثبت“ بالکتاب 
المنقول بالتواتر » وفيها ما یثبت(*) بخبر يُعلم صحته باستدلال, على ما 
قدّمناه من قبل » وفيها ما يثبت بطريقة الاجتهاد من قياس وخبر واحدٍ » 
وكلّ ذلك يستخنى فيه عن الإمام . .)2 . 

يقال له : ليس بنفعك امكان الواتر بجميع الشريعة إذا أقررت بال 
أكثرها أو بعضها لا تواتر فيه » ولا يكون ذلك معترضاً للطريقة التي نحن 
في نصرتها ‏ وأنت في نقضهاء ولا قادحاً في استمرارهاء لأا في 
الاستدلال هذه الطريقة أوجبنا الحاجة إلى الإمام في الشريعة لامر يخصها » 
ولاحوال هي عليها » تقتضي الحاجة إليه فيها » وإذا لم يكن جميع ما يحتاج 
فيه منها متواتراً فقد ثبت الحاجة إلى حجة » ولا اعتبار بإمكان التواتر في 


(۱) غ «شرعه ». 

(۲) وهو عدم الاستغناء عن الامام بالتواتر . 
(۳) غ دفلا . 

(4) غ « نقلته الامة ». 

(ه) غ « ثبت » في الوضعین . 

۲ E الغني‎ )5( 


AV 


جميعها » على أنا قد بنا أن التواتر لا يجوز أن تحفظ به الشريعة واستقصيناه 
وأحكمناه . 

ناتا الإجماع فلا حجّة فيه إذا لم يقطع عل أن في جملة المجمعين 
معصوماً من غلطه وزلزله > لأنْ الخنطأ يجوز على آحاد الم وجماعاتها » 
وليس يجوز أن يكون اجتماعها عاصياً ها » ولا مؤمناً من وقوع الحطا 
منها » ومن هله حاله لا يجوز أن يحفظ الله تعالى به شرعاً . 

اما الكتاب فليس يجوز الاقتصار عليه في حفظ الشرع » لا أكثر 
الشرائع'2 ليس في صريحه بيانها على التفصيل والتحديد » وهو مع ذلك لا 
يترجم”2"؟ عن نفسه » ولا ينبىء عن معناه وتفصيله وتأویله » ولا بذ له من 
مترجم ومبين . 

فان قبل : إله الرسول صل الله عليه وآله لم ندفع ذلك إل أله لا بد 
لمن لم يشاهد زمن الرسول من أن بتصل ذلك به » ويكون له طريق الى 
معرفته » فان كان الطريق هو التواتر والاجماع فقد مضى ما فیهیا وهذا 
يوجب الرجوع إلى أله لا ب من حبّة مبلّغ لما يقع من بيان الرسول صل 
الله عليه واله للكتاب . 

ما الاجتهاد والقياس فقد دنا على بطلانجا في الشريعة ونيم 
ينتجان علاً ولا فائدة » فضلا عن أن يحفظا الشريعة وحال أخبار الاحاد 
في فساد حفظ الشريعة بها أظهر من كثير مما تقدّم . لأنها لا توجب علا ء 
وهي - أيضاً - متكافئة متقابلة » وواردة بالمختلف من الأحكام والمتضاد » 
وما يعتمدٌُ في قرائنها إمّا أن يكون على طريقة خصومنا الاجماع أو القياس » 


(۱) يريد الأحكام . 
(۲) يترجم : يبين. وكان علي عليه السلام يقول : ( أنا ترجمان القرآن ) . 


۱۸۸ 


ولیس مطابقة شيء من ذلك فا بوجب لصحتها والقطع علیها . 

قال صاحب الکتاب : « فان قالوا : إنْ أهل التواتر وان کانوا حجة 
فقد يصح علیهم السّهو عا ینقلون في بعض الاحوال » أو ني كل حال, » 
فلا بنّ من حافظ يزيل سهوهم . ويُّنبّه على کتمانبم » ولا يجوز عليه ما 
يجوز عليهم . 

قيل هم : ان أهل التواتر۱) علمهم به ضروري لا يزول بفعلهم » 
بل القديم تعالى يفعله فيهم » وكمال العقل في الجمع العظيم يقتضي أن 
لا پسوا ما حل هذا للحل » ولو جاز السهو لي ذلك ۸ امن من( 
حصول السهو في علمهم بالشاهدات فتختل( معرفتنا بالبلدان واللوك » 
وفساد [ يبطل ]ذلك ما قالوه ويجب أن لا يؤمن فیمن لا یعرف الامام أن 
لا يعرف الصلاة والصیام والامور الظاهرة في الشريعة » بل كان يجوز“ 
الاخلال في نقل القرآن » ونقل کون الرسول في الدنيا » وثبوت 
اعلامه(؟. . .» 


يقال له : ليس کل ما علم ضرورة لا صح أن یسهی عنه » واا 
یستبعد سهو العاقل والعقلاء في العلوم التي هي من جملة كمال عقوضم » 
کالعلم بن الاثنين اکثر من واحد » وان الشبر لا يطابق الذراع » 
والوجود لا خلو أن یکون قدياً أو محذثاً . إلى ما شاکل هذه العلوم وهي 


(۱) غ « إن الذي ینقله أهل التواتر » ولیس بمستقيم . 

(۲) غ «لم يؤمن ». 

(۳) غ « فتحیل » وني الشاني « وهذا يختل » فاثرنا ما أثبتناه . 
)٤(‏ ساقطة من الأصل وأعدناها من المغني . 

(ه)غ « وتجویز ٩‏ . 

۰۷۲/۱۵ ۲۰ الغني‎ )١( 


۱۸۹ 


كثيرة » أو فيا تکرر علمهم به ‏ ومشاهدتهم له من جملة الشاهدات 
کامتناع سهو العاقل عن اسمه ‏ وما يتكرر علمه به » وإدراكه له من 
لباسه وأعضائه » ولیس بنکر أن یسهو العاقل في آشیاء تخصوصة وان 
علمها ضرورة إذا كانت خارجة عا ذكرناه » لأنا نعلم أن الانسان قد 
یسهو عا أكله في أمسه . وصنعه في عمره » وان كان علمه بذلك عند 
حصوله ضرورياً فكيف أحلت() على أهل التواتر السهو من حيث علموا 
ما تواتروا به ضرورة » فان عَنيت با ذكرته احالة السهو على جميعهم أو 
على الجمع العظيم منهم فهو ما لا نأباه » ولا ينفعك وقد تقذم في كلامنا 
أن العادات قاضية بامتناع السهو على الامم العظيمة في الشيء الواحد في 
الوقت الواحد » غير أن ذلك وان كان باطلا | سقط عنك ما بيا لزومه . 
لأنه وان امتنع السهو على المتواترين جميعاً في حالة واحدة عا نقلوه فغير 
متنع أن يسهو بعضهم عنه في حال » وبعض في حال, أخرى » إلى أن 
يخرج الخبر من أن يكون متواتراً » وهذا أيضاً مما قد تقدّم . 

وهب أن السهو لا يجوز على المتواترين في جماعاتهم ولا في آحادهم - 
حیثا ادعیت -؛ ما المانع من عدوهم عن النقل تعمّداً لبعض الأغراض 
والدواعي ؟ وقد بینا فيا سلف من كتابنا جواز ذلك عليهم » وان في 
جوازه بطلان کونهم حجة ‏ وصححة ما نذهب إليه من وجود إمام حافظ 

فأمَا المعرفة بالبلدان والملوك فمخالفة لما ذكرناه والزامك لنا الشك في 
آمرها لا یلزمنا . 


ما السهو عن البلدان والظاهر الشائع من آخبار الملوك فإنا لا نجیزه 


۱۹۰ 


لا قدّمناه في کلامنا آنفاً من استحالة السهو على العقلاء فيها تکرّر علمهم 
به » وإدراكهم له . ولحق هذا القسم من حيث تکرر العلم فيه بالقسم 
الذي أحلنا سهو العقلاء عنه . 

ونا تعمد العقلاء كان ام اللدان قاسا عل جواز كال 
العبادات والشرائع على الأمّة فيستحيل لأنه لا داعي للعقلاء إلى كتمان 
إن اللدان دنا اشهها درف ولا عرعر 0413 بل كل داع معقول يدعو 
الى نقلها ونشر خبرها . لأنّ تصرف الناس في تجاراتهم وأسفارهم وكثير 

معائشهم يقتضي ذلك » ويوجب أن بهم إليه مس الحاجة» وما كانت 

دواعي الاذاعة فيه قائمة وغلم استمرارها في كل زمان لا يجوز کتمانه » 
لا الکتمان لا يقطع ال بداع قوي . وغرض ظاهر ‏ وكل ذلك مفقود في 
آمر البلدان مع ما بیناه من ثبوت الدواعي الى نقل خبرها واشاعته . 

فأمَا ما نقل من کون الرسول في الدنیا فهو جارٍ جری ما تقدّم من 
احوال البلدان من وجه ‏ لانه لا غرض لعاقل في کتمان دعاه داع إلى 
نفسه على وجه الظهور » ویجوز أن یکون عقا ويجوز أن یکون مبطلا . 
ولأنْ من اعتقد تكذيبه لا يمنعه هذا الاعتقاد من نقل خبره > لأنْ العقلاء 
قد يخبرون عن حال الصادق والکاذب. والحق والمبطل . 


فأمًا نقل القرآن ٠‏ ونقل وجود الاعلام سوى القرآن فهو ما لا 
يمتنع حصول الدواعي الى کتمانه » وقد يجوز من طريق الامكان وقوع 
الاخلال به ۰60 ولیس‌عل أن يقدّر أن الحال في المصدّقين به صلى الله عليه 
وآله في الكثرة والظهور هذه . بل بان يقدّر أنْ المصدّق للدعوة كان في 
الأصل واحداً أو اثنين » وكان من عداه مكذّباً معادياً فلا يمتنع مع هذا 
ل ل عر و سا 
(۲) أي بالنقل . 


۱۹۱ 


التقدیر الاخلال بنقل الاعلام بان يدعو الکذبین دواعي الکتمان إليه . 
وینفر الصذقون لضعف آمرهم » غير أن هذا ما يؤمن وقوعه لقیام الدلالة 
عندنا على أن لله تعالی حبّة في کل زمان حافظاً لدینه » مبيّناً له متلافياً لما 
يجري فيه من زلل وغلط لا يمكن أن يستدركه غيره . 

فأمًا الصلاة والصّيام والامور الظاهرة في الشريعة فليس يلزم على 
هذه الطريقة أن لا يعرفها الا من عرف الامام والزام صاحب الكتاب ذاك 
ظلم أو سهوء لأنه لا علّة لنا توجبه . 

وقد بيّنا أنه لا يمتنع أن يعرف الصلاة والصيام وما أشبهها بالتواتر 
من لا يعرف الامام غير أنه وان عرف ذلك لا يكون واثقاً بان شيئاً مما 
يجري مجرى هذه العبادة من العبادات لم ينطو عنه » وأنه وان أظهر الثقة 
بذلك فهو غير واثق في الحقيقة ولا متيقن . 


فأمًا ما لا يزال يعارضنا به الخصوم في هذا الموضع من قوم : 
حرزوا أن يكون القرآن قد عورض بمعارضة هي أبلغ منه وأفصح فكتم 
ذلك السلمون لغلبتهم وقوتبم »> وخوف الخالفین منهم فهو ساقط با 
أصّلناه في کلامنا . لأنا قد بینا أنْ ما دواعي النقل فيه ثابتة لا يلزمنا تجویز 
كتمانه » وقد علمنا أن لكلّ من خالف الملّة من الدواعي الى نقل معارضة 
القرآن لو كانت ما لا عور أن یفعدوا معه عن نقلها حرف آو لغیره ولا 
فيهم من لا يخاف جلاً حصوله في بلاد عّه وتملكته کالروم ومن جری 
جراهم . ولا الخوف - أيضاً ‏ لا ينع من النقل كما لم نعهم من نقل 
كثير ما یسخط السلمین ویغضبهم من سب النبي صل الله عليه وآله 
وقذفه وهجائه . ولان الخوف إِنما يمنع ‏ إن منع - من التظاهر بالنقل » ولا 
يمنعهم من الاستسرار به » وفي نقله على جهة الاستسرار ما یوجب اتصاله 
بنا > وفي افساد هذه العارضة وابطاها وجوه كثيرة » ولعلنا أن نستقصیها 


۱۹۳ 


في] يأتي من الکتاب عند الکلام في النص على أمير المؤمنين عليه السلام . 

وجملة ما يعقد عليه هذا الباب أن کل شيء كانت الدواعي الى نقله 
للعقلاء أو لبعضهم ثابتة معلومة لم مجز كتمانه > وني كل شيء جاز أن 
يدخل فيه دواعي النقل ودواعي الكتمان معا جوّزنا فيه الكتمان » فاعتبر 
كلّ ما يرد عليك من أعيان المسائل هذا الاعتبار » فا کح با يسوغ فيه 
دواعي الكتمان أجزته » وما لم يسغ أحلته . 

لا أن ما يسوغ فيه الكتمان وحصول الدواعي إليه على ضربين : 
منه ما يجب إذا كتم أن يبيّنه إمام الزمان ويظهره لتقوم الحجّة به وهو ما 
كان من قبيل العبادات والفرائض . وما يجب على الکلفین العلم به » 
ومنه ما لا يجب فيه ذلك وان کتم - کاکثر الحوادث التي تجري من الناس 
في متصرّفاتهم التي لا تعلق ها بشرع ولا دين . 

قال صاحب الكتاب : « فأمًا ما يصير محفوظاً بالاجماع فقد علمنا 
بالدليل أنه لا يجوز على الأمّة فيه الخطأ. ولا يجوز عليهم الذهاب عن 
الح » ولا ب من کون الق محفوظا فيهم حتى لا يخلو الزمان من يحفظ 
الشرع والحقّ . فأمًا ان يكون واحداً بعينه أو جماعة » وما أن يكون کل 
ذلك في واحدٍ أو جميع الشرع في الجماغة » وإذا ذهب بعضهم عنه أمكنهم 
معرفته من يحفظه وينبهه على ذلك من هو حافظ له » وكذلك القول في 
سائر الآدلة » فمن أين أنه لا بد من الحاجة الى الامام ؟. . .200 . 

فيقال له : ليس يجوز أن تكون الأمّة حافظة للشرع لأنّ الغلط جائز 
على احادها وجماعاتها كما بیناه فیما تقدّم » وليس يرجع خصممنا في 
الاستدلال على آثبم لا يجمعون على خطاء وان كان العقل موز 


(۱) المغني ۲۰ ق ۰۷۲/۱ 


۱۹۳ 


اجتماعهم عليه الى خبر واحدٍ يجعلون إجماعهم وامساکهم عن النكير 
على زاوی( دليلا عل صِحّتهء وم يبت أنهم اجمعوا عليه في الحقيقة 
حسب ما اذعوه > ولو ثبت لم يصح الاستدلال على الاجماع وصحته بأمر لا 
yS‏ لان خصمهم أن یقول : جوزوا 
أن يكون اجماعهم على تصديق هذا الخبر » وترك النكير على رواته من جملة 
الخطا الذي يجوز اجتماعهم عليه » فکانْ الذاهب الى صحة الاجماع 
والستدل عليه بهذه الطريقة يقول : الدليل على صحّة الاجماع نفس 
الاجماع ‏ ويرجعون الى ظاهر آيات لا دلالة في ظاهرها ولا في فحواها على 
صحّة اجماع الامّة » بل أكثرها يتضمّن أوصافاً من المدح أكثر الم لا 
تستحقه » ولا يستجيز عاقل وصفهم به . 

وقد بين الكلام في هذه الآيات . والصحيح في تأويلها في غير 

ولم يستعمل صاحب الكتاب فيم ادّعاه من صبّحة الاجماع شيئاً من 
الحجاج فننقضه عليه » بل اقتصر على الدعوی() وأحال على ما ادعی أنه 
ذكره في غير هذا الموضع فلهذا لم نستقص الكلام واقتصرنا على هذه 
الجملة وهي كافية . 

عل آنا لو سلمنا له « وان امه لا جنيع عل حا » لم ین ذلك عنه 
شيئاً فيما ادّعاه من كونها حافظة للشرع » لاه قد اعترف في كلامه بأنه قد 
يجوز على بعضها الذهاب عن ات في الشرع حت يبقى الحقّ في جماعة من 
تا وبا ل ا عراف بالك > لال ما يدعئ في صبّحة اجماعها 
لو صح لكان دالا على نبا لا تجتمع على الخطأ فا آن OS‏ عل 


(۱) خ « لیس على راويه » ولا وجه له 2 
(۲) اقتنع بالدعوی, خ ل. 


۱۹ 


أن کل حقّ فلا بد من اجتماعها عليه فليس مما يمكن أن يُدَعى » وقد 
علمنا أن بعضها إذا ذهب عن الق » وبقي الحقّ في بعض آخر فان 
البعض الذي ثبت اي فيه ليس باجماع » ولا يكون قولهم حبجة على من 
ذهب عن الحق » لأنه ليس بكلّ الأمّة الذي یدّعی أن الخطأ لا يجوز عليها 
إذا اجتمعت . 

فان قيل : يكون قول البعض حبجة بدليل سوى الاجماع ما بالتواتر 
ا 

قلنا : ليس هذا هو الذي نحن فيه . لأن كلامنا على أن الشرع هل 
يصح حفظه بالاجماع أم لا ؟ وإذا كان على القول دليل ثابت وجب 
الرجوع إليه من غير اعتبار الاجماع فيه أو الخلاف . وقد مضى في التواتر 
وأنه ما لا يصح حفظ الشرع به ما مضى . 

قال صاحب الکتاب : «ولا بد هم من التعلّق بمثل ذلك في نقل 
ابر الذي به يُعلم کون الامام وصفته › والتص عل کونه إماماً الى غير 
ذلك » فاذا استغنی في کل ذلك عن الامام » وقیل فيه : إن السهو 
والکتمان لا بقع فيه > فكذلك القول فيا عداه من الشرع + ولا مك 
أن يقولوا : اه يُعلم إماماً بالمعجز » > لأنا قد دلّلنا من قبل على أن ظهوره 
على غير الأنبياء لا يصح » ولا العجز لا بد من نقله . فاذا جعلوه 
محفوظأً بالتواتر » ومنعوا فيه السهو والكتمان لزم مثله في سائر ما 
ذکزناه ۰۰ 000 

فیقال له : أمّا وجود الامام وصفاته الخصوصة فليس يحتاج في 
العلم بها الى خبرء بل العقل یدنا على ذلك على ما بيناه . 

فأمًا النصّ على عين الإمام واسمه فنعلمه من طريق الخبر » ويجوز 


۱۹۰ 


فيه الکتمان » ولو وقع لظهر الامام » ودل على نفسه بالعجز وبين عن 
الکتمان . وکان الناظر في النص على الامام بعینه لم يكلف ما ذکرناه الا 
بعد أن قطع الله تعالی عذره بعقله في وجود إمام معصوم في کل زمان » 
وأنه لو کتم النص على اسمه بعینه لوجب عليه البيان عنه » ولقامة الحججة 
فيه » ولیس جهله بأنْ الامام فلان دون غیره یقدح في ثقته۱) با بيناه » 
لاه وان جهل کونه فلاناً فهو يعلم أن لله تعالى في ارضه حجة حافظاً 
لدینه > فمن هذا الوجه یثق ویسکن » وإنما غلط صاحب الکتاب من 
حيث ظنّ أن بالتواتر يُعلم کون الامام وصفته » ولو فطن لا اعتمدناه 
لعلم سلامة مذهبنا من الخلل . 

فأمًا نفيه اظهار المعجز على الامام فا اعتمد فيه الآ على الحوالة على 
ما قدّمه في كتابه » ولو اقتصرنا على مثل فعله وأحلنا على ما في كتبنا » وما 
سطره اصحابنا - رضوان الله عليهم ‏ في جواز ما أحاله لكفانا » غير نا 
نجري على عادتنا في عقد کل ما يمضي في كلامنا من دعوى بدليل يکن 
اصابة الق منه . 

والذي يدل على جواز إظهار المعجزات على يد من ليس بنبيّ » أن 
العجز هو الدال على صدق من يظهر على يده فيا يدّعيه » أو يكون 
کالذعی له لاه يقع موقع التصديق ويجري مجرى قول الله تعالى له صدقت 
فيي تدّعيه عل » وإذا كان هذا هو » هو حكم المعجز ۸ يمتنع أن يظهره 
الله تعالى على يد من يذعي الإمامة ليدل به على عصمته » ووجوب 
طاعته » والانقياد له » کا لا يمتنع أن يظهره على يد من يذعي نبوته . 


فما امتناع خصومنا من إظهار المعجزات على يد غير الأنبياء من 


(۱) في نفيه » خ ل اي العذر . 


حيث ظنوا نها تدل على النبوة من جهة الابانة والتخصيص ۰ وان دلالتها 
غالفة لساثر الدلالات » وأنها إذا دخلت من جهة الابانة استحال ظهورها 
على يد من لیس بنبيّ » كما أنْ ما آبان السواد والجوهر من سائر الاجناس 
يستحيل ثبوته لما ليس بجوهر ولا سواد . فباطل » لأن شبهتهم في 
اعتقادهم أل العجزات تدلّ من جهة الإبانة » وانها تخالف من هذا الوجه 
ساثز الأدلّة أنهم وجدوها ما يجب ظهورها وحصوفا » وليس بواجب مثل 
ذلك في سائر الأدلة » لأنّه غير منكر أن يثبت کون بعض القادرين قادراً 
من غير أن يقوم دلالة على أنه كذلك » وليس يسوغ مثل هذا في دلالة 
لا خرجها كثرتها من كونها دالّة على مدلولاتها لأن ما دل على أن الفاعل 
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قادر لو تكرّر وتوالى ۸ يخرج من أن يكون دالاء ولیس هذا حكم 
العجزات لا كثرتها بخرجها من كونها دالّة على النبوّة » وليس في شيء مما 
ذكروه ما يوجب کون المعجزات دالّة على جهة الإبانة والتخصيص . 

أمّا وجوب حصوفا وظهورها على يد النبي ومخالفتها في ذلك لسائر 
الأدلّة فليس جقتض لا ذكروه ‏ لأنه إنما وجب ذلك فيها من حيث كانت 
مصالنا متعلّقة بالنبي » وكان مؤدّياً إليناء ومبيناً نا من مصالنا ما لا 
يصح أن نقف عليه إل من جهته » وإذا وجب على القديم تعالى تعريفنا 
مصالحنا » ولم يمكن أن نعرفها من جهة من لا نقطع على صدقه وجب أن 
يظهر المعجز على يد النبي لهذا الوجه » وليس يجب هذا في سائر الأدلّة » 
لأنه ليس يجب أن يعرف احوال کل قادر في العالم » ولا تتعلق هذه المعرفة 
بشيء من مصاحنا » على أنَّ في الأمور العقليّة ما يجب قيام الدلالة عليه » 
ولا يقتضي ذلك من حاله خالفته لسائر الأدلّة » ووجوب كونه دالا من 
جهة الإبانة . 

فأما ماحكاه ثانياً فاه غير صحیح ‏ لا كثرة المعجزات وتواتر 


۱۹۲ 


وقوعها يخرجها من أن تکون واقعة على الوجه الذي يدل عليه » لأنَّ احد 
الشروط في دلالتها كرا ناقضة للعادة » ومى توال وحودها وك ات 
معتادة > وبطل فیها انتقاض العادة فلم تدل من هذا الوجه » ولیس 
کذلك حکم سائر الأدلّة ان تواترها وتوالي وجودها يؤثر في وجه دلالتها » 
الا تری أنْ ما دل على أن الحيّ منا قادر لا تتغير دلالته بكثرته وتوالیه من 
حيث لم تكن الكثرة مؤثرة في وجه الدلالة > وکا أنه غير ممتنع أن يدل 
قدر من الأفعال المحكمة على کون فاعله عالماً ولا يدل ما هو انقص منه . 
ويخالف من هذا الوجه ما يدل على أن اي قادر في أن يسيره وكثيره دال 
وم يوجب مع ذلك مخالفته له ولسائر الأدلة في معنى الابانة » بل كانت 
دلالة الجميع على حدّ واحد وان كان بينها الاختلاف الذي ذكرناه فكذلك 
غير ممتنع أن يدل المعجزات على النبوة إذا لم تبلغ حدّاً من الكثرة وان 
كانت لو کرت لخرجت من كوا دالة » ولا يجب أن تكرن غالفة لسائر 
الأدلة في معنى الإبانة . 


فأمًا ما يقوله بعضهم من أن المعجزات لو ظهرت على يد غير الأنبياء 
لاقتضى تجويز ظهورها على غيرهم التنفير عن النظر فيها إذا ظهرت على 
أيديهم . 


وقوهم : ان النظر فيها انا وجب من جهة الخوف لان تكون لنا 
مصالح لا نقف عليها لا من جهتهم . وإذا جوزنا ظهورها على يدي من 
ليس بنيّ ارتفعت جهة الخوف » وكان هذا سبباً قوياً في النفور عن 
النظر » والاضراب عن تكلفه » فشبيه في البطلان با تقدّم » لأنّ من له 
العلم المعجز ودعي الى النظر فيه يلزمه النظر وان كان مجوزاً أن يكون من 
ظهر عليه ليس بنبيّ » لاه وان جوز ذلك فهو غير آمن من أن يكون له 
مصالح لا يقف عليها إلا من جهته فيجب غليه النظر في المعجز ليعلم 


۱۹۸ 


صدق المدّعي ويرجع إلى قوله في کونه نبياً أو إماماً » آولیس بنبيّ ولا 
إمام » ولو لزم النفور عن النظر لأجل تجویز الناظر أن يكون من ظهر عل 
يده العلم ليس بنبي للزم من مثله النفور إذا كان الناظر قبل نظره في 
العجز عورا آن یکون شعبنة وة وغبر كاله عل الصدق» 
والناظرلا بد قبل نظره من أن یکون موز ما ذکرناه » فان لزنه النظر مع 
هذا التجویز ولم يكن مُنفْراً له ولا مسقطاً لوجوب لنظر علیه فالتجویز 
ا د الك أن كان غررنی دک مقط 
ارد لطر > على أل من ظهر العلم على يده لا يخلو من أن يكون من 
تتعلّق مصالنا به وبمعرفته كالنبي والامام أو لا يكون كذلك كالصا حين 
الذي يجوز أن يظهر عليهم المعجزات . فان كان على الوجه الأول فلا بد 
من أن يدعونا إلى النظر في علمه ویخوفنا من ترك النظر فيه بفوت 
مصالحنا » ولا بد من أن يلزمنا النظر مع الخوف . فان جوزنا قبل النظر 
في مُعْجِزِهِ كونه كاذباً كان هذا التجويز عند. الجميع غير مور في وجوب 
النظر » وان كان على الوجه الثاني لم یدعنا الى النظر في علمه ولم يلزمنا 
النظر فيه فقد زال الالتباس الذي تعلق به القوم » والتنفير لأنّ من يدعونا 
إلى النظر في علمه ویخوفنا بفوت مصاحنا لا يجوز أن يكون صادقاً» ولا 
مصلحة لنا معه پل لا خلو عندنا من أن يكون کاذباً حرفا . أو صادقاً 
متحملاً لمصالحنا . فیلزم النظر في آمره على کل حال » وقد زال الاشتباه 
ع ف دیناد بن خال اس عرز كر لحيل لصا تا رضن حال 
الصالح » فأين التنفير عن النظر في الاعلام لولا ذهاب القوم عن الصواب ؟ . 

ولاستقصاء الكلام في جواز اظهار المعجزات على غير الأنبياء موضع 


)١(‏ الشعبذة : الحركات السريعة التي يتخيّل الرائي الأشياء على غير حقيقتها 
والخرفة : فساد العقل . 


1۹۹ 


غير هذا ولعلّنا أن نفرد له مسألة بمشيئة الله تعال . 

قال صاحب الكتاب : «وبعد ‏ فانا تتبعناحال أكثر الشرع«) 
فوجدنا النقل فيه » والأدلة عليه أظهر من النص على الإمام » بل من کون 
[ الإمام في بعض الاعتبار ]۲۳ وسائر صفاته [ في بعض ] الاعصار] ۰ 
فكيف يصح أن يجعل(” العلم بكلّ ذلك فرعاً على الامام والمعرفة بكونه 
إماما ؟... ۷ . 

فيقال له : أمّا کون الامام ووجوده في كلّ عصر فطريقّه العقل » 
وقد بیناه » ولا نسبة بينه وبين العلم بأكثر الشرع الذي يعتمد فيه الخصوم 
على الاجتهاد. وطرق الظنون . 

فأمًا لن على عين الامام واسمه وهو أيضاً أظهر من أكثر الشرع 
واثبت » لأنا نرجع في تصحيحه الى أخبارٍ قد أجمع عليها الختلفون من 
لام » ونْبِينَ من فحواها الدلالة على النصٌ أو إلى اخبارٍ قد تواترت بها 
فرقة كثيرة العدد » مشهورة المكان والاعتقاد. وليس في أكثر الشرع 
أخبار متواترة » ولولا أن a‏ و ل اي إلى 
الظنون والاستحسان » لانْ ما يوجد فيه أخبار متواترة لا يفتقر في 
تصحيحه الى غيرها من ظن؛ واجتهاد ‏ . 

على أنا لم نجعل العلم بالشرع والثقة با أذّى إلينا منه فرعا على 
معرفة إمام بعينه » بل جعلناه مسنداً الى ما يُعلم بالعقول من وجود امام 
معصوم في كل عصر على طريق الجملة يحفظ الشريعة » فلو كان العلم 


(۱) غ «من تجویز ». 

(۲) ما بين العقوفین ساقط فاعدناه من الغني . 
(۳) غ « يجفل » وهو تصحیف . 

(4) الغني ۲۰ / ۰۷۳ 


۳۰۰ 


باکثر الشرع آظهر من النص على الامام - كا ظننت - ۸ یقدح في طریقنا 
على هذا الوجه . 

قال صاحب الکتاب : «عل أن المتعاللم من حال أمير المؤمنين عليه 
السلام - وهو الامام الأول -() أنه كان قدیرجع في معرفة بعض الشرائع إلى 
غیره من الصحابة وقد كان برجم من رأي, الى رأي, » فکیف يكن ادعاء 
ما ذکروه من أنَّ الشريعة لا تصير محفوظة الا بالامام » والتعالم من 
أنه كان مجوز لغيره مخالفته في الفتاوی والأحكام » وکان لا ینکر على من لا 
يتبع قوله کا ينكر على من لا يتبع قول الرسول صلى الله عليه وآله 
و 

يقال له : ما رأينا أعجب من اقدامك على ادعاء رجوع أمير المؤمنين 
عليه السلام إلى غيره في معرفة الشرائع مع ظهور بطلان هذه الدعوى 
لكل عاقل سمع الأخبار » وأكثر ما يدل على بطلانبا نك لم د تشر الى شيء 
رجع فيه الى غیره من الأحكام » وأرسلت القول به ارسالاً فعل من لا 
خلاف عليه › ولا نزاع في قوله . وكيف يستجيز منصف مثل هذه 
الدعوى مع ما قد تظاهرت به الرواية واطبق عليه الولّ والعدو من قول 
الي صل الله عليه وآله : «أنا مدينة العلم وعلٌ باجا“ . 


(۱) يعني في اعتقاد الإمامية 1 

(۲) الغني ۲۰ / ۰۷۳ 

(۳) هذا الحديث رواه کثبر من علیاء أهل السنة » وقد أحصى منهم الشیخ الأميني 
في الغدير ج٠‏ من ص١"‏ - ۷۷ مائة وثلاثة وأربعين عالاً بطرق مختلفة » ثم عقب ذلك 
بقوله : « نص غير واحد من هؤلاء الأعلام بصحة الحديث من حيث السند » » قال 
« وهناك جمع يظهر منهم اختيارها » » أي صحة السند » قال : « وكثير من أولشنك يرون 
A‏ وبطلدن القول لعف ون ذکر وخا وعشرین عالا 
من قطع بصحته » ثم ذکر لفظ الحديث برواياتهم كل ذلك مع الاشارة الى الاجزاء 
والصفحات من کتبهم وکذلك تعرض السید في الجزء الخامس من العبقات لمثل ذلك . . = 


۱۳ 


وقوله صلى الله عليه وآله : « أقضاكم علي » .«) 

وقوله صلی الله عليه وآله : دعل مع الحنّ والح مع علي يدور 
حيثا دان»9 . 

وقول أمير المؤمنين عليه السلام : « بعثني رسول الله الى اليمن » 
فقلت أتبعث بي وأنا شاب لا علم لي بكثير من الاحكام ؟ فضرب بيده 
على صدري وقال : اللهم اهدٍ قلبه » وثبّت لسانه » فما شككت في قضاء 
بين اثنين »20 

وليس يجوز أن يكون أقضى الأمة . ومن الحق معه في كل حال » 
ومن هو باب العلم والحكمة() يرجع الى غيره في الأحكام » وليس يرجع 


= (١)أخرجه‏ ابن عبد البر في الاستيعاب ۳ / ۳۸ والقاضي الإيي في المواقف ۳ 
۲۷١ /‏ ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ۰ / ۰۲۳6 وأخرجه المحبّ في الرياض ۲ 
/ ۸ والخوارزمي في الناقب ص ۵۰ وني فتح الباري ۸ / ۱۳۰ بلفظ ( أقضى أمَتي 
علي ) . 

(۲) هذا الحديث آخرجه جمع من الحفّاظ والاعلام منهم الخطيب في تاريخ بغداد 
۶ ۰۳۱۱ والهيثمي في مجمع الزوائد ۷ / ۲۳۹ . والرازي في تفسيره /١‏ ۱۱۱ عند 
کلامه على الجهر بالبسملة والكنجي في الکفاية ص۱۳۵ وانظر الغدیر للاميني ج۳ من 
ص۱۷۷ فيا بعدها » والعجب من ابن تيمية تيمية يقول في هذا الحديث : « حديث إن رسول 
الله قال رن لش راش ترات یت بر الحديث » فان هذا الحديث من 
أعظم الكلام كذباً وجهل » وم يروه أحد عن النبي صل الله عليه وآله وسلم لا باسناد 
صحيح ولا ضعيف » الى ان قال «ولو قيل رواه بعضهم وكان يمكن صحته لكان ممكناً 
وهو كذب قطعاً على النبي صل الله عليه وسلم فانه كلام ينزه عنه رسول الله » منباج 
السنة ج۲ .!١51//‏ 

(۳) رواه الامام أحمد في السند ج۲ ح 1۳۲ و111 و۰٩1‏ و۸۸۲ و4۵ ۱۱ و۱۲۸۱ 
و۸۲ ۱۳4۱ وأبو داود في السنن ۳/ ۰۳۰۱ والشهرستاني في الملل والنحل ۱/ 
"۳ 

(4) روی آبو نعيم في الحلية ۱ / 5۵ ان رسول الله صل الله عليه وسلم قال : - 


۳۲ 


في الاحکام إلى غيره الا من ذهب عنه بعضها » وافتقر إلى معرفة غیره 
فيها » ومن هذا حکمه(۱) لا يجوز أن يكون أقضى الأمّة» لأن أقضاها لا 
يجوز أن يغرب ٩‏ عنه علم شيء من القضايا والأحكام 5 

والظاهر العلوم AEE‏ صاحب الكتاب أنه لا اختلاف بين 
أهل النقل في رجوع من تولى الامر بعد اليي صلى الله عليه وآله في 
معضلات الأحكام » ومشتبهات الامور إليه وأنهم كانوا يستضيئون برأيه 8 
ويستمدون من علمه . 

وقول عمر : «لا عشت لعضلة لا يكون لها أبو حسن ». 

وقوله : « لولا عل هلك عمر » معروف( . 

فکیف یسوغ لصاحب الکتاب أن یعکس الأمر ویقلبه » وجعل ما 
هو ظاهر من للافتقار إليه - صلوات الله عليه والرجوع إلى فتاویه 
واحکامه رجوعاً منه إلى غیره ؟ وهذه مکابرة لا تخفی على أحد . 


= (قسمت الحكمة عشرة أجزاء فاعطی علي تسعة أجزاء والناس جزءاً واحداً ) . 


(۱) يعني في الحاجة إلى غيره . 

(۲) يغرب : يبعد » وفي نسخة يعزب والمعنى واحد . 

(۳) رواه بهذا اللفظ جماعة من العلماء منهم ابن عبد البر في الاستيعاب ۳ / ۳۹ 
والحب في الریاض۳۲۵/۲ والخوارزمي في الناقب ص۸٤‏ والسبط في التذكرة ص71۷ 
والشافعي في مطالب السؤ ول ص۳۰ طبعة إيران على الحجر » ورواه القسطلاني في ارشاد 
الساري ج۳ / ۱۱۲ في كتاب احج باب ما ذكر في الحجر الأسود بهذا اللفظ ( لا آبقاني 
الله بأرض لست فيها يا أبا الحسن ) ورواها السبط في التذكرة 1۷ ( اللهم لا تبقني 
لمعضلة ليس ها ابن أي طالب) ورواها ابن كثير في التاريخ ۳۵۹/۷ بلفظ : (أعوذ بالله من 
معضلة ولا أبو حسن ها ) وأخرجها الحب في الرياض ۲/ ١144‏ عن ابن البختري هكذا 
( اللهم لا تنزل بي شديدة إل وأبو حسن الى جنبي ) وغيرهم وغيرهم ولا شك انه قا ما 
غير مرّة وني أكثر من موطن . 


فما الرجوع من راي الى آخر فقد بيّنا أنه باطل » وان أكثر ما 
یتعلق به خبر عبيدة السلماني وقد قلنا ما عندنا فيه . 
ولو ذکر صاحب الکتاب شيئاً يكن أن یکون شبهة في الرجوع عن 
الذهب » والتنقل في الاراء لبيّنا كيف القول فيه . 
وما ترکه عليه السلام الانکار على من لا يتبع قوله فقد بيّنا أن 
النكير على ضروب» وانه عليه السلام كان یستعمل مع خالفیه في الاحکام 
ما يجب استعماله في مثلها من المناظرة والدعاء( . 
وليس يجب ان يجري کل خلاف مجری الخلاف في اتباع قول 
الرسول صل الله عليه وآله . ان اريد بالخلاف ‏ أيضاً - الواقع على طريق 
الشكٌ في نبوته » وان اريد ما يقع من الخلاف على طريق دخول الشبهة في 
مراده أو في ثبوت آمره بالشيء أو هيه عنه فقد يجوز أن يستعمل في هذا 
الضرب من الخلاف - يعني الثاني - المناظرة والدعاء الجميل دون غيره . 
بل عندنا أن كل من خالفه عليه السلام في الأحكام هذه صورته في 
أنه راد لقول النبي صل الله عليه وآله من حيث لا يعلم . 
قال صاحب الكتاب : « شبهة أخرى هم قالوا : قد ثبت أنه لا 
بد من إمام يقوم باقامة الحدود » وتنفيذ الأحكام » وقسمة الفيء » وحفظ 
البيضة , إلى غير ذلك » وأن قيامه بذلك لا بذ منه » وان لم نقل أنه يحفظ 
الشرع» ومعلوم من هذه الامور انها لا يجوز أن توكل إلى من يجوز عليه 
فیها الغلط » لاغجا من باب الدين » فتجویز الغلط فیها کتجویز الغلط في 
سائر الشرائع » وذلك لا يصح إلا بان يكون نا يؤمن سهوه 
وغلطه ‏ وليس بعض الائمة بذلك أولى من بعض ٠‏ لأن العلة واحدة » 


() أي الدعوة الى الله تعال . 


وفي ذلك اثبات امام معصوم في کل زمان على ما نقوله . . .»20 

يقال له : وهذه الطريقة أيضا عا لا نفتمده وقد بيا أن ,التعلق 
بإقامة الحدود في وجوب الإمامة غير مُستمر , لأنْ العقل جوز أن لا يتعبّد 
بذلك اصلا . ويجوز أن ينسخ عنًا بعد التعبّد به . وألرَّمُنا من تعلق 
بوجوب [قامة الحدود في الدلالة على أن الإمامة واجبة من طرق السمع أن 
يكون الطاب باقامة الحدود متوجهاً إلى الأئمة في حال إمامتهم. فلا تجب 
إقامتهم والتوصل إلى كونهم أئمة بذلك . وعارضنا بالزكاة وغيرها9» » 
وفساد هذه الطريقة التي حكيتها على الترتيب الذي رتبته أظهر من أن 
ر وان کان أكثر ما تكلمت به علینا واستعملته في ردّها فاسداً أيضاً 

ونحن نبین عنه » ويمكن أن يتعلق بمعنى هذه الطريقة على ضرب 
من الترتيب في الدلالة على وجوب عصمة الإمام . 

فيقال : قد ثبت عندنا وعند مخالفينا انه لا بذ من إمام في الشريعة 
يقوم بالحدود وتنفيذ الأحكام » وان اختلفنا في علّة وجوب الامامة » 
واعتمدنا في وجوبها على طريقة» واعتمدوا على أخرى » وإذا ثبت ذلك 
وجبت عصمته » لاه لو لم يكن معصوماً وهو إمام فيا قام به من الدين 
الذي من جملته إقامة الحدود وغيرها وواجب علينا الاقتداء به من حيث قال 
وفعل لجاز وقوع اخطا منه في الدين » ولكنا إذا وقع منه ذلك مأمورين 
باتباعه فيه » والاقتداء به في فعله » وهذا يژدي الى أن نکون مأمورین 
بالقبیح على وجه من الوجوه ‏ وإذا فسد أن نکون مأمورین بالقبیح وجب 

(۱) الغني ۲۰ ١‏ / 4لا. 

(۲) أي ان اخطاب موجه إلى الامة باقامة الحدود كبا هو موجه إليهم في إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة . 


عصمة من آمرنا باتباعه» والاقتداء به في الدين . 

ولیس لأحد أن یقول : إا أمرنا باتباع الامام والاقتسداء 
به في علمنا صوابه من جهة غیره فنحن نتبعه في الذي نعلمه 
صواباً » واذا تحطاً في بعض الدين لم نتبعه ‏ لا هذا لوكان 
صحیحاً لوجب أن لا یکون بین الامام رين رعیته مزية في معنی 
الاقتداء به والائتمام » بل اليهود والنصارى والزنادقة۱) , لأنْ رعبّة 
الامام قد یوافق بعضهم بعضاً في المذاهب » لا من حيث ذهب إليه ذلك 
البعض الموافق » بل من حيث علم بالدليل صحته » وكذلك قد يوافق 
المسلمون اليهود والنصارى في القول بنبوة موسى وعيسى عليههما السلام » 
وتعظیمها » وتفضیلهیا لا من حيث ذهبت اليهود والنصارى إلى ذلك » 
ونحن نعلم أنه لا إمامة لكل هؤلاء من حيث الموافقة وانما تكون لهم إمامة 
لو اتبعت أقوالهم ولزمت موافقتها من حيث قالوها » وذهبوا إليها » وإذا 
ثبت أن للامام مزية في معنى الاقتداء به والائتمام على كلّ من لیس بإمام 
ثبت أن الاقتداء به واجب من حيث قال وفعل » حتی يكون قوله أو فعله 
حبجة في صواب ذلك الفعل . 

قال صاحب الكتاب : « يقال لهم : ان هذه الحدود والأحكام اما 
تجب إقامتها إذا كان إمام » فإذا لم يكن فلا تجب إقامة ذلك » بل لا بد 
من سقوط الحدود كا تسقط بالشبهات . ومن العدول في باب الأحكام الى 
صلح وتراض وغير ذلك . فمن أين أنه لاب من إمام مع إمكان ذلك ؟ . 

فان قالوا : نقول في ذلك کا تقولون . 

(۱) زنادقة وزناديق جمع زنديق ‏ بكسر الزاي ‏ من الثنوية أو القائل بالنور 
والظلمة » أو من لا يؤمن بالآخرة » أو منكر الربوبية » او من يبطن الكفر ويظهر 


الإيمان » أو هو معرب زن دين أي دين المرأة » والتفسير الأخير طريف باعتبار التركيب . 


۳۹ 


قيل هم : نا نقول : إن إقامة الامام واجبة » ولسنا نقول : اد 
کون إمام في کل زمان واجب) لا بد منه » وطریقتنا في ذلك الفة 
لطریقتکم » وإتما وجهنا الالزام على علّتكم »> ونحن غالفون لکم 
فا 

يقال له : ما ذکرته في هذا الفصل ینقض ما كنت اعتمدته في 
الاستدلال على وجوب الامامة من طریق السمع › لأنك تعلّقت بأمر الله 
تعالى بإقامة الحدود » وقلت : نها ذا كانت من فروض الامام وجب علینا 
إقامته » لان الأمر بالشيء آمر با لا يتم الا به » وأنت الان قد الزمت 
على الطريقة التي حكيتها ما هو لازم لك » لأنّك آلزمت أن تکون الحدود 
والاحکام يجب إقامتها عند حصول الامام » ولا يجب قامته لیقوم بها » 
وهذا بعينه لازم لك . ولیس یفترق الامران من حيث كان خصومك 
يوجبون إقامة الإمام على الله تعالی » وتوجبها أنت على العباد ء لأ لقائل 
أن يقول لك : إذا كان الله تعالى قد أمر بإقامة الحدود والأحكام » وعلمنا 
أنه لا يقوم با لا الامام » وجب عليه تعالى إقامته » لا ما أمر به من 
إقامة الحدود لا يتمّ ال بإقامة الامام من جهته » لأنْ اختياره وهو معصوم 
على ما رتبته في الطريقة التي ناقضتها لا يمكن . فان جاز أن يأمر بإقامة 
احدود جاز ایضاً آن بام بإقامة احدود ويكون الأمر متوجها إل الأثمة مى 
أقامهم » ولا يجب عليه إقامتهم وان كانت إقامة الحدود لا تتم إلا بذلك 
جاز ان يأمر باقامة الحدود الأئمة في حال إمامتهم ولا يكون الخطاب 
متوجهاً إليهم قبل أن يكونوا أئمة فيلزمهم مع غيرهم التوصّل إلى إقامة 


(۱) «واجب » خبر إن ونصبها محقق المغني ‏ وآشار إلى نها في الأصل « واجب » 
ولعله نصبها على التمییز » والا فكونها خبرا لکون بعید ! 
(۲) الغني ۲۰ ق ۰۷6/۱ 


الإمام » وان كانت اقامة الحدود لا يمكن إلا باقامته ولا فصل بين 
ال 

قال صاحب الكتاب: «ثم يقال هم : خبرونا عن هذه الحدود 
والاجکام في هذا الزمان ما حالما ؟ ولسنا نجد إماماً ظاهراً يقوم بذلك » 
أو يمكن الرجوع إليه . 

فان قالوا : لا قطان ویرجم فه) إل ما ذکرنا . 

قيل هم : جوزوا مثله في اد الارمان ۰۰ ۱۰ 8 

يقال له : ليس تسقط الحدود في الزمان الذي لا یتمکن الامام. فيه 
من الظهور واقامتها » بل هي ثابتة في جنوب") مستحفیها . فان آدرکهم 
ظهور الامام آقامها علیهم . وان لم يدركهم ظهوره كان الله تعالى التولي في 
القيامة الجزاء بها أو العفو عنهاء والائم في تأخير إقامتها والمنع من 
استعمال الواجب فيها لازم لمن آخاف الامام وأماه الى الغيبة والاستتار . 

وليس يلزم قياساً على هذا ان لا يقيم الله تعالى ماما لأنه إذا ل 
يقمهُ وسقطت الحدود التي تقتضيها المصلحة كان تعالى هو المانع للعباد ما 
فيه المصلحة . 

ثم يقال له : خبّرنا عن الحدود في هذه الأحوال التي لا يتمكنون 
ثابتة ؟ فان قال : هي ابتة على مُستحقيها والائم في تأخير إقامتها على 
من منع أهل الاختيار من إقامة الامام > فمتى تمكنوا من إقامته وقامت 


۰۷/۱۵3 ۲۰ المغني‎ )١( 
. ) جمع جانب وكأنه مأخوذ من القول المعروف ( كل ذنبه في جنبه‎ )۲( 


۳۸ 


عنده البيّنة بشيء تقدّم ما يستحق عليه الحدود آقامها على مستحقيها وا 
كان أمرها إلى الله تعالى . 
قيل له : بمثل هذا الاختيار أجبنا . 


وان قال : إن الحدود تسقط إذا لم يكن إمام يقيمها كا تسقط 
بالشبهات . 


قيل له : أفيلزم على ذلك سقوطها في کل حال ومع التمکن ؟. 


فان قال : لا. لأنْها اما سقطت في الأحوال التي لا یتمکن 
العاقدون فيهما من العقد . 


قيل له : فا المانع لنا من جوابك هذا ؟ وان نقول : إن الحدود 
تسقط في غيبة الامام كا تسقط بالشبهات . لأنْ حال الغيبة حال 
ضرورة » ولا يجب أن تسقط ني کل حال حتى يلزمنا تجويز خلو الزمان من 
امام يقيم الحدود جملة قياساً على ما فات من إقامتها في حال غيبته » فكل 
شيء يفصّل فيه خصومنا بين أحوال التمکن من عقد الامامة واختيار 
الامام واحوال التعذر في معنى سقوط الحدود وثبوتها هو ما فصّلناه بعينه 
بين حال غيبة الامام وحال فقده . 


قال صاحب الكتاب: « ثم يقال هم : إن وقوع الشيء على وجه 
جوز آن یکون خط وفاسداً فا لی بالدين لیس اک من عام فاذا 
جوزتم أن لا تقام الحدود في هذا الرمان وني غيره من الأزمنة التي لم يظهر 
فيها الامام لو كان معلوماً ولا يوجب [ ذلك ] فساداً في الدين » فيا 
الذي ينع من إثبات إمام غير معصوم جيل الظاهر » يجوز عليه الخطأ فيا 


۳۹ 


يقيمه من الحدود والاحکام؟ [ ولایوجب ذلك فساداً في ]۰۰۰۲۱ .)22 . 

يقال له : قد بینا أن عدم إقامة الحدود في هذا الزمان اللوم فيه على 
الظالین المخيفين للامام » وليس يلزم قياساً على عدمها من قبل الظلمة أن . 
تُعدم » أو تقع على وجه يوجب فساداً في الدين من قبل الله تعالی » 
والفصل بين الأمرين ظاهر ‏ لانْ احجّة في أحدهما لله تعالى لا عليه » وفي 
الا عله لا لهُء ال عن ذلك علوا کبیرا . 

قال صاحب الكتاب: « ثم يقال : خبّرونا عن الحدود والأحكام 
أيتولى الامام جميعها في العام ؟ أو یتول بعض ذلك » وما عداه يتولاه 
حكامه وامراژه » فلا بدٌ [ له من اعوان له؟] 0# ولا بذ من أن يقولوا 
بالوجه الثاني #*۲ لأنّه لابدٌ في بعض ذلك من أن يتولآه الأمراء والحكام . 

قيل هم : فيجب أن يكونوا معصومين للعلّة التي ذكرتموها لها 
موجودة في كل من يقوم بالحدود والأحكام (. . ..2. 

يقال له : قد علمنا أك إتما ربت ما حكيته عنا من الطريقة التى 
كلامك الآن عليها على الوجه الذي رثبته لنلزم هذا الالزام ررد هذا 
النقض » ولو أوردتها على الوجه الذي ذكرناه لم یسغ لك إيراد هذا 
الالزام » لأنْ من ذكرته من الأمراء والحكام وسائر من يتولى الأعمال من 
قبل الامام لا يلزم الاقتداء بهم من حيث قالوا وفعلوا » بل الاقتداء 
بالامام واجب عليهم في جملة الخلق فكيف يلزم عصمتهم وما أوجبنا به 


(۱) الزيادة في الموضعين من المغني . 
(۲) المغني ۲۰ ق ۱ / ۰۷۹ 

(۳) الزيادة من المغني . 

. ما بين النجمتین ساقط من المغني‎ )٤( 
هلا.‎ / ١ (ه) المغني ۲۰ ق‎ 


۳۹۰ 


عصمة الامام في هذا الوجه من وجوب الاقتداء به على الوجه الذي ذکرناه 
غير ثابت فیهم . 

قال صاحب الكتاب - بعد فصل لا طائل فيه -: « ومتى قالوا : إِنَ 
الأمير إذا أخطأ في ذلك فالامام يأخذ على يده . كان هذا القول منهم 
فصلاً مع وجود العلّة » لأنا ما الزمناهم عصمة الأمراء على علّتهم » 
فالفصل الذي قالوه لا ينجيهم > على أن من قولنا أن الإمام إذا اخطأ 
فعلاء الأمّة تأخذ على يده » لأا لا نجوز على جميعهم الخطااا)ء ...». 

يقال له : لا شك في أن الفصل با ذكرته مع اطلاق القول في أصل 
الاستدلال على الوجه الذي حكيته نقض ظاهر . غير أنْ من يفصل بين 
أصحابنا وبين الامام وخلفائه لا يرتضي ما أطلقته في الاستدلال ۰ بل 
یقول + ی الاصل لاوز ان بوکل هله او ام ال من Car‏ فیها خط 
تكسن فاا في الدين » ولیس وراء» من یتلافی خطأه ویستدرك غلطه فلا 
یلزم عصمة الامراء والحكام . 

وأمّا قولك : إن الامام إذا أخطأ آخذ على يده علاء الأمة » 
فتصریح بان الأمّة اثمة للامام » ولیجاب لفرض طاعتها عليه » وهذا مع 
ما فيه من الخروج عن أقوال الامة تناقض ظاهر ء لاه یستحیل أن یقول 
قائل لا بد لزید على عمرو طاعة وإمرة فییا له فيه بعینه عليه طاعة وإمرة 
فیکون ذلك صحیحاً ‏ والامام إمام في جميع الدین فليس يجوز أن یکون 
لبعض رعیته عليه في بعض الدین طاعة ولا إمامة . 

قال صاحب‌الکتاب: « ولا يمكنهم أن يقولوا : إن الامام يعلم کل 
ذلك . لانّ الامام لا يزيد على الرسول » فاذا كان قد يخفى عليه خطأ 
عماله وامرائه واغا كان يعرف ما ينتهي خبره إليه فكذلك القول في 


OE BEDS SEE‏ تت 
(۱) الغني ۲۰ ق .۷١ / ١‏ 


الامام » ولأ الأمر في ذلك ظاهر في حال أمير المؤمنين مع عماله » وإذا لم 
يعلم الامام الخطأ من الامراء فكيف یستدرك) ذلك ۰.۰.۰ . 


يقال له : من فصل من آصحابنا بين الامام وحكامه في العصمة 
بالفصل الذي ذكرناه يذهب إلى أنه لا يجوز أن يقع من أمرائه وخلفائه » 
وان بعدت داره من دارهم خطأ يقتضي فساداً في الدين فيخفى عليه » بل 
لا بد من أن یتصل به ذلك ي یستدرکه ویتلافاه . 


وأما قولك : ان الامام لا يزيد على الرسول وقد خفي عليه خطأ 
عماله وامرائه».فلا اشکال في ان الامام لا يزيد على الرسول » ولکن من 
أين لك أنه قد خفي على الرسول خطأ عماله وامرائه » ولم يتعلّق بذلك في 
شبهة فنحلّها ؟ بل عوّلت على الدعوى وارساها حتى كأنه لا خالف فیا 
حكمت به » والقول في أمير المؤمنين عليه السلام كالقول في الرسول صل 
الله عليه وآله في أنه لا يجوز أن يخفى عليه من خطأ عماله وخلفائه ما 
يقتضي الفساد في الدين » وليس يجب أن يستبعد ذلك ونحن . نجد 
حرم الملوك وذوي القدرة والسلطان منهم يراعون من احوال خلفائهم 
وعماهم في البلاد وان بعدت ما ينتهون فيه الى حدّ لا يخفى عليهم معه 
شيء من احواطم المتعلقة بسلطانهم وتدبيرهم وما يحتاجون إلى معرفته » 
وقد عرفنا هذا من أحوال كثير من الملوك المتقدّمين » وشاهدناه أيضاً من 
عاصرناه » وكان بالصفة التي قدّمناها » واذا تمّ مثل ما ذكرناه لمن ليس 
بحجة لله تعالى على خلقه » ولا حافظ لشريعته ودينه » ولا مادّة بينه وبينه 


(۱) ۲ يستدل بذلك »وله وجهلولا ما يظهر من كلام علم ال هدى أنباعلىما في امن ١‏ 
(۲) الغني ۲۰ ق ۰۷۱/۱ 


(۲) جمع حازم » والحزم : ضبط الامور . 


U 


تعالى » ولا سبب ولا وصلة لم ننکر إتمامه وانتظامه لمن كان على جمیع هذه 
الصّفات التي نفيناها عن هؤلاء . 

ثم أورد صاب الكتاب فصولا لا حاجة بنا إلى نقضها لأنّه سأل 
نفسه في بعضها عا لا نسأله عنه » وبنى بعضها على مذاهب قد تقلّم 
إفسادها ‏ إلى أن قال : 

« على أنه يلزمهم أن يكون الشاهد الذي يشهد على الزنا والسرقة 
معصوماً ولا أدى الى الفساد في الدين بان يقيم ال على من لا يستحقه 
[ إذا غلط قي الشهادة أو زور فیها. وهذا يوجب عصمة 
الشهود ا 

فيقال له : اما الفصل بين الشاهد والامام على الطريقة التي رتبناها 
فواضح » لان غلط الشاهد لا یتعدّی ال غیره ‏ من حيث لا يجب 
الاقتداء به » والاتباع لقوله وفعله » والامام مقتدی به » متبع في أقواله 
وأفعاله » فجواز الغلط على أحدهما يخالف جوازه على الاخر . 

على أن في أصحابنا من يذهب إلى أن للإمام إمارة نصبها الله تعالى 
على لسان رسوله صل الله عليه وله يفرّق بين الصادق من الشهود 
والكاذب 3 فمتى شهد عنده الکاذب رد شهادته و يمضها وان كان في 
الظاهر عدلاً » ومن سلك هذه الطريقة لم يلزمه ما الزمته أيضاً من هذا 
الوجه . 


قال صاحب الکتا ب : « شبهة أخرى هم » قالوا : لا بڌ من إمام 


(۱) الزيادة بين المعقوفين من المغني . 
(۲) الغني ۲۰ ق١‏ / ۷۷. 


۳۳۳ 


معصوم بحفظ الشرع ویقوم به » لاه لا بد فيه من حافظ » ولیس الا 
a‏ اماه عل ما لسارت بل ا الأمّة لا 
يجوز ذلك عليها . لأن كل واحدٍ منها يجوز عليه الغلط والسهو. وجميعها 
ليس إلا كلّ واحدٍ منها فيجب جواز الغلط على الجميع » والاً انتقض 
القول بجواز ذلك على آحادها » واذا لم يصح کون الشريعة محفوظة بالأمة 
فلا بد من إثبات معصوم في کل زمان يحفظها » . . .» [ و] قال أيضاً 
صاحب الکتاب : 

« واعلم انا قد بینا في باب الاجماع من هذا الکتاب( إِنْه لا يمتنع 
جواز الخطا على كل واحدٍ من الجماعة ویژمن ذلك في جميعهم لانْ انفراد 
كلّ واحدٍ من الجماعة بقول * لا یمن ذلك فیه#(۳) ويؤمن في 
جميعهم . وكا لا يمتنع أن يؤمن على زيد الخطأ في شيء دون شيء 
بحسب الدليل » أو في حال دون حال » ولا يتنافض ذلك فكذلك ما 
ذكرناه وبيّنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو قال في عشرة من 
الکلفین : إن كلّ واحد منهم يجوز أن بر" ولا يجوز اجتماعهم على 
ذلك » م يمتنع » وبینا ان التجویز مفارق للاثبات والصحة ٠‏ ولا يجوز أن 
يصح من کل واحدٍ منهم الخطأ في معنى القدرة » ولا يصح من سائرهم 
لأن ذلك يتناقض . [ وكذلك'فلا يجوز ان يثبت لكل واحد منهم صفة ولا 
نثبت الجميعهم » لأنْ ذلك يتناقض .)٩]‏ 

وأما التجويز فهو بمعنى الشك » وغير ممتنع أن يشك فيا يأتيه كل 

(۱) باب الاجماع في الجزء السابع من المغني . 

(۲) ما بين النجمتين ساقط من المغني . 


)غ « يجوز أن يريد القبیح 1 
(4) ما بين العقوفین ساقط عن الشافي فأئبتناه عن المغني . 


14 


واحد منهم إذا انفرد لفقد الدلیل » ولا يشك فيا اجتمعوا عليه » بل یعلم 
صوابا بحصول الدلیل » ...» الى قوله : 

« وإتما الغرض با آوردناه ابطال التوصل الى القدح في الاجماع من 
جهة العقل على ما یسلکه القوم » فأمّا الکلام في اثباته فموقوف على 
السمع » وقد دللنا من قبل على صحّة الاجماع وإنه لا معدل عنه » فإذا 
صح كونه حبّة فمن أين اه لا بد من إمام معصوم؟. . .(». 

يقال له : من عجيب الامور إنك تناقض في الاجماع من لا تعرف 
مذهبه فيه » لأنْ كلامك يدل على تخالفين في الاجماع منّا يذهبون إلى أن 
الأمّة يجب أن تجتمع على الخطأ من طريق العقول » واه يستحيل عندهم 
أن تقوم دلالة سمعيّة على أنهم لا يختارون الخطأ في حال الاجماع » وليس 
يتوم علينا مثل هذا من آنعم() النظر في مذهبنا . وانما نورد الحجاج 
الذي حکیت بعضه في الاجماع » مثل قولنا : إل جیعهم هم آحاذهم فنا 
يجوز على الاحاد يجب جوازه على الجميع الى نظاثر ذلك على من يذهب إلى 
أن الأمّة لا يجوز أن تجتمع على خطأ من طريق العقول ولا يعتبر فيه السمع 
ويجري اجتماعها على الخطأ بالشبهة في امتناعه عليها مجری اجتماعها على 
السهو عن شيء واحد في وقت واحد » ولا نعرف حصا من أصحابنا ولا 
من غيرهم يذهب إلى أنّ السمع يستحيل أن يرد على سبيل التقدير بن 
الامة أو جماعة منها لا تختار الخطأ في حال دون حال وعلى وجه دون وجه » 
والذي يجب أن نتشاغل به بعد هذا الكلام في صحة ما يدّعى من السمع 
الوارد بأل الأمّة لا تجتمع على الط ول نجده ذكر هاهنا شيئاً من 
الاستدلال بالسمع » واتما أخال على ما ذكره هناك . ونبین فساده على 


(۱) المغني ۲۰ ق ۰۷۹/۱ 
(۲) أنعم النظر : زاد في الامعان فیه . 


۳۱۵ 


طریقتنا في الايجاز والاختصار بمشيئة الله تعال وتوفیقه . 

احد ما اعتمده في الدلالة على أن الأمّة لا تجتمع‌علی خطأ وأكد عنده 
قوله تعالى : ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غير 
سبیل الومنین نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصیرا6() وأنه لا توعد 
تعالى على العدول عن اتباع سبیل الومنین كا توعد على مشاقة الرسول 
بعد البيان وجب أن يدل على أن اتباع سبيلهم صواب » ولا يكون 
سبيلهم بذه الصفة الا وهم حبّة فيا یتفقون عليه . 

وهذه الآية لا يمكن التعلّق ا من وجوه : 

مها أن لفظ المؤمنين لا يجب عمومه لكل مؤمن . بل ای فيه 
تناوله لثلاثة فصاعداً » فتناوله لثلاثة مقطوع عليه » وما عدا الثلائة مجوزاً 
وقد بيّنا في مواضع أن هذا اللفظ ليس من ألفاظ العموم المستغرقة 
للجنس » بل لا لفظ في اللغة يستغرق الجنس بصيغته ووضیه ء وإذا ل 
يعقل من ظاهر لفظ المؤمنين الاستغراق لجميعهم , ۸ يسغ التعلّق بها في 
الاجماع على الوجه الذي يدعيه الخصوم » وجرت الاية جری المجمل 
اللا ع ی قحي رفصله إلى بان ۰ فلا ۸ بك لاي ماري حال 
الكلّ لم يسغ أيضاً هم حملها على البعض > لأنه لا شيء يقتضي حملها على 
بعض معين دون بعض» ولو ساغ ذلك لكا نحن أحقٌّ به إذا حملناها على 
الائمة من آل محمد صلوات الله عليهم من حيث ثبتت عصمتهم 
وطهارتهم 2 وأمنا وقوع شيء من الخطأ منهم » وكانوا من هذا الوجه أحقٌّ 
بان تتناوهم الآية . 


ومنها » أن لفظة (سبيل) تقتضي الوحدة » ولا يجب حملها على كل 


.١١© سورة النساء‎ )١( 


۳۱۹ 


سبيل » فکیف يكن الاستدلال بالآية على أن کل سبیل للمؤمنين صواب 
يجب اتباعه » ولیس لهم أن يقولوا : نا نحمل هذه اللفظة على الجميع من 
لم تختص سبیلا دون سبيل » > لأنّ ذلك تحكم » > لأنه كا لم تتناول اللفظة 
سبیلا دون سبیل بظاهرها فلم تتناول ایا - بظاهرها جميع اسب » 
وجب إذا فقدنا دلالة اختصاصها ببعض السبل أن نقف وننتظر البیان » 
ولا يجب من حيث عدمنا الاختصاص أن ندعي عمومها بغیر دلیل » كا 
لا يجب إذا عدمنا العموم فيها أن ندعي الاختصاص » واحد القولین مع 
فقد الدلالة کالاخر . 


ومنها. أنه توعد على اتباع غير سبیلهم » ولیس ال ذلك عل 
وجوب اتباع سبيلهم 2 فیجب أن یکون اتباع سبیلهم موقوفاً على الدليل. 


ومنبا > على تسلیم عموم المؤمنين والسبیل أن الآية لا تدل على 
وجوب اتباعهم في کل عصر » بل هو کالجمل الفتقر إلى بيان فلا يصح 
التعلّق بظاهره » ولیس لاحد أن یقول : انني أحمله على کل عصر من 
حيث لم يكن اللفظ غتضّاً بعصر دون غيره » لا هذه الدعوى نظيرة 
للدعوى التي قلمناها ويا فسادها . ولیس له أن يقول : إن اعلم عموم 
وجوب اتّباعهم في الاعصار كلها با علمت به وجوب اتباع النبي ضلى الله 
عليه وآله في کل عصر » فا قدح في عموم أحد الأمرين قدح في عموم 
الاخر. لأنا نعلم وجوب اتباع الرسول في کل عصر بظاهر الخطاب» بل 
بدلالة لا يكن دفعها » فمن ادّعى في عموم وجوب اتباع المؤمنين دلالة 
فليحضرها . 


ومنها » اه تعالى حذِّر من خالفة سبيل المؤمنين وعلّق الكلام بصفة 
من كان مؤمنا » فمن أين لخصومنا أنهم لا يخرجون عن كونهم مؤمنين » 


۳۷ 


وهم إذا خرجوا من الإيمان خرجوا عن الصفة التي تعلّق الوعید بخلاف 
من كان علیها . 

ومنها » أنْ قوله تعال «الوّمنین» لا خلو. إِمّا أن يريد به 
المصدّقين بالرسول عليه السلام » أو المستحقين للثواب على الحقيقة » 
فان كان الأول بطل . لأن الآية تقتضي التعظيم والدح لمن تعلّقت به من 
حيث اوجبت اتباعه » وترك خلافه » ولا يجوز أن یتوجه a‏ 

يستحق التعظيم والدح » وفي الامة من يقطع على كفره » وانه لا يستحقٌ 

ان ولأنه كان يجب لو كان المراد بالقول المصدّقين دون المستحقين 
للثواب ان يعتبر الاجماع دخول كلّ مصدّق فيه في شرق وغرب » وهذا ما 
يُعلم تعذره وعموم القول يقتضيه وليس يذهب صاحب الكتاب واهل 
نحلته الى هذا الوجه فنطنب فیه. وان أراد بالژمنین مستحقي الثواب 
والاح والتعظيم فمن أين ثبوت مؤمن بهذه الصفة في کل عصر يجب 
اتباعهم ؟. 

ويجب أيضاً أن لا يثبت الاجماع إل بعد القطع على أنَّ کل مستحق 
للثواب في بحر وبر وسهل وجبل قد دخل فيه لا عموم القول يقتضيه » 
وهذا يؤدي الى ان لا يثبت الاجماع ابد وان حمل على بعض المؤمنين 
دون بعض ۱۰ وعل من عرفناه دون من لم نعرفه خرجنا عن موجب 
العموم وجاز حمله على طائفة من الژمنین وهم ائمتنا علیهم السلام . 

وان فیل : 71 المراد بالمؤمنين من كان في الظاهر ي يستحقٌ التعظیم 
والمدح » وإن لم يكن في الحقيقة كذلك » ٠‏ فلك باط لله روع ف هذ 
الاسم عن اللغة » وعًا یذعی أنه نقل إليه في الشرع جميعاً ‏ ولأنّ الآية 


CST .عن عبت‎ Mg 
ومن أظهر الإيمان ول يبطنة لا ي يستحق التعظيم في الحقيقة » وهذا تعدا‎ 


۳۸ 


بمدحه بشرط » ويجب على هذا الوجه مه أن یعتبر في الاجماع دخول کل 
مظهر للإيمان. وهو مستحقّ في الظاهر للتعظيم . 

ومنها . زا تجاوزنا عن جميع ما ذکرناه لم يكن في هذه الآية دلالة 
تتناول الخلاف في الحقيقة » لاه جائز أن يكون تعالى إنما أمرنا باتباع 
المؤمنين من حيث ثبت بالعقول أن في جملة المؤمنين في كل عصر إماماً 
معصوماً لا يجوز عليه الخطأاء وإذا جاز ما ذكرناه سقط غرضهم في 
الاستدلال على صحّحة الإجماع » لأنهم إنما أجروا بذلك إلى أن يصح 
الاجماع فيحفظ الشرع به » ويستغنى عن الإمام » وإذا كان ما استدلوا به 
على صحة الاجماع يحتمل ما ذكرناه فسد التعلق به . 

وأما قوله في نصرة هذه الطريقة جواباً لا سأل عنه نفسه من أن 
الآية «تقتضي الوعيد على اتباع غير سبيل المؤمنين» ول يذكر ما حال 
سبيلهم قيل له : ان الوعيد لا علقه تعالی بغير سبيل المؤمنين حلّ محل أن 
يعلّقه بالعدول عن سبيل المؤمنين » وترك اتباعهم في أنه يقتضي لا محالة 
أن اتباع سبيل المؤمنين صوابٌ » وان الوعيد واجب لتركه ومفارقته»"» 
فتحکم) ظاهر ‏ ودعوى محضت لأنه غير ممتنع أن يكون اتباع غير 
سبیلهم عحرّماً . واتباع سبیلهم مباحاً أو عحرّماً أيضاً »> ولیس هذا عا 
يتناف . 

وین ذلك أنه لو صرّح با تأولنا۳ حتی یقول : اتباع غير سبیل 
الژنین عظور عليكم » وقبیح منکم . واتباع سبیلهم يجوز أن یکون 
قبيحا وغیر قبیح فاعملوا فيه بحسب الدلالة » أو یقول : واتباع سبیلهم 


(۱) الغني ج۱۷ ص 15١‏ في فصل « ان الاجماع حجة » . 
(۲) يريد بالتحکم هنا فرض الراي بلا دلیل . 
(۳) في الأصل « ناولناه » والتصحیح عن خ . 


۳۹ 


مباح لکم لساغ هذا الکلام ولم یتناقض ‏ وإذا كان سائغاً بطل قول من 
ادْعی أن النهي عن اتباع غير سبیل الژمنین موجب لاتباع سبیلهم » وأنه 
يجري جری التحریم لفارقة سبیلهم » والعدول عنها » ولیس لاحدٍ أن 
يقول : إن من لم يتبع غير سبیل المؤمنين فلا بد آن یکون متبعاً لسبیلهم » 
۰ فمن هاهنا حکمنا بن الغبي عن أحد الأمرین إيجاب للاخر » وذلك أن 
بين الأمرين واسطة فقد يجوز أن يخرج الکلف من اتباع غير سبیلهم » 
واتباع سبيلهم معاً بان لا يكون متبعاً سبيل أحدٍ . 

فامّا قولك : « إِنّه علّق الوعيد با يجري مجری الاستثناء من سبيل 
المؤمنين حتى لا تتم معرفته لا بمعرفة سبيل الومنین() فكأنه تعالى أراد ما 
يجري مجرى النفي وان كان بصورة الاثبات » لأنه لا فرق بين ذلك وبين 
أن يقول ولا يتبع غير سبيل المؤمنين . وهذا بين في التعارف لأنَّ أحدنا لو 
قال لغيره : من أكل غير طعامي فله العقوبة » فالمتعارف من ذلك أن أكل 
طعامه خالف لذلك » وأنّ العقوبة اما تتعلّق بخروجه عن أن يكون آکل 
لطعامه »2 فغير صحیح ‏ لان «غير» ‏ هاهنا ليس بواجب أن يكون 
بمعنى « إلا » الوضوعة للاستئناء » بل جائز أن تكون بمعنى : خلاف » 
فكأنه تعالی قال : لا يتبع خلاف سبيل المؤمنين 0 وما هو غيرٌ لسبيلهم » 
ول يرد لا يتبع الا سبيلهم » ومعرفة الغير المحظور واتباعه وان كانت لا 
تتم الا بمعرفة سبيلهم على ما ذكر فغير عتنع أن يكون حكمه موافقاً لحكم 


(۱) في المغني « واذا عرف سبيلهم عرف ذلك الغير الذي يحرم اتباعه» وما حل 
هذا المحل فلا بدّ من أن يدل على ان سبيل المؤمنين بخلافه وكأنه تعالى » الخ ولا يختلف 
العنی غير أن ما في المتن أقل وادل . 

. ٠١١ / ۱۷ المغني‎ )۲( 

(۲) أو خ ل. 


۳۳۰ 


اتباع سبيلهم في الحظر<"© ع ولا يجب أن یکون واجباً من حیث كان الأول 
عظوراً » وكانت معرفته لا تتم ال بمعرفته » وقد أصاب في قوله : «لا 
فرق بين ذلك وبين أن يقول : «ولا يتبع غير سبيل المؤمنين » غير أنه ظنّ 
أنه لو استعمل هذا اللفظ لفهمنا منه ما ادُعاه من اتباع سبيلهم » وليس 
الامر كا ظنٌّ بل التأويل الذي تأوّلناه » دنا على احتمال اللفظ الأوّل 
له قائم في الثاني » وحكم المثل الذي ضربه أيضاً هذا الحكم » فان من 
قال : لا تأكل غير طعامي » أو من أكل غير طعامي عاقبته » لا يفهم من 
ظاهر لفظه ومجرده إيجاب أكل طعامه » بل المفهوم حظر أكل ما هو غير 
لطعامه وحال طعامه في الحظر الإباحة أو الإيجاب موقوفة على الدليل » 
واقل أحوال هذا اللفظ عند من ذهب إلى أن لفظة « غبر» مشتركة بين 
الاستئناء وغيره وان ظاهرها لا يفيد احد الأمرين أن يكون متملاً ل 
ذكرناه من حظر أكل غير طعامه وحتملاً لايجاب أكل طعامه . ووضع لفظة 
«غير» مكان لفظة «إلا » وانما يفهم في بعض الواضع عن مستعمل هذا 
اللفظ إيجاب أكل طعامه لا بمجرد اللفظ » بل بان یعرف قصده إلى 
الإيجاب ۰ أو لغير ذلك من الدلائل المقترنة 29 إلى اللفظ ‏ ولولا أن الأمر 
على ما ذكرناه لا خسن أن يقول القائل : من أكل غير طعامي عاقبته » 
ومن أكل طعامي - أيضاً- عاقبته » وكان يجب أن يكون نقضاً وجارياً 
مجری قوله : من أكل ال طعامي عاقبته » ومن أكل طعامي عاقبته » فلا 
حشن ذلك مع استعمال لفظة «غير» ولم جسن مع استعمال لفظة «إلآ» 
دل على صحّة قولنا . 


(۱) الحظر : الحجر. وهو ضة الإباحة » وحظره فهو محظور أي محرم وبابه 
۳ 
(۲) الضمومة خ ل. 


۳۳۱ 


فأما قوله : « وبين ما قدمناه أن اتباع سبيل سبیل الژمنین لم يكن حجة 
م . لكان حال ف أله قد یکون صراباً وخا بحسب قیم الدلالة عل 
ذلك حال اتباع غير سبيلهم » في أنّه قد يكون صواباً وخطأ<© ولو كان 
كذلك لم يصح أن يعلق الوعيد غير سبیلهم ‏ وكان يبطل معنى 
الكلام ٠»‏ من حيث علم أن ذلك لا يكون لا خطأ ويكون اتباع سبيلهم 
ما يجوز أن يكون خطأً وصواباً » ولو لم يكن كذلك وكان الأمران متساويين 
لجاز أن يعلق الوعيد باحدهما دون الاخر » ويكون الصّلاح للمكلفين أن 
يعلموا حَظر اتباع غير سبيلهم بهذا اللفظ ويعلموا مساواة اتباع سبيلهم له 
في الحظر بدليل آخر کا يقوله [ أكثر خصومنا ](© وهو مذهب صاحب 
الکتاب . إل قوله [ عليه السلام ]2 « في سائمة ٩‏ الغنم الزكاة» لا 
يجب أن يُفهم منه رفع الزكاة عا ليس بسائم » ومفارقة حاله ال 
السائمة » بل يجوز أن يكون الحكم واحداً نعلمه٩۲‏ في السائمة بهذا 
القول » وني غيرها بدليل 0 

وبثل هذه الشبهة التي تشبِّث بها صاحب الكتاب يتعلّق من خالفنا 
في دليل الخطاب فيقول : اا بان لاس 
يكن لتعليق 22 الزكاة بالسائمة معنى » وإذا علّق بالسائمة وجب أن مخالف 
حكمها حكم ما ليس بسائم » ولا طريق لجميعنا إلى بطال هذه الطريقة 


(۱) ما بين النجمتين ساقط من المغني . 

A ۱۷ المغني‎ (22 

(۳) ما بين المعقوفين من تلخيص الشافي للشيخ الطوسي . 

(5) السائمة الماشية التي ترسل للمرعى ولا تحتاج إلى العلف وجمعها سوائم . 
(ه) یعلم ‏ خ ل. 

(5) المتعلق. خ ل. 


إذا تعلق بها الناصر لدلیل الخطاب الا ما سلکناه في دفع ما آورده في نصرة 
الاجاع . 

ولا يزال هؤلاء القوم على سنن“ من نصرة مذاهبهم » والذبٌ 
عنها حت إذا وقعوا۳) إلى کلام في الامامة وما يتصل بها نسوا کل ذلك 
واعرضوا عنه » وقدحوا فيها(" با يقدح في أصوهم » ويعترض على 
مذاهبهم » وليس يزيّن هذا إلا اموی . وقوة العصبية . 

فأمًا قوله : « على أن ما حرج من أن يكون سبيلا للمؤمنين إذا حرم 
اتباعه » فانما وجب ذلك فيه لكونه «غيرا » لسبيلهم على ما يقتضيه 
اللفظ » وكونه «غیرآه لسبيلهم بمنزلة. كونه ترکاً لسبيلهم » وخارجاً عن 
سبيلهم » فلا بد من أنْ يدل على أن اتباع سبيلهم هو الواجب لیخرج به 
من أن يكون متبعاً غير سبيلهم وهذا كقول أحدنا لغيره : لا تتبع خلاف 
طريقة ا وغیر لوا ف انه بعث ) له عل اتباع سبیل 
الصالحين » وأن لا يخرج عن ذلك» فلم يزد فيه على الدعوی » ولو 
سلّمنا له ما دُعاه من التعليل لم يجب أن يكون اتباع غير سبيلهم بمنزلة 
الخروج عن سبيلهم » > لان اتباع غير سبيلهم لا بد أن يكون اتباعاً لبیل 
ما ليس سبیلا هم » والخروج عن اتباع سبيلهم لیس كذلك » ٠‏ لاه قد 
يخرج عن اتباع سبیلهم وغير سبيلهم بان لا یکون معا لسبيل أحل» لان 
الاتباع الذي آرید هاهنا أن یفعل الفعل لأجل فعل التبع على جهة التأسي 


(۱) الستن : الطریق . 

)۲( اذا دفعواء خ ل 

2_2 الضمير الأول للکلام والثاني للامامة. 
)٤(‏ أي شا 

(ه) الغني ۱۷ / ۰۱۲۱۲ 


را 


به وقد يجوز أن يحظر الله تعالى على الکلف اتباع سبيل المؤمنين وغير 
الوم عل هذا الوجه . 

فإذا, صح ما ذکرناه فسد قوله « فلا بد من أن يدل على 
اتبباع سبيلهم ع سا ی 
يكرن متبعاً سبیلهم > فأمًا قول احدنا لغيره : لا تتبع خلاف طريقة 
الصالحين فالقول فيه كالقول في تقدّم غ وظاهر اللفظ يل 
وجوب اتباع طريقة الصَّالحين » وإنا يعقل بالدلالة » ولأ الخاطب بهذا 
القول إذا كان حكياً علم من حاله أنه لا بد أن يوجب اتباع طريقة 
الصالحين » ويحتٌ علیها ‏ وما یعلم إل من حيث ظاهر اللفظ» خارج ع 
نحن فيد ولو آن احدا.قال بدلا من ذکر الصالحين : لا تت تتبع خلاف 
اا ی ی ی اق ين 
أن الامر فيم تقدّم على ما قلناه دون ما ادّعاه صاحب الکتاب من ان غير 
سبیل المؤمنين بنزلة الخروج عنها » لوجب فیمن قال لغیره : لا تضرب 
غير زيدٍ » ثم قال : ولا زید أن یکون مناقضاً في کلامه من حيث كان 
قوله : لا تضرب غير زيد إيجاباً لضربه » وقوله : ولا زيداً حظراً لذلك 
وني العلم بصحّة هذا القول من مستعمله ۰۲۳ وانه غير جارٍ مجرى قوله : 
اضرب زیداً ولا تضربه دلالة على استقامة تأويلنا للاية . 

فمّا قوله : « فالاستدلال على أنَّ في جملة الآمّة مؤمنين في كل 
عصر » أن نفس الظاهر يقتضي اثبات مؤمنين يصح ان يتبع سبيلهم » 
لأنه لا يصح © أن يتوعد الله تعالی توعٌداً مطلقاً على العدول عن اتباع 

(۱) التأسي : الاقتداء » وفلان اسوة بالضم والكسر أي قدوة . 

(۲) خ «يستعمله ». 


(۳) غ « لا جوز » . 


AC 


سبیل المؤمنين الا وذلك يكن في کل حال ولا يصح دخوله في أن یکون 
مكنا إلا بان يثبت في کل عصر جماعة من المؤمنين » یبن ذلك أنه ۸ ۱ 
توعد على العدول عن اتباع سبیلهم فكذلك توعد على مشاقة) الرسول 
صل الله عليه وآله وسلم » فاذا وجب في کل حال, صحّة الشاقة ليصح 
الوعيد المذكور فكذلك يجب أن يصح في كلّ حال, اتباع سبیلهم 
والعدول عنها»() فليس يجب من حيث توعد الله تعالى توغدا مطلقا على 
العدول عن اتباع سبيل المؤمنين ثبوت مؤمن”” في كل عصرء وانما 
تقتضي الاية التحذير من العدول عن اتباعهم إذا وجدوا » ويمكن من 
اتباعهم وتركه . 

ولسنا نعلم من أيّ وجه ظنْ أن التوعد على الفعل يقتضي إمكانه في 
کل حال ! 

وليس هذا ما تدخل فيه عندنا شبهة على متکلم ونحن نعلم أل 
البشارة بنبيّنا صلل الله عليه وآله قد تقدّمت على لسان من سلفت نبوته 
كموسى وعيسى علیهیا السلام وغيرهما » وقد أمر الله تعالى امهم باتباعه 
وتصديقه » وأشار هم إليه بصفاته وعلاماته » وتوعدهم على الفته 
وتكذيبه » ول يلزم أن يكون ما توعد عليه من الفته » وأوجبه من 
تصديقه واتباعه مكناً من كلّ وقت ولا مانعاً من اطلاق الوعيد » فقد قال 
شيخ اصحابه أبو هاشم “ وتبعه على هذه القالة جميع اصحابه : إن قوله 
تعالی «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم) جزاء با كسبا نكالاً من الله 


)١(‏ المشاقة : الخلاف. 

(۲) المغني ۱۷ / ۰۱5۸ 

(۳) المؤمنين » خ ل. 

. آبو هاشم : محمد بن عبد السلام الجبائي وقد تکرر ذکره في الکتاب‎ )٤( 


۳۳۵ 


الآية". ...6 لا يقتضي ثبوت من يستحقّ القطع على سبیل النکال » 
ولا یفتقر إليه وانغا يوجب أنْ من واقع السرقة الخصوصة على الوجه 
الخصوص یستحق القطع على سبیل التتکیل » ولو لم يقع التمکن") آبد 
الدهر من الوقوف على من هذه حاله لا أخل بفائدة الآية » وعول في قطع 
من يُقطع من السراق الشهود علیهم أو القزین" على الاجاع » وإذا صح 
هذا فکیف يجب من حيث اطلق الوعید على العدول عن اتباع سبیل 
المؤمنين وجود مؤمنين في كلّ عصر ء وما الانع من أن یکون الوعید تعلق 
بحال, مقدرة كأ نه قال تعالى : لا تتبعوا غير سبيل المؤمنين إذا حصلوا أو 
وجدوا. وفساد ما تعلّق به أظهر من أن يخفى . 

فأمّا قوله : « والوجه الثاني » أن الآية دالّة على وجوب اتباع سبيل 
المؤمنين » ونعلم اد في كلّ حال, مؤمنين بدليل آخرء وهو ما ثبت 
بالقرآن وغيره أن في کل حال, طائفة من أمّة النبيّ ٩‏ ظاهرين على ای 7م 
وان في کل عصر شهداء يشهدون على ات »(۲ فيا تراه أحال الا على 
ل إن القران رغ داك عل إن فى كل سس ام 
وشهداء» وما نعلم فى القرآن شا يذل عل ذلك » ولا في غيره » ولو 
تعلّق فيا ادّعاه بشيء لبينا فساده » ولکنه اقتصر على محض الدعوی . 


.۳۸ الائدة‎ )١( 

(۲) خ « التمکین». 

(۳) أي المقرين على آنفسهم بالسرقة . 

(5)غ « الرسول صل الله عليه ». 

(۵) يشير الى الحديث (لا تزل طائفة من مت ظاهرين على الحق ) وانظر ميض 
القدیر ۳ / .©١‏ 

(۲) الغني ۱۷ / 158 وفيه « یشهدون باق ». 


۳۳۹ 


ولیس فیا تعلق به من قوله تعالی : يا أيّها الذين آمنوا ارکعوا 
واسجدوا > إلى قوله : «وتکونوا شهداء على الناس4 () وقوله : 
«والذين آمنوا باثه ورسله أولئك هم الصدّيقون والشهداء عند رتهم 
وقوله تعالی : وجيء بالنبيّين والشهداء۱4) وقوله جل اسمه : «ویقول 
الأشهاد هؤلاء الذین کذبوا على رتهم» ۲٩‏ دلالة على موضع الخلاف » 
وهو : في اَن في کل عصر مؤمنين یشهدون على غیرهم » وأکثر ما تدل 
عليه الایات التي تلوناها أن یکون في الامّة شهداء » وأن من جملة المؤمنين 
من يُستشهد فیشهد فما أن يقتضي ذلك وجود الشهداء في كل عصر 

فأمًا استدلاله من الآية «على أن (جاع كل عصر حجة 0 بأئها 
تقتضي التحذیر من ترك اتباع سبیل المؤمنين » ولیس فیها تخصيص وقت 
من وقت(» فباطل » لانه ليس یلزم إذا لم يكن في الآية تخصیص وقت 
من وقت أن يحمل على كلّ الاوقات ‏ وذلك أمْها كا لم تخص وقتاً دون 
وقت فلم تعمٌ أيضاً جميع الاوقات ‏ وفقد دلالة أحد الأمرين كفقد دلالة 
الاخرء ولا فرق بين من ذهب إلى عمومها في الأوقات من حيث لم يكن 
فيها اختصاص وقت وبين من خصّها بوقت معينٌ » أمّا وقت نزول الآية أو 


(۱) الحج ۰۷۷ 

(۲) الحديد ۱۹ . 

. 1٩ الزمر‎ )۳( 

(4) هود ۱۸ . 

(ه) في الغني « فان قال : آتدل الآية على ان اجماع کل عصر حجّة ؟ قيل له نعم 
لأخها تقتضي » وجملة « التحذير من ترك » مكانها بياض في الغني ب 

)3( المغني ۱۷ / 154 وفيه « ولیس يخصص وقت من وقت » . 


۳۳۷ 


غيره » واحتجٌ بأنه لا لم جد فیها ما يقتضي عموم ساثر الأوقات ولا 
تخصیص وقت سوی الوقت الذي عينته . 

فإذا قیل(»: حکم الوقت الذي عيّنته کحکم غیره في أن الاية لا 
تقتضي تخصيصه فليس تعیین وقت أولى من تعيين غيره . 

قلنا نحن : وحکم ساثر الاوقات وجیعها حکم بعضها في أن الآية 
لا تقتضي تناوله » فليس من ادعی عموم الأوقات بأولى من اذعن وقتً 
خصوصا . 

وبما اعتمد عليه في الاستدلال على صحة الاجماع وان كان قد ضعفه 
بعض التضعيف قوله «واتبع سبيل من آناب۳4) إلى أن قال : لآنْ من 
أناب إلى الله تعالى هم المؤمنون » لأنهم هم المختصون بمذه الطريقة9© » 
وسلك في ترتيب الاستدلال بها المسلك في الاية المتقدمة . 

وهذه الآية لا دلالة فيها على ما يذهبون إليه في صحة الاجماع ‏ 
وأكثر الوجوه التي ذكرناها في الآية المتقدّمة يبطل الاحتجاج بهذه الآية . 

وأنت إذا تصفحتها وقفت عل الفصل بين ما يختصٌ إحدى الایتین 
من الوجوه وما يكن أن يكون كلاماً على الجميع » فلهذا لم نتشاغل باعادة 
شيء مما مضى . 

وبا يخصٌ هذه الآية أن الانابة حقيقتها في اللغة هي الرجوع » ولنما 
تستعمل في التائب من حيث رجع عن العصية الى الطاعة » ولیس يصح 
اجراؤها على التمسّك بطريقة واحدةٍ لم يرجع إليها عن غيرها على سبيل 


(۱) في الأصل « واذا قيل له » ولا شك ان « له » زائدة باعتبار الجواب . 
(۲) لقمان ٠١‏ . 
(۳) کلام القاضي هنا نقله الرتضی بتصرف لم يخرجه عن معناه. 


۳۳5۸ 


الحقيقة » ولو استعمل فیمن ذکرناه لكان مستعملها متجوزاً عند جميع أهل 
اللغة» وإذا كانت حقيقة الانابة في اللغة هي الرجوع لم يصح اجراء قوله 
تعالى «وائيع سبیل من أناب4 الى جمیم() المؤمنين حتی يعم بها من كان 
متمسّكا بالإيمان » وغير خارج عن غيره إليه » ومن رجع الى اعتقاده 
وأناب إليه بعد أن كان على غيره » لا لو فعلنا ذلك لکنا عادلين باللفظ 
عن حقيقتها"“ من غير ضرورة » والواجب أن يكون ظاهرها متناولاً 
للتائبین من المؤمنين الذين أنابوا إلى الإيمان » وفارقوا غيره » واذا تناولت 
هؤلاء لم يكن دلالة على مكان الخلاف بیننا وبين خصومنا في الاجماع . 

وبا تعلّق به أيضاً قوله تعالى : «وكذلك جعلناکم أُمّ وَسَطأ)»ه © 
قال : « الوسط هو العدل ولا يكون هذا حالم ال وهم خیاژ, لا الوسط 
من کل شيء هو العندل منه » وقوله تعال : قال أوسطهم ألم أقل 
لکم ۹4 المراد بذلك خيرهم» وعلى هذا الوجه يقال له : إِنَهُ عليه السلام 
من أوسط العرب( يعني بذلك من خيرهم . وبين أنه تعالى جعلهم 
كذلك ليكونوا شهداء على الناس كما أنه عليه السلام شهيدٌ عليهم ۰ فكا 
اه لا يكون شهيداً إلا وقوله حقّ وحبجة فكذلك القول فیهم» . 

ومذه الا لا تدل ایضا عل ما بذعونه . لانه لا ا آن ايكون 
الراد بها جمیع الأمّة المصدّقة بالرسول صل الله عليهوآله آوبعضها ٩‏ وقد 


(۱) الى جميع » خ ل. 

(۲) أي حقيقة الإنابة . 

(") البقرة 1817 . 

(4)القلم ۰۲۸ 

. » من أوسط قريش نسبا يعني خیرهم‎ « )٥( 
۰۱۷۱ / ۱۷ الغني‎ )5( 

(۷) أو بعضهم . خ ل. 


۳۳۹ 


علمنا أنه لا يجوز أن يريد جميعها ء لان كثيراً منها ليس بخيارٍ ولا عدول » 
ولا يجوزمن الحكيم تعالى أن يصف جماعة بأنهم خیار عدول وفيهم من ليس بعدل, 
ولا خر وهذا مما يوافقنا عليه صاحب الكتاب . وإن كان 
أراد بعضهم لم يخل ذلك البعض من أن يكون هو جميع المؤمنين 
المستحقين للثواب أو يكون بعضاً منهم غير معين » فان كان الأول فلا 
دلالة توجب عمومها في الكلّ دون لها على بعض لأنه لا لفظ 
هاهنا من الألفاظ التي تذعی للعموم كا هو في الآيتين امتقدّمتين » وان 
كان المراد بعضاً معيّناً حرجت الاية من أن تكون فيها دلالة لخصومنا على 
الخلاف بیننا وبيغهم » ول يكن بعض المنین بان تقتضي تناوها له أولى 
من بعض فساغ لنا أن نقصرها على الائمة من آل محمد صلوات الله 
علیهم(۲ . ويكون قولنا أثبت في الآية من كلّ قول لقيام الدلالة على 
عصمة من عدلنا بها الیه۳) وطهارته » وتميّزه من كل الم . 

فان قيل : اطلاق القول يقتضي دخول كل الامّة فيه لولا الدلالة 
التي دلت من حيث الوصف الخصوص عل تخصيص من استحت المج 
منهم » والثواب » فاذا خرج من لا یستحقهیا بدليل وجب عمومها في كل 
المستحقين الثواب والمدح . لاه ليس هي بان تتناول بعضاً أولى من 

قیل دی رل رسفي کل له - عل اصلنا - حى 
یلزم إذا آخرجنا من لا ي یستحق الثواب منه أن لا يخرج غیره » ولو اقتضی 
ذلك ووجب تعلیق ا لامّة من عدا الخارجين عن استحقاق الثواب لوجب 


(۱) في « عليه وعليهم السلام » . 
(۲) أي عدلنا بالاية الى الامام العصوم . 


۳۳۰ 


القضاء بعمومها في جیع من كان بهذه الصفة في ساثر الاعصار ‏ لان 
ظاهر العموم یقتضیه على مذهب من قال به فکان لا یسوغ حمل القول على 
اجاع کل عصر . لأنّه تخصیص لا جد مقترحه فرقاً بینه وبين من اقترح 
تخصیص فرقة من کل عصر ء وهذا يبطل الغرض في الاحتجاج بالاية . 

ولیس لاحد أن یقول : كيف یکون اجتماع جميع آهل الاعصار على 
الشهادة حبجة وصواباً على ما الزمتموناه ولا یکون اجماع جیع أهل كل 
عصر کذلك ؟ لان هذا مما لم ینکر كا لم يكن منکراً عند خصومنا أن یکون 
اجماع أهل العصر حبة وصواباً > وان لم يكن اجتماع كل فرقةٍ من فرقهم 
كذلك . 

فان قيل : باي شيء يشهد جميعهم . وهم لا يصح أن يشاهدوا 
كلّهم شيئا واحداً فيشهدوا به ؟ 

قيل : قد تصحّ الشهادة با لا يشاهد من المعلومات كشهادتنا 
بتوحيد الله عر وجل » وعدله . ونبوة الأنبياء عليهم السلام إلى غير ذلك 
مما يكثر تعداده . 

ولو قيل أيضاً : فعل من تكون الشهادة إذا كان المؤمنون جميعاً في 
الأعصار () هم الشهداء ؟. 

قلنا : تكون شهادتهم على من لا يستحق الثواب . ولا يدخل تحت 
القول من الأمّة » ويصحٌ أيضاً أن يشهدوا على باقي الأمم الخارجين عن 
الملة > وكل هذا غير مستبعد . 


وما يمكن أن يقال في أصل تأويل الآية : أن قوله تعالى جعلناکم 


(۱) خ « إذا كان جميع المؤمنين في الاعصار ». 


۳۳۱ 


مه وسطاً» . إذا سلم أن الراد جعلناکم عدولاً خياراً لا يدل أيضاً على 
ما يريده الخصم ‏ لانه لم يبن هل جعلهم عدولاً في کل أقواهم وأفعالهم 
أو في بعضها ؟ والقول محتمل وعکن أن یکون آراد تعالى آنهم عدول فيم 
يشهدون به في الاخرة » أو في بعض الأحوال » فان رجع راجع إلى أن 
يقول : إطلاق القول إنما يقتضي العموم . وليس هو بأن يحمل على بعض 
الاحوال أو الأقوال أولى من بعض » فقد مضى الكلام على ما يشبه هذا 


4 


مستقصى ۰ 
فأمًا حمل الأمّة“ على النبي صل الله عليه وآله في باب الشهادة » 
وكونه حبّة فيها » فلم يكن قول النبي صل الله عليه وآله حبجة من حيث 
كان شهيداً » بل من حيث كان نیا معصوماً فتشبيه أحد الأمرين بالاخر 

من البعيد . 
وا يسقط التعلّق بالاية أيضاً أن قوله تعالى : «لنکونوا شهداء» 
يقتضي حصول كل واحلٍ منهم بهذه الصفة » لأنْ ما جرى هذا المجرى 
من الأوصاف لا بد أن يكون حال الواحد فيه کحاٍل الحماعة » ألا ترى 
أله لا يسوغ أن يقال في جماعة: ام مؤمنون ال وكلّ واحدٍ منهم 
مؤمن ؟› فكذلك لا يسوغ أن يقال : ام شهداء إلا وکل واحد منهم 
شهيد . لانْ شهداء جمع شهيد » كا أن مؤمنين جمع مؤمن » وهذا يوجب 
أن يكون کل واحدٍ منهم ‏ أعني من الأمّة - حجة مقطوعاً على صواب فعله 
وقوله » وإذا لم يكن هذا مذهباً لأحد » وكان استدلال الخصوم بالآية 
يوجبه فسد قولهم » ووجب صرف الاية إلى جماعة يكون كل واحدٍ منهم 
شهيداً وحبّةء وهم الأئمة عليهم السلام الذين ثبتت عصمتهم 

وطهارتهم . 


(۱) خ دالآية». 


۳۳۲ 


على أن الآية لو جاوزنا عن جميع ما ذکرناه فیها لا يقتضي کون جميع 
أقوال الآمّة وافعاها حبّة » لأنها غير مانعة من وقوع الصغاثر() التي لا 
تسقط العدالة 29 منهم » فان امكن تمييز الصغائر من غيرها كانوا حبجة فيا 
قطع عليه وان لم يكن علم في الجملة ان الط الذي يكون كثيراً ويؤثر في 
العدالة مأمون منهم » وغير واقع من جهتهم وان ما عداه يجوز علیهم + 
فیسقط مع ما ذکرناه تعلق الخالفین بالاية في نصرة الاجماع . 

فاا قوله في نصرة هذه الطريقة : « أن كونهم عدولا كالعلّة والسبب 
في كونهم شهداء » وائه قد صح في التعبد أنه لا يجوز أن ينصب للشهادة 
إلا من تعلم عدالته » أو تعرف) بالامارات التي يقتضي غالب الظن » 
وصح أن من ينصبه بخالب (* الظن إذا تیال تعالى نصبه يجب أن يعلم 
من حاله ما نظنة > فاذا ثبت ذلك ل خل من أن يكونوا حبجة فيها يشهدون 
أو لا یکونوا ‏ فان لم یکونوا حجة بطلت شهادتهم » لانْ من حقّ الشاهد 
إذا آخبر عا يشهد به أن یکون خبره حقّاً وان لم يجر مجری الشهادة؛ فلا بد 


(۱) صغيرة منهم خ ل . 

(۲)العدالة - لغة ‏ مأخوذة من العدل وهو الاستقامة » وعرفها الفقهاء بأنها ملكة 
اجتناب الکباثر وعدم الاصرار على الصغائر » أو اثيان الواجب وترك المحرم » أو مجرد 
ترك المعاصي عن ملكة » أو خصوص الكبائر منها » وغير ذلك من التعريفات الق 
تختلف لفظا وتتقارب معنى » وقد اخذها الفقهاء شرطاً في الفتي والقاضي وامام 
الجماعة » والشاهد » وتعرف بالعلم الوجداني من أي أسبابه حصل » بالبينة العادلة » 
والشياع المفيد للعلم > وحسن الظاهر » وبالوثوق والاطمتنان الحاصل عن علم ومعرفة 
لا كتسرع بعض الجهال الذين سرعان ما يثقون ثم يرجعون لأتفه الاسباب ويأدق 
عارض من الشبه . 

(۳) خ « ويعرف » 

(4) خ « لغالب ». 


rr 


من أن یکون قوهم وفعلهم صحيحاً » ولا یکون کذلك لا وهم 
حجّة » ولیس بعض آقواهم وأفعاهم بذلك أولى من بعض:) فلو سلم 
له جميع ما ذكره لم یلزم الاحتجاج به »ولا أن یکونوا حجة في جميع أقواطم 
وأفعالهم لان أكثر ما تدلٌ عليه الآية فيهم أن یکونوا عدولا رشحوا 
للشهادة » فالواجب أن ینفی عنهم ما جرح شهادتهم » واثر في عدالتهم » 
دون ما لم يكن بهذه المنزلة . 

وإذا كانت الصغائر على مذهب صاحب الكتاب غير محرجة () عن 
العدالة لم يجب بمقتضى الآية نفيها عنم » وبطل قوله « أله ليس بعض 
آفواهم وافعاهم أولى من بعض» لأنا قد بِيّنا فرق ما بين الأفعال السقطة 
للعدالة والأفعال التي لا تسقطها. 

فأما قوله : « ومالّف حاهم حال الرسول عليه السلام لانْ ما 
يجوز(" عليه من الصغائر لا يخرج ما يؤديه عن الله تعالی مما هو الحجة فيه 
من أن يكون متميّزاً فيصح كونه حبة » وليس كذلك لو جوّزنا على الامة 
اخطاً في بعض ما ت e‏ 
عليه من أن يكون حجُة لأنْ الطريقة في الجميع واحدة) فيسقط با 
ذكرناه لأنه ذا كان تجويز الصغائر على الرسول لا يخرجه فيها يؤديه من أن 
يكون حجّة » ويتميّز ذلك للمكلّف فكذلك إذا كانت الآية إنما تقتضي 


(۱) المغني ۱۷ / ۱۷۸ علا بان اختلافاً يسيراً في هذا الفصل بين المغني والشافي 
في بعض ال حروف والكلمات وليس هناك اختلاف في العنی . 

(۲) خ «غير مقتضية الخروج » . 

(۳) في المغني « لان ما نجوزه » وهذا تصريح من القاضي بتجويز الصغائر على 
النبي صل الله عليه وآله » وقد نقل عن أبي هاشم اشتراط أن تكون غير منفرة . 

(9)غ « تجمع ». 

«ه) المغني ۱۷ / ۰۱۷۸ 


۳۳ 


کون الامة عدولا فيجب نفي ما آثر في عدالتهم . والقطع بانتفاء الكبير 
من العاصي عنهم وجویز ما عداها علیهم( > ولا يخرجهم هذا التجویز 
دن أن يكرا کے فیا لو كان ا لكان کا وقد يصح تمييز ذلك 
على وجه » فان في المعاصي 7" ما نقطع على کونها كبائر » ولو لم يكن الى 
تمييزه سبيل لصح الکلام أيضاً من حيث كان الواجت لیا اخعاد لي 
الكبائر عنهم > وتجويز الصغائرء ون شهادتهم با لو م يكن حقاً لكانت 
الشهادة به كبيرة لا تقع منهم وان جاز وقوع ما لم يبلغ هذه المنزلة ويكون 
هذا الاعتقاد ما يجب علينا على سبيل الجملة » وان تعذر علينا تفصيل 
أعمالهم وأحوالهم 2 التي يكونون فيها حجة ما خالفهم لا سيا وشهادتهم 
ليست عندنا فيجب علينا تمييز خطاهم من صوابهم » وإنما هي عند الله 
تعالى » وإذا كانت عنده جاز أن يكون الواجب علينا هو الاعتقاد الذي 
ذكرناه . 

فآما قوله : « وقد قیل٩)‏ : إن المراد بالاية ليس هو الشهادة في 
الآخرة » وإنما هو القول باق » والاخبار بالصدق ‏ لقوله تعالى شهد 
الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائياً بالقسط» » وكلّ من قال 
حقّاً فهو شاهد به » وليس هذا من باب الشهادة التي تؤدى أو تتحمل 
بسبيل » وان كانوا مع شهادتهم باحق يشهدون في الاخرة باعمال العباد 
فيجب في کل ما أجمعوا عليه قولاً واحداً أن يكون حقّاً . وفعلهم يقوم 

)١(‏ أي إذا كانت الصغائر جائزة على النبي - كا يقول ‏ فعدم منافاتها لعدالة غيره 
اول. 

(۲) خ « من العاصي ». 

(۲) خ « واقواهم ». : 

(4) في الغني « وقد قيل : إن قوله جل وعز لتکونوا شهداء على الناس» لیس 
الراد بذلك أداء الشهادة » الخ . 

«ه) آل عمران ۰۱۸ 


۳۳۵ 


مقام قوم فیجب أن یکون هذا حاله » لأنّه إذا اجمعوا على الشيء فعلا 
واظهروة إظهار ما تقد انه حو ا غل ار عدا انه لاوق 
بين الكبير والصغير في هذا الباب »6 فغير مؤثر فيا قدحنا به في 
الاستدلال بالآية بان التعلّق من الآية انما هو بكونهم عدولاً لا بلفظ 
الشهادة لانْ التعلّق لو كان بالشهادة لم يكن في الكلام شبهة من حيث 
كانت الشهادة لا تدل نفسها عل كربا ححة كأ تدل العدالة » ولو تغلق 
متعلّق بكونهم شهوداً ويذكر شهادتهم لم نجد بدا" من اعتبار العدالة 
والرجوع إليها » وإذا كانت الصغائر لا تؤثر في العدالة ولا يمتنع وقوعها 
على مذهب صاحب الكتاب وأهل مقالته من العدل المقبول الشهادة فا 
الوجب من الآية نفيها عن الأمّة » ولا فرق فيا ذكرناه بين أن يكونوا 
شهداء في الدنيا والاخرة معا وبين أن يكونوا شهداء في الآخرة دون 
الدنیا » فيا نراه زادنا في الكلام الذي عدل إليه شيئاً ينتفع به" 

وما تعلق به في نصرة الاجماع ما روي من قوله عليه السلام : ( لا 
تجتمع ام على خطأ ۲ وهذا الخبر لا شبهة في فساد التعلّق به » لاه من 
أخبار الأحاد التي توجب الظن » ولا توجب علا ولا عملا » فلا یسوغ 
القطع بمثلها » ولا حلاف في أن نقله إلينا من طريق الاحاد » وأكثر ما 


۰۱۷۹ / ۱۷ المغني‎ )١( 

(۲) اي لم نجد عوضاً » يقال : لاب من كذا : لا فراق منه » وقيل لا عوض . 

(۲) المغني ۱۷ / ۰۱۸۰ 

(4) رواه ابن ماجة في کتاب الفتن باب السواد الأعظم بلفظ دانْ مت لا تجتمع على 
ضلالة » ح ۳۹۵۰ وعلق عليه محقق الکتاب بقوله : « في الزوائد: في اسناده آبو حلف 
الاعمی واسمه حازم بن عطاء وهو ضعیف وقد جاء الحديث بطرق في كلها نظر . قاله 
شیخنا العراقي في تخریج احادیث البيضاوي » . كما رواه امد في السند ه / ۱2۵ بلفظ 
:ل تجتمع امي الا عل هدی) » . 


۲۳۹ 


یتعلّق به الخصوم في تصحیحه تقبّل الأمّة له » وترکهم الردٌ على راویه . 
وليس کل الأمّة تقبله » ولو تقبلته أيضاً لم يكن في تقبّلها دلالة بأ الخطأ 
ودخول الشبهة جائزان عليها وكلامنا في ذلك . وليس يجوز أن يجعل 
الصحح للخبر اجماع الأمّة الذي لا نعلم صحته الا بصحّحة الخبرء على 
أنه لو لحظنا الكلام في اثبات الخبر نفسه لم يكن فيه دلالة على ما ذهب إليه 
القوم لاه نفی أن يجتمعوا على خطأ . ولم يبي ما الخطأ الذي لا يجتمعون 
عليه<'؟ » وليس في اللفظ دلالة على نفي كل الخطأ. ولا نفي بعض 
معي » فالخبر إذا كان المجمل الفتقر إلى بيان فان تعلق متعلّق بأنه من 
حيث لم يكن ينفي بعض الخطأ أولى من بعض وجب أن يكون نافياً 
للجميع فقد سلف الكلام على فساد هذه الطريقة . 
ا (لا تجتمع امْتي ) من أن يكون عنى به 
جميع المصدّقين » أو بعضا منبم » وهم المؤمنون الستحقون للشواب . فان 
كان الأول وجب بظاهر الكلام أن لا يختصٌ أهل کل عصر » بل يشيع في 
جميع المصدّقين إلى قيام الساعة حتى لا يخرج عنه أحد مهم » لأ مذهب 
خصومنا في حمل القول المطلق على عمومه يقتضي ذلك » وان جاز لهم 
حمل الكلام على المصدّقين في كلّ عصر كان هذا تخصيصاً بغير حبجة » ولم 
يجدوا فرقاً بينهم وبين من حمله على فرقة من أهل كل عصر ‏ وإذا وجب 
حمله على جميع المصدّقين في سائر الاعصار لم يكن دلیلا على ما يذهبون إليه 
من كون اجماع أهل كلّ عصر حبّة » وان كان على ما ذكرناه ثانياً بطل 
بمثل ما أبطلنا الأول من وجوب حمله على كل المؤمنين المستحقين الثواب في 


(۱) وهناك توجيه آخر للحديث - لو صح - انبم لا يجتمعون على خطا لو 
اجتمعوا » والاجماع الذي يدّعيه القاضي على ما يدعيه له لم يحصل للقطع بوجود الخلاف 
في الأمر المدّعى . 


۳۳۷ 


کل عصر على سبیل الجمع ۰ وان من خصّص أهل كل عصر بتناول القول 
له کمن خص فرقة من أهل العصر ویبطل هذا الوجه آیضا بأن الذاهب 
إليه مقترح ما لا یقتضیه اللفظ ‏ ولا توجبه الحجة » ولو قيل له : من أين 
لك أن لفظة آمي ) تختص المؤمنين ومن كان للثواب مستحقاً دون 
غيرهم ؟ لم جد متعلّقاً ولا فرق بين من اقترح هذا التأويل وبين من مل 
اللفظ عل عض من الم » أو من الزمنین غص وص > ولس يمكن في 
هذا الخبر ما أمكن في الايات المتقدّمة من قولهم : إن الكلام يقتضي اليج 
فلا بدّ من إخراج من لا يستحقه من جلته » وتبقية من عداهم » لأنه 
ليس في نفي الاجتماع على الخطأ عنهم دلالة على مدح وتعظيم » لأنه قد 

۱ يجوز أن يعلم من حال جميعهم لأنهم لا ختارون الاجتماع على الخطأً ‏ 
اکن کل ام ا اي 
مدحاً » وقد روي معنى هذا الخبر بلفظ آخر وهو (لم يكن الله لیجمع امي 
على ضلال ) وهذا صحيح غير مدفوع » وهو يدل على انهم لا يختارون 
الاجماع على الضلال من قبل أنفسهم . 

فا ما رواه من قوله « لا يزال طائفة من امي ظاهرين على 
الحق »207 فا قدمناه يبطل الاستدلال به على أن الظهور على الأمر في اللغة 
هو الاطلاع عليه » والعلم به » وليس يفيد التمسك به » ونفي فعل ما 
يخالفه . لاه قد يظهر على الحق ويعلمه من لا يعمل به » فكان الخبر 
يفيد أن طائفة من الأمة لا بد من أن تكون ظاهرة عل ال بعنی 
مطلعة عليه » عالمة به » وهذا لا يمنع من اجتماع الم على فعل الخطأء 


(۱) المغني ۱۷ / ۱۸۰ ورواه كثير من المحدثين كالبخاري في صحيحه ۸ / ۱٩‏ 
كتاب الاعتصام والتوحيد وم / ۱۸٩‏ الناقب. ومسلم في کتاب الامان ح 7 وعقد له 
باباً في کتاب الامارة . وانظر المغني ۱۷ / ۱۸۱9۱۸۰ . 


۳۳۸ 


لانه جائز أن تکون هده الطائفة الطلعة عل الق لا تعمل به » وتفعل 
الخطأ والباطل على علم باق » وهذا ما لا یتنع عند خصومنا على طائفة 
من الأمة. ویکون باقي الأمّة بفعل الخطأ والباطل للشبهة فیکون 
الاجتماع على الخطأ من الأمّة قد حصل مع سلامة الخبر . 

فما ما رواه من قوله : « من سره أن يسكن بُحبُوحة الجئة فليكن 
مع الجماعة 6 و« يد الله مع الجماعة »۱ إلى غير ذلك من اد مان 
المرغبة في لزوم الجماعة » وترك الخروج عنها فهو ما يبعد التعلق به في 
نصرة الاجماع » لأنْ لفظ الجماعة محتملة ليس يتناول بظاهرها جميع 
الأمة » ولا فيها دلالة على تخصيص جاعة معيّنة منهم » ومن مذاهب 
خصومنا أن الالف واللام اما أن يأخلا لتعریف أو استغراق » والاستغراق 
هاهنا محال » لأنْ في الجماعات ( من لا شبهة في قبح الحثٌ على اتباعه » 
والتعريف مفقود في هذا الموضع لأنا ما نعرف جماعة يجب تناول هذا اللفظ 
هم على مذاهب مخالفينا » ومن ادعی منهم جماعة معيّنة يختص ببذه اللفظة 
كمن آدعى غير تلك الجماعة . 

فأمّا ما ادعاه في نصرة الاستدلال بالخبر الذي ذکرناه وقوع العلم 
بتداول الصّحابة والتابعین لذلك » واعتمادهم على الاجماع ۰ واه ما لا 


(۱) بحبوحة الدار - بضم البائین وسطها - واحدیث رواه أحمد في موضعین من 
السند ج۱ / ۱۸ و۲۹ وني الأول منهیا «بحبحة الجنة » كا رواه الترمذي في کتاب الفتن ۲ 
۷ هكذا :من اراد بحبوح الجنة فلیلزم الجماعة » واستشهد به في تاج العروس مادة 
«بح» ونقله بحروف ما في التن ونقل عن أبي عبيد « بحبوحة کل شيء وسطه وخياره » 
وانظر الغني ۷ ض ۱۸۰ و۰۱۸۱ 

(۲) رواه الترمذي في کتاب الفتن ۲ / ۷ والنسائي في کتاب تحریم الدم ۷ / ٩۲‏ 

(۳) کذا في الطبوعة والخطوطة وفي تلخیص الشافي « في الجماعة » . 


۳۳۹ 


الظاهرة کاصول الصلوات وكثير من الفرائض() . 

ثم قوله : « والذي ندّعيه متعارفاً ظاهراً في هذا الباب بين الصحابة 
اجماع الأمّة » وانه لا یکون خطاً ولا ضلالاً فهذا المعنى منقول معمول 
به » ولااحتجاج به یقع دون اللفظ»() فم لم يزد فيه على الدعوی » لأنا 
نعلم من حال الصّحابة ما ذكره » ولا نقطع على أن جميعهم كان يحتج 
بالاجماع على الوجه الذي يذهب إليه صاحب الکتاب. وأهل نحلته . 

ولو كان ما ادّعاه في تمسّك الصّحابة بالاجماع. واحتجاجهم به 
جارياً مجرى أصول الصلوات والظاهر من الفرائض لوجب أن يكون 
الخالف في الاجماع . واللکر لتمسّك الصحابة به » وعملهم عليه 
كالمخالف في أصول الصلوات وما أشبهها » والدافع لظهور العمل بها في 
الصدر الأول . وقد علمنا فرق ما بين الخالف في المسألتين » وكيف 
يدَعى في هذا الموضع العلم الشامل للكلّ » ونحن نعلم كثرة من يخالف 
في الاجماع كالشيعةعلى اختلاف مذاهبها . والنظام() وأصحابه من لا 
يجوز عليه دفع الضرورات لتديّنه بمذهبه » وتقربه الى الله عر وجل 
باعتقاده . 

(۱) انظر المغني ۱۷ / ۰۱۸۱ 

(۲) المغني نفس الصفحة . 

(۳) النظام أبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هاني البصري احد أثمة المعتزلة مات 
كما في لسان الميزان لابن حجر ١‏ / 57 في خلافة العتصم سنة بضع وعشرين ومائتين 
وانكاره للاجماع نقله ابن أبي الحديد في شرح نبج البلادة ١‏ / ۱۲۹ قال : « واعلم أن 
النظام نّا تكلّم في كتاب « النكت » وانتصر لكون الاجماع ليس بحجّة » اضطر إلى ذكر 
عيوب الصحابة . فذكر لکل منهم عيباً > ووجه لكل واحد منهم طعناً » ثم نقل عنه 
آمورا يعرّض بها بالامام علي عليه السلام » ثم استغفر ابن أبي الحديد للنظام وسأل 
الله ان یعفو عنه في تعريضه بالامام سلام الله عليه . 


4° 


فأمًا ما ظنّه من رجوعنا في إيجاب اصول الصلوات وما ماثله(۱) الى 
ما نعلمه من عمل جميع الأمّة بها » وان ما علمنا من ذلك يغني عن لفظ 
خصوص . فظاهر الفساد . 

وقد بيا فیما سلف أن الرجوع في هذه العبادات وإيجابها الى ما هو 
أقوى من نقل الألفاظ المخصوصة ء لأنْ جميع المسلمين وغير المسلمين 
ينقلون عن أسلافهم امهم خبّروا عن أسلافهم حتى يتصل النقل بزمان 
الرسول صل الله عليه وآله وسلّم أنه أوجب هذه العبادات » وانهم 
اضطروا من قصده إلى إيجابها » وعلموا أمر دينه ذلك كما علموا سائر ما 
هو ظاهر من أحواله » ولا فقربنا في العلم با ذكرناه الى نقل لفظ مخصوص 
بصيغة معيّنة . كا لا فقر بنا إلى ذلك في“ نقل وجود النبي صلى الله عليه 
وآله ودعائه الى نفسه ‏ وتحدّيه بالقرآن » الى غير ما عددناه(۲۳ من الأحوال 
الظاهرة » ونما يحتاج إلى تتبع الألفاظ فيم لم يبلغ هذه المنزلة في الظهور » 
ويشترك الجميع في نقله والعلم به . 

وليس يمكن أن يدّعى في اعتماد الصحابة على الاجماع وعلمهم به 
مشل هذه الطريقة لما ذكرناه آنفاً من وجود من يخالف فيما اذعي على 
الصحابة من اعتقاد صبّة الاجماع من لا يجوز أن يكون حاله حال من 
خالف في أمر الصّلوات ۰ ودفع ظهور العمل بها بين الصحابة . 

وبعد » فليس يدفع في بعضهم أنه كان ينكر الخروج عن الجماعة » 
ومفارقتها في الاعتقاد » وأكثر ما نعلم من حالم في باب الاجماع هذا 


(۱) خ «من». 
(۷) خ « إلى غير ذلك ما هو من ». 


"54١ 


الذي ذكرناه ٠‏ وليس فيه دلالة على اعتقادهم کون الاجماع حبّة » وان 
من خالفه ضال » وغير ممتنع أن يكون انكارهم على من فارق الجماعة من 
حيث اعتقدوا من جهة الدليل كونها على الحقّ لا من جهة الاجماع كما 
يعتقد الواحد منبم ضلال من خالفه في مذهبه من حيث اعتقد أن الدليل 
معه . وفي يده . 

فأمّا قوله :« وليس لأحد أن يقول : إن جاز ما ذكرتموه في اخبار 
الاجماع فجوزوا في كثير من التواتر الآن أن يصير من بعد آحاداً » وتجويز 
ذلك يؤدي الى أن لا تأمنوا في أصول الشرائع مثل ذلك۲ » بل في القرآن 
أن يصير كذلك » لأن("© قد آمنا تجويز ذلك لوجوه من الاشتهار نعلمها 
تتزايد على الایّام ولا تتناقص تفارق حاها في ذلك حال الاجماع في 
الزمن الأول لانبا لم تبلغ هذا الحدّ » وهذا لا بد لكل أحدٍ أن يجيب بثله 
إذا سثل عن كثير من أخبار الآحاد في الزکوات( ما صح أن الحجة قامت 
به وهو من باب الاحاد في هذا الوقت »9 فغير مقنع في الفرق بين الأمرين 
لانه لم يزد على أن ادّعى أن خبر الاجماع لم يبلغ في الأصل في باب الشهرة 
مبلغ الاخبار التي عورض بباء وهذا من أين له ؟ وكيف أن أخبار 
الاجماع لم تبلغ في الظهور إلى حذ أخبار الصلوات ؟ . 

وبعد » فلیس ضرح ما ذکره ع النافضت لالد اعتل فى جواز 
کون آخبار الاجماع من باب الاحاد بعد أن كانت من باب التواتر بان 


(۱) في الغني « ان تصير کذلك» . 
(۲) وفیه « قیل له : لأنا ». 

(۳) غ « اخبار الاجماع » . 

(8) غ « اخبار الزکوات ». 

(ه) الغني ۱۷ / ۰۱۸6 


الاجماع إذا حصل من ن¿ الصحابة علیها ¢ وظهر العمل بينهم بها قام هذا 
متام التواتر » وکان اکن في معنی الحجة منه ‏ واذعی أنْ آخبار 
الصّلوات » وکثر من العبادات يجري هذا الجری في أن حصول الاجماع 
علیها ء والعمل بها غني عن التواتر فیها . وهذه العلّة قائمة في جميع 
أصول الشرائ ثم » وني القرآن نفو فا المانع من أن يصير نقل ذلك في 
طریق الآحادٍ بعد أن كان متواتراً » ويكون الاجماع وظهور العمل به من 
الا سرشا فى معو ال فرق ين ایا 
آحدهما تمادت ۵ بنقله الأزمان 3 ونقل من طريق التواتر على مر الأيام ۰ أو 
ظهر في الاصل ظهوراً | يكن لغیره » لأنَّ جميع ذلك تخصیص للعلّة » 
وتلاف للفارط ”“ في اطلاق القول . 

فأمّاقوله : « ولا بد لكل أحدٍ أن يجيب بثل جوابنا إذا سئل عن 
كذا وكذا » ) فقد بینا أن الجواب الصحيح غير جوابه » وأوضحنا القول 
في جهة حصول العلم بأصول الصلوات والزكوات وما أشبهها من 
العبادات بما يستغنى عن ذكره . 

فامّا قوله : « وقد علمنا أن الداعي الى نقل القرآن إن لم يقو على 
الأيام لم يضعف » وذلك لشدّة الحاجة من جهة الدين إليه » وكذلك 
القول في اصول الدين [ فلا يجوز أن يضعف نقله ۰]60 ولا يجوز ذلك من 


(۱) الشريعة » خ ل. 

(۲) تمادت : بلغت مدی : وهو الغاية . 

(۳) الفارط : الذي یتجاوز اد في الأمر وني الخطوطة « من اطلاق ». 

(4) الغني ۱۷ / ۱۸۵ وفيه : « ولا بد لكل احد أن يجيب بثله إذا سئل عن كثير 
من اخبار الزکوات ». 

(9) ما بين المعقوفين من المغني . 


۳:۳ 


جهة آخری ‏ لانّ نقل العجز لا بذ من أن یکون اضطراراً للعلم به » 
وبنبوته صل الله عليه وآله وسلم() » ولا يجوز أن لا تزاح علّة الکلفین 
فيه أبداً » وکذلك القول في أصول الدین » والطريقة في نقل الجميع إذا 
تساوت لم يجز اختلاف حاها » وليس كذلك ما جوّزناه في خبر الاجماع لأنَ 
الطريقة فيه مخالفة لما ذكرناه في القرآن فغير متنم أن تكون الحجّة في 
الأخبار المرويّة فيه قائمة الا بالتواتر ثم تصير امحجة فيها من الوجه 
الاخر ۱ فالعلّة التي ذكرها فيا ابا قائمة فيا التزمه » لأنَّ الاجماع أيضاً 
من أصول الدين الکبار » ولو شثنا لقلنا إنه کالاصل الائ الاصول ‏ لا 
عليه مدار عمل الفينا » وإليه يفزعون في سائر الدين أو أكثره » فان كان 
نقل القرآن وما أشبهه من أصول الّین يجب أن يقوى على الأيام ولا 
يضعف لشدّة الاحتياج من جهة الدين إليه » فا مس الحاجة من جهة 
الدين إليه أيضاً وتشتدٌ يجب أن يقوى نقله ولا يضعف » فكيف تم في 
أخبار الاجماع مع الحاجة الماسّة إليها ما تم من ضعف نقلها » ورجوعها 
الى الاحاد بعد التواتر ولم يجز أن يتم مثل ذلك في غيرها ؟ وهل تعاطي 
الفرق بين الأمرين الا حض الاقتراح ! 

وبعد » فقد صرح صاحب الكتاب في جميع كلامه الذي حکینا منه 
ا 0 ان احا الصلوات ا من اضر 
العبادات انتضل نقلها إن الحاد بد آن كان متواتراً من حیث آغنی 
الاجماع . وظهور العمل عن نقل الالفاظ الخصوصة . ثم رأيناه يملع في 
هذا الموضع الذي قد انتهينا إليه من أن يتم في أصول الدين مثل ذلك » 

(۱) في المغني ليعلم به نبوته صل الله عليه . 

(0) المغني ۱۷ / ۰۱۸۵ 


(۳) بعضاً » خ ل. 


۳: 


ويعتل بان شدّة احاجة من جهة الدین إلى الأمر التقول ينع من ضعف 
ا ا عجن العست :ناما نعرف شين من اصول ادن 
يفوق في باب شدّة الحاجة ‏ من جهة الدين - إليه الصلوات والزكوات التي 
آقر بان نقلها قد ضعف بعد القوق ولو صرّح بذكر ما امتتع من أن 
یضعف نقله بعد القوة من أصول الدین لظهر لكل أحد تحکمه إذا جع 
بين ما التزم جواز ضعف نقله من الصلوات والزکوات وبين ما امتنع من 
مثل ذلك فيه لکنه آیهم۱) الکلام ستراً على نفسه 

فأماالجهة الاخری التي ظنْ أن نقل القرآن لا یضعف من اجلها) 
فشبيهة بالضعف والفساد بل ول » لأنْ القرآن لولم ينقل على وجه الدهر 
لم يخل ذلك بالعلم بالنبوة » وكونه معجزاً دالا علیها .لاله إذا ظهر في 
الاصل وقامت به احجة » ونقل ما يقتضي فیام امد حدم ید 
معارضته » والتسلیم له » فقد وجبت الحجة على سائر الکلفین الوجودین 
الى قيام الساعة بهذا القدر وان م تنقل ألفاظ القرآن » ولو كان الاخلال 
بنقل القرآن غلا بالاستدلال على كونه معجزاً » ودالاً على النبوّة لكان هذا 
حكم سائر العجزات التي وقعت في زمن الرسول صل الله عليه وآله و 
تستمر حالا بعد حال . 


فإذا قيل في تلك العجزات : نبا وان لم تستمر فان نقل کونبا 
ووجودها على الوجه الذي يقتضي خرق العادة بها كافٍ في إزاحة علّة 
المكلّف . قلنا مثل ذلك في القرآن» وان ادّعی وجوب نقله لما يتضممنه من 


(۱) يقال : أمر مبهم : لا معنى له واستبهم عليه الكلام استغلق » والمراد انه 
جاء بكلام لا وجه له. 


(۲) انظر المغني ۱۷ / ۰۱۸۵ 


۲:۵ 


الأحكام » قلنا : قد يجوز أن يغني عن ذلك اجماع الأمة على تلك 
الأحكام » وظهور العمل بینهم بها كما أغنى.ما ذكرناه من حالم عند 
صاحب الكتاب عن نقل اخبار الاجماع » واخبار الصلوات والزكوات على 
السوجوه التي وقعت في الأصل عليها من الظهور والانتشار ونقل 
الحماعات . 
فاما قوله : « واعلم أنه لا بدّ من اثبات ثلاشة آمور ليصح ما 
قدمناه : أحدها. صحّة الخبر عنهم أنهم عملوا بموجب هذا الخبرء 
والشاني . أنهم تمسّكوا به لأجله20© دون غيره » والشالث » أنّ عملهم به 
على هذا اد [ومسّكهم به(] یدل على صححة الخبر لا من جهة 
الاجماع » لكن لأنْ ذلك طريقة في صححة الاخبار الواردة في أحكام 
الشریعة( ۳‏ فأمًا نقل تمسّكهم بالاجماع وظهور ذلك فيهم مع ذكر هذه 
الأخبار فطريقه التواتر » وعلمنا بذلك من حال الصحابة كعلمنا بأنهم 
تمسّكوا بالرجوع إلى أخبار الاحاد » بل العلم بذلك أقوى » والأمر ظاهر 
عنهم انبم آجروه*) جری القرآن والسنّة أن الاجتهاد ينقطع عنده .0*0 
فلا شك في أن ثبوت ما ذکره من الأقسام یثبت الاحتجاج بالخبر ولکن 
دون ثبوته خرط القتاد) . 
وأمّا القسم الأول الذي ادّعى فيه حصول العلم بتمسّك الصَحابة 


(۱) أي تمسّكوا بالاجماع لاجل الخبر . 

(۲) التكملة من « المغني ». 

)غ « في الأحكام الشرعية ». 

. أي أجروا الاجماع‎ )٤( 

(ه) المغني ۱۷ / ۱۸۸ . 

(1) القتادشجر له شوك أمشال الابر ينبت بنجد وتهامة » والخرط نزع الورق 
اجتذاباً بالكف , والمثل يضرب للشيء صعب النال. 


۳:1 


بالاجماع » والرجوع إليه » فقد بيّنا فساده . وأنّه مقتصر فيه على دعوى » 
وذکرنا حال من يخالف في الاجماع من لا یعترف بصحة ما ذکره ‏ ولا هو 
بصورة من یدفع. برد > وهؤلاء الذین أشرنا إليهم یقولون ان 
الاحتجاج بالاجماع ما ولد الفقهاء الاحتجاج به عن قرب ( وتبعهم 
عليه جماعة من التکلّمین » وان الصحابة ومن كان في الصدر الأول ۸ 
یعرفوه لا سيا على هذا الوجه الذي يدّعيه المخالفون » وانما كانوا ينكرون 
على من خالف الق » وخرج") عن المذهب الذي تعضده الدلائل سواء 
كان ذلك الذهب اجماعاً او خلافاً » وقد أصاب صاحب الکتاب ‏ وان 
كان لم يقصد الاصابة ‏ في قوله : « إن حال تمسّكهم بالا جماع كحال 
رجوعهم الى أخبار الاحاد » لأنْ الأمرين غير معلومين ولا ثابتين والمدّعي 
لكل واحد منهها في بعده عن ام كالمدّعي للاخر . 

فأمّا قوله في الاستدلال على انهم تمسّكوا بذلك لأجل الخبر : « إن 
شيخنا أبا هاشم عوّل في ذلك على أنه كا نقل عنهم التمسّك بالاجاع » 
فقد نقل عنهم تفا یه الأخبار”» فقد بنا أنه لا نقل في الأؤل » 
ولا ع حاصلاً على الوجه الذي اذَعىٰ» فان كان أبو هاشم يدعي نق 
مخصوصاً في احتجاج الصحابة بهذه الأخبار فيجب أن يشير لا إليهء فانا 
ما نعرف خبراً عن أحد من الصحابة بأنه كان يجج في الاجماع بهذه 
الاخبار المدعاة » بل قد ذكرنا أنه لم يغبت عنهم احتجاج بالاجماع على ما 
يذهب إليه الخصوم جملة » “ومن رجع إلى نفسه » وراعی النقل علم فساد 


(۱) وده : صنعه » وعن قرب : أي قريب . 
(۲) لانه خرج » خ ل. 

(۲) الغني ۱۷ / ۰۱۸۸ 

(4) أن یدلنا عليه » خ‌ل. 


۳:۷ 


هذه الدعوی من أبي هاشم » وان ادعی في احتجاجهم ببذه الأخبار النقل 
الشائع العام الذي يشترك الجميع فيه » ولا یفتقر إلى لفظ خصوص 
لظهوره وشهرته » كا ذکر مثل ذلك في الصلوات وما آشبهها . فیجب لو 
كان الأمر كذلك أن يرتفع الخلاف في هذا كما ارتفع في ذلك وتکون صورة 
المخالف فیهیا واحدة » وهذا ما لا يبلغ إليه حصّل . 

وأماقوله : « وقد ذكر شيخنا آبو عبد الله“ أنه إذا ثبت تمسّكهم 
بذلك وعملهم() بموجب هذه الأخبار ولم يظهر بينهم الآ هذه الأخبار 
فيجب أن يقطع على أن عملهم بذلك لأجلها دون غيرها » كما يجب أن 
يقطع على أن تمسّكهم بالرجم لأجل الخبر المدّعى © في ذلك و 
قطعهم” للسارق المستحق للقطع ‏ والزاني الستحق للجلد لأجل الابات 
التي ذکروها»() فشبيه في البطلان با تقدم » وليس يجب من حيث ظهر 
عملهم بالاجاع. وظهرت رواية الأخبار التي ادعوها لو سلمنا هذين 
الأمرين على بطلانها أن يكون عملهم بالاجماع من أجل الاخبار دون أن 
يكون لأجل الایات التي يحتج بها خالفونا في صحّة الاجماع » وقد ذكرها 
صاحب الكتاب واعتمدها . 


فأما عملهم بالرجم والقطع لأجل الایات دون غيرها » فليس 


(۱) هو الحسين بن علي البصري من أكابر علماء المعتزلة » وهو من شیوخ قاضي 
القضاة توفي سنة ۳۷ أو ۳۰۷۹ 

(۲) غ « وعلمهم » وما في المتن أوجه 

(۲) انظر صحيح مسلم ۳ 7 ۱۳۱۷ كتاب الحدود » باب رجم الثيّب في الزنى . 

(4) خ « الروی. 

(۵) خ « في قطع ». 

() الغني ۱۷ / ۰۱۸۸ 


۳:۸ 


الرجع فيه إلى ما ظته من أن عملهم بذلك لا ظهر وکانت الایات ظاهرة 
بينهم وجب القضاء ء بانیم عملوا بها لأجلها ء > بل الرجم في ذلك الى 
حصول العلم » وزوال الشك لكلّ أحد بعمل القوم على هذه الايات » 
ومن أجلها » ولیس يكن أن یذعی مثل ذلك في اخبار الاجماع . 

أمّا قوله : « والواجب في الصّحابة اذا علم أنهم تمسّكوا بطريقة في 
ال والتعام من حاهم أثهم کانوا کر نف تس وا که 
الأحكام الى الأدلّة أن يحمل“ تمسّكهم بذلك على الأمر أن“ یظهر فيا 
بيهم دون غيره » لأنْ الذي وجب له حمل تمسکهم بالحدود والأحكام على 
أنه لاجل القرآن والسئة 6 تمسّكوا بذلك ول يظهر فيهم سواه وهذا قائم 
فيم| ذكرناه »۲۳۲ فهذا ما كان يجب لولم يظهر بينهم ال ما ادّعاه من 
الأخبارء فأمّا وظهور الایات التي أشرنا إليها بيهم معلوم » فما الانع من 
أن يكون عملهم انما كان لأجلها دون الاخبار . 

وما رأينا أظرف من اقدام صاحب الکتاب على أن يدعي أنه لم بظهر 
د الاخبار التي اذعیت في الاجماع ‏ وتكراره مرّة بعد أخرى قوله 
« ول يظهر بينهم غيرها »6۵ مع علمه بان القرآن الذي يتضمّن الایات 
المتعلّق بها في الاجماع قد كان ظهوره ف فيهم فيهم )٩‏ أقوى من ظهور كل خبر . 

وبعد » فيلزمه على هذه الطريقة التي سلكها القطع على أن عمل 
الصحابة بالاجماع انما كان للايات دون الاخبارء فضلا عن التجويز 


(۱) في المغني «نحيل » . 
(۲)خ «الذي» . 

۳( الغني ۱۷ / 1۸۹. 
)٤(‏ انظر الغني ۱۷ / ۰۱۸۹ 
(8) معهم > خل. 


لذلك ء > لأنّه إذا أوجب على ما ادّعاه في الصحابة إذا علم تمسّكهم بطريقةٍ 
في الدّين أن يحكم بان تمسّكهم نا كان لاجل ما یظهر بينهم من الأدلّة دون 
غيرهاء > فهكذا يجب إذا علم تمسّكهم بالاهاع »> وظهر بينهم أمران 
لأعدها ميل الاخر فضل عظيم في الظهور والشهرة والقوة » أن یقضی 
بال عملهم إتما كان من أجل القوي العالي الرتبة في الظهور , لانْ حسن 
الظنْ بهم الذي يقتضي حمل أفعاهم على الصحة ۰ وموافقة احق والدّين 
يقتضي هذا , بل يجب إذا ظهر عملهم وتقشكهم واتفق على أمر ظهر 
بينهم واشتهر یکن أن يكونوا فعلوا له ؛ ومن أجله ۰ واّعي ظهور آمرٍ 
آخر بينهم لم يقع الاتفاق عليه » ولا التسليم من جماعة الامّة له أن 
يحكم بان تمسّكهم نما كان لاجل المعلوم المتيفّن دون الشکوك فيه . 

وهذا يوجب القطع على أن عملهم بالاجماع إن كانوا عملوا به من 
أجل“ الايات التي قد علم ظهورها بينهم » واتفق وقوفهم عليهاء 
ومعرفتهم بها » دون الخبر الذي يعتقد كثير من المّة أله مود“ مصنو لم 
تعرفه الصحابة » ولا سمعت به . 

فآما قوله : « وقد صح من عادة الصحابة ومن بعده في الأخبار أنهم 
كانوا تون فيما لا يعظم الوزر والخطأ فيه مشل الذي روي عن عمر في 
الاستئذان”” وغيره [ وما روي عن عل عليه السلام انه كان يحلف من 


(۲) مؤلف . خ ل. 

(۳) حديث الاستئذان رواه البخاري في كتاب الاستئذان من صحيحه ۷ / ۱۳۰ 
عن أبي سعيد الخدري . قال : كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه 
9 : استأذنت على عمر ثلاثاً فلم يأذن لي فرجعت . فقال : ما منعك ؟ 

قلت : استأذنت ثلاث فلم يؤذن لي فرجعت» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا 
استأذن احدكم ثلاثاً فلم یؤذن له فليرجع ) فقال : والله ليتضمّن عليه بينة » أمنكم أحد = 


۳9۰ 


كان خبره الخبر عن الرسول)] فکیف يصح آن يجري مثل ذلك عادتهم 
لا هم عليه من الديانة » وشدّة التحرّز من الغلط فيها ومع ذلك يتمسّكون 
بالاجماع . ويجعلونه من أصول الدين » ويعتمدون عليه في الاحکام » 
ويقطعون عنده الاجتهاد والرأي لأجل خبر ذكروه غير صحيح عندهم 
والعادة الظاهرة عنهم أنَّ ما طريقه الخبر الذي لم تثبت 9 صحّته قد كان 
يقبله واحد . ويردّه آخر» وانما كانوا یطبقون "6 على الخبر » والعمل به 
إذا حملهم ذلك على العلم بصخة ذلك 9»» . فغير ممتنع في الصحابة أن 
يتوقفوا في بعض الأخبار لضعف الشبهة فيه » ويمضوا غيره » ويعتقدوا 
صحّته لقوّة الشبهة » اما لأنهم أحسنوا الظن براويه » وغلب على قلوبهم 
من ثقته وأمانته ما دعاهم إلى اعتقاد صحة خبره » أو لانْ الخبر وافق منم 
اعتقاداً متقدماً لعناه فاعتقدوا صحّته من حيث طابق ما في نفوسهم. أو 
انبم وجدوه موافقاً للايات التي يتعلّق بها في صحّحة الإجماع » وكانوا 
معتقدين فيها أها دالّة على کون الاجماع حبّة فصدّقوا به من هذا الوجه » 
الى غير ما ذكرناه من وجوه الشبه » وطرقها » وهي كثيرة . 

وليس يجب إذا ردوا باطلا » أو توقفوا في مشكوك فيه أن يفعلوا 
ذلك في کل ما جرى هذا المجرى . لأنّ المسارعة الى قبول بعض الباطل 
قد تقع من العقلاء وأهل الدين لقوة الشبهة › وان لم يجب أن يسارعوا الى 
التصديق بكلّ باطل وان ضعفت شبهته . 


= سمع من النبيّ صل الله عليه وسلم فقال أبي بن كعب : والله لا يقوم معك الا 
أصغر القوم فقمت معه فأخبرت عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك . 

(۱) ما بين المعقوفين من « المغني » . 

(۲) غ«( تبد ». 1 

(۳) خ یظهرون الاطباق » خ ل. 

E ۱۷ الغني‎ )٤( 


"ه١‎ 


وحصول کلام صاحب الکتاب أنهم إذا آصابوا في شيء فلا بد أن 
يصيبوا في کل شيء ۰ وعل هذا بنی دعواه أن عادتهم جرت بان لا یقبلوا 
إلا الصحيح » وهذا ظاهر الفساد( ‏ لا المصيب في أمور كثيرة لا يمتنع 
أن يخطىء في غيرها » وليس هذا ما يراعئ فيه عادة » على أله أيضاً 
مدع في العادة . 

ولوقيل اله : من أين لك أن جميع ما ردوه كان باطلاً » وکل ما 
قبلوه كان صحيحاً ؟ لم يجد متعلقاً » وليس تثبت له العادة التي ذكرها إلا 
بعد ثبوت أ نهم لم يقبلوا إل الصحيح » ول یدفعوا لا الباطل . 

وهذا غير مسلم في كل شيء ردو أو فلوم ولا فرق ,ين العتمد 
على( هذه الطريقة » وبين من قال في نفسه أو غيره : إذا كنت أو كان 
فلان مصيباً في کل أفعاله واعتقاداته » ومتمسّكاً باق » ودافعاً للباطل » 
وكان هذا معلوماً ومسلا وجب أن تكون هذه عادة مستمرة مانعة من أن 
يخطىء في شيء من الأشياء » أو يعتقده باطلا© . 

فإذا كان هذا القائل عند جميع العقلاء مبطلاً واضعاً للقول في غير 
موضعه » وكان جوابهم له : أن فلاناً وان كان مصيباً عندنا في اعتقاداته 
وأفعاله - کا ذكرت ‏ فليس هذا بعاصم له من اعتقاد باطل تقوى شبهته 
عليه » واتما حكمنا بصواب أفعاله من حيث علمنا بالدليل صحتها ‏ 
فيجب أن يكون هذا حكمنا في جميع ما يعتقده ويفعله . ولا نجعل9» 
صوابه في البعض دلالة على صوابه في الكلّ. وهذه صورة صاحب 


(۱) وظاهر فساد ذلك ۰« ل 

(۲) في خ ل. 

(۳) أو بعد باطلا قوله واضعاً القول خ ل. 
(4) ولا يحصل »خل. 


YoY 


الکتاب فيا تعلّق به . فيجب أن یکون جوابه مثل ذلك . ونهاية ما 
یقتضیه حسن الظنّ بالصحابة » وحمل آمورهم على ما يشبه ما استقر في 
النفوس من تعظیمهم وتبجیلهم أن يحكم ( بانیم لم يقبلوا الخبر المذكور » 
ویعدلوا عن ردّه » وتکذیب راویه لا بعد أن اعتقدوا صحته » وقویت 
الشبهة علیهم في أمره . 

وهذا قد فعلناه » ولیس ينتهي حسن الظنْ بهم إلى أن یوجب علینا 
القطع على عصمتهم » وائبم لا یعتقدون ال الق > ولا يدفعون الا 
الباطل . 

على أنا ذا زدنا في حسن الظنّ > وقلنا : آنهم لم یتلقوا اخبار 
الاجماع عن الاحاد » بل عن الجماعة ۸ يغبت ما يريده الخصوم . لاه 
جائز عليهم أن یعتقدوا في الجماعة التي آوردت علیهم تلك الأخبار صفة 
المتواترين فيصدّقوهم وان لم يكونوا في الحقيقة كذلك , لأنَّ العلم بصفة 
الجماعة المتواترة التي يقطع خبرها العذر ليس يحصل ضرورة » بل الطريق 
إلى استدراكه الاستدلال الذي يجوز على الصحابة - وان تدينت » 
وحسنت طرائقها - الغلط ۲ فيه . 

وأرجو أن لا تنتهي الضرورة بصاحب الکتاب إلى أن يدعي أن 
الصحابة لا يجوز علیها الغلط في الاستدلال على کون ابر متواترا » وان 
كان ما ادّعاه قريباً من هذا » ومتی طولب حامل نفسه على هذه الطریقة) 
بالدلالة على صحة قوله ظهر عجزه . وبان9» أمره من قرب . 


(۱) أن يحكموا . خ ل. 
(۲) الغلط فاعل «یجوز » . 
() الامور » خ ل. 

)٤(‏ بان هنا - : اتضح. 


Yor 


وقوله من خلال کلامه : « فکیف يصح أن یفعلوا کذا وکذا لأجل 
خبر غير صحیح عندهم () » تمويه لأنا لم نقل أنهم قبلوا ما هو غير صحیح 
عندهم » واتما اجزنا علیهم أن یقبلوا ما هو غير صحیح في الحقيقة وان 
اعتقدوا بالشبهة صحته . 

فأمّا قوله : «واما الطريقة الثانية » فقد ذکرها" في البغدادیات » 
وقال : « وقد كان أصحاب النيّ صل الله عليه ثم رحمة الله علیهم . 
ملازمين له في أكثر الأزمان الا في الأوقات اليسيرة . والتعبّد© با أجمعت 
عليه الأمة يشمل الخاصّة والعامّةء فلو قال لهم قائل : انه عليه 
السلام“قال : إن امت لا تجتمع على ضلال ۵6 ولم يكن فيهم من 
سمع ذلك مع أن هذا القول يجري [ منه صل الله علیه]0) محرى ما تقوم 
به“ الحجّة منه على الناس ۰ ول يخبر بذلك الا واحدٌ لا يعرفون صدقه 
لقد كان الواجب أن يردّوه » ويقفوا عند قوله » فلا رأيناهم قد اذعنوا لهذا 
الخبر » ول ینکروه . علم © اه صحبح(» فلو وجب أن يرد الصحابة 
من الأخبار ما لم يسمعه جميعهم . أو أكثرهم . لوجب ردّهم كل الاخبار 
المروية » أو أكثرها . لأنْ الأكثر من الاخبار قد تفرد بنقله جماعة دون 


۰۱۹۰ / ۱۷ الغني‎ )١( 

(۲) يعني أبا عبد الله الحسين بن علي البصري وقد تقدم ذکره . 
(9) غ « ثم التعبد». 

. » غ «صل الله عليه‎ )٤( 

(©) تقدم تخريج هذا الحديث. 

0( ما بين الحاصرتين من المغني 3 

(۷) غ « ما يقيم به احجة ». 

(۸) غ « علم بذلك وحاله ما ذکرناه أنه صحیح ». 

۰۱۹۱ / ۱۷ الغني ج‎ )٩( 


۳5 


غیرها » وآحاد دون جماعة » ولم يكن جمیع الأصحاب ملازمین للنيّ صل 
الله عليه وآله في كلّ احواله . بل قد كان يشهد مهم بعض ‏ ویغیب 
آخر » ولیس يتنع على هذا أن يخبرهم . هذا الخبر جماعة لا یکون مثلها 
قاطعاً للعذر في الحقيقة إذا آنعم النظر( في آمرهم فیعتقدوا صحة قوهم 
بالشبهة الداخلة من بعض الوجوه التي قدّمنا ذکرها . ولا يكون لحم رد 
خبرهم من حيث لم يشهده جميعهم لا ذكرناه آنفاً من أن أكثر ما نقل من 
الأخبار قد كان يحضره بعضهم » ويغيب عنه سائرهم » ولا يكون لهم 
أيضاً ردّه» من حيث كان متضمناً ما يعم فرضه » ول يرد من جهة تقطع 
العذر » لام قد اعتقدوا في الخبر- لقوة الشبهة - أنه قاطع للعذر وان ۸ 
يكن كذلك » فلم يبق لا أن يقال : إن الغلط في الاستدلال لا يجوز 
عليهم . 

وهذا إن قيل عقلا عرفت صورة قائله » وان قيل سمعاً فنحن في 
الكلام على السمع المدّعى ۰ وقبل تصحيحه لا يجب القطع على ذلك . 

وقوله في كلامه : « ول يخبر بذلك لا واحد لا يعرفون صدقه» 
مضئ الكلام على مثله » لأنهم وان لم يعرفوا صدقه معتقدون له . 

وقوله : « لقد كان الواجب أن يردوه » ويقفوا عند قوله » صحيح » 
غير أن الواجب يجوز أن لا يفعله من يجب عليه وكلامنا فيا يجوز أن 
يفعلوه » أو لوا به لا فيها يجب عليهم » وليس يكون نتيجة تقديه أن 
الواجب أن يردُوه » ویقفوا عنده . انهم إذا أذعنوا له ولم ينكروه . لم أنه 
صحيح ۰ بل نا تكون هذه النتيجة إذا تقدّم مع أن الواجب ان يردوه 


(۱) أنعم النظر: زاد فيه معا . 
(۲) المغني ۱۷ / ۰۱۹۱ 


Yoo 


انم لا یعدلون عن واجب ولا خلون به وهیهات() أن يصح هذا . 

فامًا قوله : « ونظیر ذلك أن نجد إنساناً يروي خبراً عن مجلس 
حافل » ومجمع عظيم » فالعلوم أنه متى كان كاذباً أنكر عليه من يحضر 
ذلك المجلس » وإذا لم ينكره علم صدقه في خبره(» فباطل لأنه غير متنع 
أن يمسك أهل الجمع الذي ذكره عن كاذب يعرفون كذبه إذا كان هناك 
غرض لهم » أو كان في الامساك عن تكذيبه دفع ضرر عنهم » أو جر نفع 
إليهم ٠‏ لأنا نعلم أنه لو كان لأهل هذا المجمع ببعض الناس عناية » 
وکان شريكاً لهم في أموالهم » أو قريباً إليهم في نسبهم » وكانوا قد أحسّوا 
من بعض السلاطين الظلمة يطمع في حاله وماله( وقام هذا الخبر 
الكاذب بحضرة ذلك السلطان » أو بحضرة من يبلّغه من أصحابه . فقال 
وال المجمع حضور : هؤلاء يعلمون أن فلاناً ‏ وآشار إلى الذي ذكرناه - 
انه شريك للقوم » أو هم على عناية شديدة به فقير لا حال له ولا مال » 
وأنه حضرهم في يوم كذا فسالهم ما يصلح به حاله . ويلم به شعثه9», 
لكان جميع أهل المجمع يمسكون عن الرد عليه مع علمهم بكذبه » بل ربا 
صدّقوه . وشهدوا لفظا بمثل قوله » ومن دفع هذا كان مكابراً لعقله » على 
أن ما ضربه من الثل غير مشبه لما نحن فيه » ولو سلم له لآنَّ خبر الاجماع 
۸ يدّعيه الراوي على الصحابة » ولا استشهدهم عليه » لأنا قد با بطلان 


(۱) هيهات : كلمة تبعيد وهي مبنية على الفتح وبعضهم يكسرها على كل حال . 

۳( الغني ۱۷ / ۰۱۹۲ 

(۳) الحال : التراب اللین الذي يقال له : البهلة » والطین الاسود ویسمّی اللبن 
الذي عن كراع حالاً والال في الاصل : الذهب والفضّة ثم آطلق على كل ما يقتنى 
ويلك » فعليه يكون الحال والمال كل ما يملك من نقد وغيره » وفي حديث فد قال أبو 
بكر لفاطمة عليها السلام لما طالبته بها : « وهذه مالي لا تزوى عنك ولا تخر دونك » . 

. الشعث - بالتحريك  انشار الأمر‎ )٤( 


۳5۹ 


ما ظنّه من وجوب حضور جمیع الصحابة كلّ الأقوال السموعة من الرسول 
صل الله عليه وآله» وان العلوم من حالم تفرّد بعضهم بسماع ما لم 
يسمعه الجميغ ع واذا صح هذا لم يلزم أن يكذبوا رواية قياساً على تکذیب 
أهل الجلس لمن يروي عنهم خرن أو يستشهدهم على ما يعلمون آنه 
كاذب فيه » وجرى أمر الصحابة والخبر المروي بحضرتها في الاجماع جری 
من يروي خبراً في مجلس لا يدعيه عليهم » ولا يستشهدهم على صحته » 
ومتى فرض عل هذا الوجه كان جائزاً منهم أن يصدّقوه إذا أحسنوا الظنّ 
به أو دخلت عليهم الشبهة في صحة قوله . 


فامّا قوله : « وقد يمثل ذلك با هو أوقع في القلب مانعرفه من حال 
أصحاب العالم الواحد الذي جرت عادتهم عرفة مذاهبه وأقاويله » 
والتشدّد في ذلك والتبجَح بالرواية له فغير جائز والحال هذه ان يکي 
الواحد منهم عنه مذهباً تشتدٌ به العناية » والباقون(۱) مجتمعون فیسلموا 
له رذلك الاق ما لر كان قا لطا ظهورا لار حص نه ذلك 
الواحد » والمعلوم من حاله عليه السلام۲۳ في أصحابه أثهم إن لم يزيدوا 
معه فيه يبلغونه من شرائعه وينقلونه لم ينقصوا ما ذکرناه » فكيف يجوز 
مع کون الاجماع أحد الأصول للدين ”. أن يتمسّكوا بخبر واحدٍ) مع 
علمهم أنه عليه السلام لا يجوز أن بخص بذلك مع أنه من علم الخاص 
والعام الواحد والاثنين » وأنّه في بابه أوجب اظهاراً من أكثرهم أركان 


(۱) غ « والباقون يخضعون اه ». 

(۲) في المغتي «صلى الله عليه » : 
۳غ « اصول الدين 5 

(8)غ۱ ان یتمسکوا به بر الواحد » . 


۳5۷ 


الدين » ومن جوز ذلك فقد خرج عن طريقة 22 العادات, . . .»۲ فقد 
تقدّم الكلام على معناه في الفصل الذي خرجنا عنه إلى حكاية كلامه 
هذا .. وبِينا أنه غير متنع أن تمسك الجماعة عن الانكار على كاذب يعلم 
كذبه » وان كان مدّعياً عليها إذا حصل هناك غرض قوي ‏ والقول في 
هذا المثال الذي صار إليه كالقول في الثال الأوّل الذي ضربه » لأنا نعلم 
أن أصحاب هذا العام الذي وصف حاله . وشدّة عنايتهم بحفظ 
مذاهبه » وضبطها » لو كان بحضرة سلطان قاهر ظالم . وكان له مذهب 
يخالف مذاهب العالم الذي يصحبونه يعادي فيه الخارج عنه ‏ ولا يؤمن 
على من عرفه بمخالفته سطوته حتى يقوم قائم في المجلس الذي جمعهم 

ويحكي عن ذلك العام القول بالذهب الذي يعتقده سلطانهم » ۳۷ 
تمويه الحال عليه» وكون ما جرى سبباً لکف شرّه عنه وعنهم لكانت 
الجماعة تمسك عن تكذيبه » وتظهر تصديقه » هذا إن لم يُقسم على 
صدقه » وصحة خبره بأغلظ الأيمان . 


وقد بيّنًا ایض ان ذلك لول جز عل هذا الوجه 
لجاز على طریق الشبهة » لکن ليس بان یکون الحال على التقدير 
الذي قدّره . لأنه أدخل في جلة کلامه « وذلك الذهب شا لو كان 
حمّاً نظهر ظهوراً لا بختص به الواحد» ۲0 فكأ نه فرض فیهم أن یکون کل 
مالم يعرفه جماعتهم مذهباً للعالم باطلاً » وليس هذا مثال مسألتا ‏ > لأنا قد 
منعناه من مثل ذلك في الصحابة » واعلمناه أن كرا من النقول عن 


(۷) غ «طريق ». 
(۲) المغني ۱۷/ ۰۱۹۲ 
(۳) الغتي ۱۷ / ۰۱۹۲ 


۳5۸ 


الرسول صلى الله عليه وآله لم يكن جميع الأصحاب‌شاهداً له.7 فكيفيلزم 
أن يكون كلّ ما لم تعرفه الجماعة وتسمعه باطلا » يجب عليهم ره » 
وتكذيب راويه ”""وإذ لم تكن هذه حالهم لم يكن ما رتبه مثالا صحيحاً 
فيهم » وكان الثال الصحيح أصحاب عالم واحد قد جرت عادته بأن يلقي 
بعض مذاهبه الى بعض”” ۰ ويعول في وصول البعض الاخر الى معرفته 
على خبر البعض الذي القي إليه » وإذا قدرت الحال هذاالتقدير لم يجب 
أن يكذّب هؤلاء الأصحاب من اخبرهم عن العام بمذهب لم يسمعوه 
منه > بل جائز أن يصدقوا هذا الخبر إذا غلب في ظنهم صدقه > أو 
اعتقدوا ذلك لبعض الشْبّه وان كان على الحقيقة كاذباً . 

وقوله : « فكيف يجوز أن يتمسّكوا به بخبر واحد٩»‏ نما يكون 
حجاجاً لمن قطع على أن خبر الاجماع لم يتصل بهم ال من جهة الواحد 
وهذا مما ۸ نقله » ولا عولنا عليه » بل قد مضی في كلامنا أنه جائز أن 
يكونوا تلقوه من جماعة لا يقطع بثلها العذر واعتقدوا فيها بالشبهة انها 
تقطع العذر » فان كان ما ذكره قادحاً في أن يكونوا عرفوه من جهة الواحد 
فليس بقادح فيا ذكرناه » اللهم الا أن يقول : ولا يجوز آن يسمعوه أيضاً 
من جماعة الا ويجب عنهم تكذيبها من غير نظير في حافا » وهل يقطع 
أمثالها العذر ام لا ؟ من حيث لو كان خبرها صحيحاً لعرفه الكل » ولا 
اختص به جماعة دون جماعة » وهذا إن قاله أبطل با تقدّم » على أنه قد 
مضى في كلامه عند حكايته عن أبي هاشم ذكر الاقسام التي عرفت منها 
الصحابة صحة الخبر » عطقا على قوله « اما أن يكونوا علمواذلك لكذا » 

.» خ « الصحابة شاهدين‎ )١( 

(۷) خ « رواته » 

. ۳2 ED) 

۰۱۹۲ / ۱۷ المغني‎ )٤( 


10۹ 


وان یکونوا علموا ذلك باستدلال من حيث آخبرهم جماعة لا يجوز علیهم 
التواطو »۲۱ وهذا محقق لالزامنا» وناقض لا اعتمد عليه في الفصل الذي 
نحن في نقضه » وللمثال الذي آورده فيه . 

ما تحقيقه للالزام فمن حيث يقال له : إذا آجزت أن یکونوا 
استدلوا على صحّحة الخبر من الوجه الذي ذکرته فما يؤمنك من أن یکونوا 
غلطوا في الاستدلال . واعتقدوا فيمن يجوز عليه التواطؤ . ولا يقطع 
خبره العذر خلاف ما هم عليه وهذا ما لا سبيل إلى دفعه . وأمّا كونه 
ناقضاً لكلامه الذي آشرنا إليه . فلائه عوّل فيه على أن الخبر إذا أخبر 
الصحابة ما لم تسمعه من الرسول صل الله عليه وآله وجب أن یروا خبره 
إذا كان الخبر متضمّنا لما يشمل وجوب العلم به الخاص والعام » وهو 
يقول فیا حکیناه0) عنه : 3 إِنّه جائز أن يكون الصحابة استدلت على 
صحة الخبر من حيث أخبرها به جماعة لا يجوز عليها التواطق » ول يوجب 
عليهم رده من قبل أنهم لم يسمعوه كسماعهم من الرسول صل الله عليه 
وآله » . وهذان الوضعان يتناقضان کا ترى . لأنه إن صح وجوب رد ما 
لم يسمعه جميع الصحابة ‏ أو أكثرهم » وان كان المخبر جماعة بطل قوله 
« انهم استدلوا على صحة الخبر بنقل من لا يجوز عليه التواطؤ » لانهم إذا 
لم يسمعوه يجب على قوله أن يردّوه » وان كانوا قد سمعوه فكيف يصح أن 
يستدلوا عليه » وال صح » وان صح استدلالهم على الخبر بطل أن يكون 
رد ما لم يسمعوه ويعرفوه واجباً عليهم . 


فأما قوله : « فان قال : إن كان كذلك فيجب ان تقولوا جثل هذه 


۰۱۸۷ / ۱۷ انظر المغني‎ )١( 
حکاه » خل.‎ )۲( 
یسمعوه بأسرهم ء خ لد‎ )۳( 


۳۹۰ 


العادة في امتناعها في غير امنا [ انها بمنزلتها في امتنا في صحة التوصل الى 
ثبوت الاخبار<'»]» وهذا يوجب عليكم ان تثبتوا أخبار النصارى في صلب 
المسيح عليه السلام الى غير ذلك0©. . .». 


قيل له : إنا عرفنا هذه العادة في أمّة نبيننا صل الله عليه وآله وا 
نعرف مثلها في غيرهم » والعادات إن كانت تابعة للتمسّك بالدين » لم 
يمتنع أن يختلف أحوال أهل الدين فيهاء ول يثبت عندنا من حال سائر 
الامم في التمسك في باب الدين » وما ينقل فيه من الأخبار ما ثبت في أمة 

وأمّا حبر الصلب فبعيد من هذا الباب ‏ لا إنا نذكر في هذا ما 
ينقل في باب الدين والتمسّك به » فا نعرف لامتنا مزيّة فيا اقعاه تبين © 
فيها من ساثر الامم » لأنا نعلم أن أهل العقل والتديّن ‏ من أي امّة 9» 
كانوا ‏ لا يجوز أن يقبلوا الا ما يعلمون أو يعتقدون صِحّته » وليس يجوز 
أن يجعل ردّهم لبعض الباطل إذا زالت عنهم الشبهة في آمره ‏ دلالة على 
أنهم لا يقبلون باطلا وان قويت شبهته . 

والمقدار الذي استدل به عل امنا لا یقبل ال الق موجود في كلل 
مق » لأنا كا وجدنا أهل متنا قد رئوا كثيراً ما لم يصح عندهم ‏ أوما 
اعتقدوا بطلانه » فقد وجدنا أيضاً جماعة من الامم الخارجة عن ال قد 
استعملوا مثل ذلك » وردوا كثيرا مما لم يصح عندهم ۰ . 


(۱) ما بين المعقوفين من « المغني ». 
(۲) المغني ۱۷ / ۰۱۹۲ 

(۳) تبين : تفترق . وفي خ « تبين بها . 
(4) ملّة » خل. 


۳۹۱ 


فان قال خصومنا : إنهم وان رئوا بعض الباطل فقد قبلوا كثيراً منه 
بالشبهة » وقد علمنا هذا من حالهم فکیف يجوز أن يساوي حاهم حال 
آمتنا » ول نعثر منهم على قبول باطل ؟ 

قلنا : فقد بطل“ إذاً ما وقع من التعویل منکم عليه » لأنه ذا جاز 
أن يدفع بعض الباطل ولا یتقبله من يتقيّل باطلا آخر » فا الانع من أن 
یکون هذه حال امتنا ؟. فلا يكون ما سلم في بعض المواضع من دفعهم لما 
لم يصح عندهم دلالة على أنهم مستعملون هذه الطريقة في کل ما لیس 

فأما الدعوى لانه لم يعثر منهم على تسلیم باطل وتقبله » فغير 
مسلم ولا طريق إلى تصحیحها » والذعي ها کالستسلم نفس ما وقع 
اخلاف فيه . 

وأكثر ما هکن تصحیحه في هذا الوجه أنهم رئوا بعض الاخبار لا ۸ 
یقطعوا على صحتها . وقد بيّنا أن ذلك غير موجب للقطع على أنهم لا 
يتقبّلون إلا الصحيح » وليس لأحدٍ أن يرجح حال امتنا في هذه العادة 
المدّعاة بجا هو معلوم من حاهم من شدّة التمسّك بالدّين » وقوّة احرص 
والاجتهاد في تشییده . لا نعلم ضرورة من حال كثير من الامم من شدّة 
التمسك وقوة التديّن » والاجتهاد في التقرب إلى الله تعالى » مثل ما نعلمه 
من حال أمُتنا . أو قريباً منه » ول يكن ذلك عاص هم من اعتقادهم 
الباطل من طريق الرواية للشبهة > وكذلك حال اما . 

فأمّاقوله : « إن خبر الصلب ليس داخلاً في هذا الباب”) » من 


)١(‏ أبطلنا بذلك عخل. 
(۲) غ « فبعيد من هذا الباب » . 


۲ 


حيث لم يكن من باب الدين »“ فطریف ‏ لأن الراعی في هذا الوجه 
اعتقاد الناقلین في الشيء أنه من باب الدين » أو أنه خارج عنه » ونحن 
نعلم أنْ الیهود تتديّن بنقل خبر الصلب » وبتصدیق اقلیه لاعتقادها 
العروف الذي يقتضي کون ذلك عندهم من آکبر آبواب الدین » 
والنصارى أيضاً في نقل الخبر وتقبّله بهذه المنزلة » وان كان تدینها بنقله 
وقبوله يخالف الوجه الذي منه تدينت اليهود بنقله » وعلى الوجهين جميعاً لا 
يخرج الخبر عند القوم من أن يكون داخلاً في باب الدين . 

فاماقوله : « وقد ذكر شیخنا أبو هاشم في « نقض الاطام .9 : إل 
هذه الاخبار يعلم صحتها باضطرار . لأنا متظاهرة فاشية كا يعلم 
باضطرار أنه عليه السلام رجم » إلى غير ذلك » وعدل عن سائر ما ذكرناه 
من الاحتجاج بالعادة وهذا إذا صح فهو احسم للأشاغيب ° ...»0 . 
فلا شك أن ما | دعاہ آبو هاشم لو صم كان حاسياً للاشاغيب غير أن 
مرام٩۲‏ تصحيحه بعيد . 

وكيف يستحسن () متديّن أن يدعي في صحة الاخبار التي يستندون 
إليها الجاع السط رار مع کرد من عالف فا عن إل عور عق مهم 
دفع الاضطرار » ولم نجد أحداً من نصر الاجماع من التکلمین والفقهاء 
أقدم على ادعاء الاضطرار في الاخبار التي يتعلّق بها في صحته » بل 


(۱) الغني ۱۷ / ۰۱۹۳ 

(۲) يعني أبا هاشم الجحبائي ونقض الاهام من كتبه . 

(۳) الشغب - بسکون الغين وفتحها على اختلاف في الفتح -: تهییج الشر والفتنة 
أو الخاصمة والعناد . 

(4) الغني ۱۷ / ۰۱۹۳ 

(ه) الرام : الطلب والغاية . 

(1) يستجيزء خ ل. 


۳۳ 


الجميع معترفون بأئها اخبار آحاد وانما یتوصلون إلى تصحیجها بالاستدلال 
الذي سلكه صاحب الکتاب » وبالغ فيه الى هذا الموضع ء ومن حمل 
نفسه في هذه الاخبار على ادعاء الضرورة عرفت صورته . 

فما قوله : « وقول من قال : المراد به أنهم لا يجتمعون على الخطأ 
الذي هو بمعنى الهو“ لآ وجه له , لأنّ ذلك لا بختص الأمّة » لان حال 
کل فريق منهم کحاهم في ذلك . لانْ ذلك مما لا يقتضي فيهم طريقة 
المدح » ولا الاختصاص الذي وجب تميزهم من سائر الامم). . .» فقد 
بنا فیما سلف أنْ لفظة الخطأ کالجملة ‏ وانه لا یستفاد من ظاهرها نفي 
جميع الخطاء ولا نفي بعض منه معين » وان الواجب مع الاحتمال 
الإمساك عن القطع › وانتظار الدليل المنبىء عن الراد به . 

وليس يمتنع أن يريد بالكلام نفي السهو عنهم وإن شاركهم في ذلك 
سائر الامم » وكان حکم کل فريق منهم كحكم جماعتهم في هذا المعنى » 
لأ نفي السهو عن الامّة حكم منطوق به فیهم ‏ وليس يدل تعليق هذا 
الحكم بالأمّة على نفيه عمُن عداهم » > بل جائز أن یکون حکم غیرهم فیه 
كحكمهم » وهذا أصل يوافقنا عليه فيه صاحب الكتاب الا اه ريما تناساه 
بحيث یضره التمسّك به . 

رئيس لاحد آن یقول : فالعقل دال عل نفي ال عنم » فاي 
وجه لحمل الخبر على ذلك مع دلالة العقل عليه ؟ والواجب أن يحمله على 
أمرٍ لا يستفيده بالعقل » وهو الخطا من طريق الشبهة » وذلك أن العقل 
وان كان دالا عل ما ذکر : فغير منكر أن يرد السمع به على سبيل 
التاكيد » ولو آبطلنا ورود السمع با يدل العقل عليه للزمنا ابطال أكثر 


)۱( في الغني « بمعنى الشبهة » . 
(۲) المغني ۱۷ / ۰۱۹۶ 


€ 


الشمع » أو كثير منه » وإذا كان ورود المع مؤكداً لا في العقل ما لا 
يأباه أحد من النظا ر(“ » وصح ا الأصل الأخير الذي هو أن تعليق 
الحكم بموصوف لا یدل على أن ما عداه بخلافه۳ بطل سائر ما تعلّق به 
في هذا الوضع من إنكار ورود السمع ها يدل العقل عليه » ومن أن 
اختصاص اللفظ بالأمّة يقتضي تخصيصها بالحكم . ويمنع من أن يكون 
المراد حكياً يشركها فيه غيرها » وليس في الكلام ما يدل على المدح حسب 
ما توهّمه » وأكثر ما فيه نفي الخطأ عنهم » وإذا كان نفي الخطأ على بعض 
الوجوه يكون مدحاً > وعل بعضها لا يكون مدحاً لم يُستفد من ظاهر 
الكلام ما يقتضي الدح » وكان من ادّعى ذلك مفتقراً الى الدلالة على أن 
الخطأ المنفي هاهنا هو الواقع عن الشبهة لا عن السهو ليصح أن يكونوا 
ممدوحين به » وهذا مما لا سبيل إليه »> وإذا كان قد اعتمد في الاستدلال 
على أنَّ الخطأ الراد ليس هو الواقع بالسهو على | دعاء المدح » وكان الماح 
لا يثبت له ال بعد أن يثبت أن الخطأ المنفي هو ما أراده وادّعاه فقد بان 
بطلان اعتماده . 

فاما قوله : « وقوفم : ان الراد بذلك أله تعالى لا يجمعهم على 
امنا يشر ی بت أراد به الوجهين اللذين ذكرهما أبطلناهما 
واحدهما أن الكلام يقت يقتضى التخصيص »2 ووصف الامة بما لا يشركها فيه 
غيرها » والآخر أله مقتضٍ للمدح » ول جوز حل عل ما لا مدعل 
للمدح فيه » وقد آفسدنا الوجهين با نم من تعلقه با الا وثانياً . 


فأمّا قوله : « فان قيل0©: فيا معنى ما روي من قوله : «لم يكن الله 


)١(‏ النظار : أهل النظر : وهو الفكر. 
(۲) بخالفه خ ل. 
(۳) غ « فان قالوا» . 


بتض 


لیجمع أمّة نبيه على الط( . 

قیل له : الراد انه تعالی لا يلطف هم لا في الحق دون الباطل وأ 
الله تعالى لا یصرفهم عن الاستفساد الذي یتفقون عنده على الخطأ » فلا 
يكون ذلك مانعاً من طريقة التكليف » ومن صحة ابر الآخر الدال على 
أنهم لا يجتمعون على الخطأ باختيارهم »() 

وكأنه كلام من لم یتعلّق با حكيناه قُبيل هذا الفصل لانه 
عول في رد إلزام من ألزمه أن يكون الخطأ المراد بمعنى السّهو في الرواية 
الأولى على أن ذلك لا يقتضي تخصيصاً همذه الأمّة من غيرها » وعلى أن 
الكلام مقتض للمدح » والوجهان جميعاً يدخ ىلان على جوابه 
هذا الذي نحن في الكلام عليه » لانه تأول قوله : «۸ يكن الله 
تعالى ليجمع امة نبيّه على الخطأ » على أنه تعالى لا يلطف هم في الباطل 
ولا يستفسدهم . وهذا حكم يعم سائر المكلفين. وجیع الامم . لا 
الدلیل قد أمن من أن يلطف الله تعالى الکلف في القبيح أو أن 
يستفسده (" ولایفترق في هذا الباب حكم أمّة من أمّة » ولامدح أيضاً في 
موجب تأويله هذا يتعلق بالأمّة » لا نفي لطف الله تعالی لهم في القبيح 
ما لو اقتضى مدحاً فيهم لاقتضاه في الفراعنة والشياطين والكفارء وك 
من قطعنا على أنه لا يجوز أن يُلطف له في قبيح .فان اعتمد صاحب 
الكتاب على بعض ما يقتضي مزيّة مثل أن يقول : إن المكلّفين وان 
اشتركوا فا ذكرتموه فغير ممتنع ان هذا القول صدر من النبيّ صل الله عليه 
وآله عن سبب يقتضي تخصيص امته بهذا الكلام » إمّا بان يكون معتقد 


(۱) مر هذا الحديث » 
(۲) الغني ۱۷ / ۰۱۹6 
(۳) لهم أعني الکلفین في قبيح أو يستفسدهم > خل. 


۳۹۹ 


اعتقد ذلك فیهم » وسائل سأل عن ذلك من حاهم الى غير ذلك من 
الاسباب . كان لنا أن نعتمد في باب السهو على مثل ما آورده » وندفع به 
کلامه حرف بحرف » فقد وضح أن الذي دفع به الالزام عن نفیه في 
الرواية الأولى یفسد تأویله الذي اعتمده في الرواية الأخرى » واا لا 
يجوز أن جتمعا في الصحة . ولسنا نعلم كيف ذهب مثل هذا عليه ؟ 

فأمًّاقوله : وقول من قال : إل قوله عليه السلام : «لا 
تجتمم أمُتِي على الخطأ ,وان كان بصورة الخبر فالمرادبه 
الإلزام كانه قال : يجب أن لا يجتمعوا على خط , فبعید( ‏ 
وذلك ظاهر الخبر لا يترك للمجاز بغير دلالة » على أن هذا 
الوجه يوجب أن لا مزيئة مم على سائر الامم » ويقتضي أن 
لا يلحقهم بذلك مدح وهذا باطل»(۳) فليس ما عوّل عليه في دفع أن 
يكون الخبر الزاماً بشيء » وانما الرجع في حمل الكلام على الخبر والغبي الى 
الرواية » فان وردت بتحريك لفظة « تجتمع » فالراد الخبر » وان وردت 
بجزمها فالغبي ٩‏ ولیس للمجاز والقيقة هاهنا مدخل » اللهم إلا أن 
يكون أجاب بما أجاب به عن سژال من يسأله مع تسلیم حركة لفظة 
و تجتمع » ويلزمه مع ذلك ان لا يكون خبراً » وامجواب أيضاً عن هذا ما 
قاله غير صحیح » » بل الواجب في جواب هذا السائل ان يقال له سس 
يجوز أن یفهم النمي من لفظة «لا تجتمع » مع الحركة. لا حقيقة ولا 
مجازا . 


فما قوله : « وقول من قال : إن الخبر لا يدل الا عل ان اجماع من 


(۱) غ « بعید » . 


(۲) المغني ج۱۷ / .١66‏ 
(۳) يعني ان كانت بالرفع فهو اخبار عنهم » وان كانت بالجزم فهو نبي لهم 


۳۷ 


کان“ في زمنه من أمته حجَة » فمن أين ان الاجاع في ساثر الاعصار 
حجّة غلط . وذلك لأنا قد بینا أن امته تقع على من يجيء بعده من 
الکلفین کا تقع على من كان في زمنه بل كلَّ29 داخلون فيه على ان 
المحكي عنهم أنهم جعلوا الاجماع حبّة » فاذا كان اجماعهم حبّة » وثبت 
عنهم جعلهم الاجماع حبّة في کل وقت © فقد صح ما ذكرناه»9» فمؤكد 
لا كنا قدمناه في إبطال التعلّق بالخبر لان لفظة « امتي » إذا كانت غير 
مختصّة بمن كان في زمنه صل الله عليه وآله حسب ما ادّعاه » ووجب حملها 
على جميع من يأتي في المستقبل فقد تأكد إلزامنا له أن يكون المراد بالخبر 
اجماع ساثر الامم ني جميع الاعصار على سبيل الجمع لأنْ اللفظ إذا أخذ 
بعمومه اقتضى ذلك » ومن ادغى ان اجماع سائر الاعصار داخل فيه على 
سبيل البدل لا الجمع كان مخصّصاً لظاهر اللفظ » ومطرقاً©» لخصمه أن 
يجعله ختصاً ببعض أهل كلّ العصر دون جميعهم » وقد رضینا با ذكره من 
قوله : « إن امته تقع على من يجيء بعده من الکلفین » كا تفع على من 
كان في زمنه » فالكل داخلون فیه()» شاهد لصخته إلزاماً لان وقوع 
اللفظ على الكل لا يكون الا على الجمع دون البدل » وليس ما ادعاه من 
جعلهم الاجماع حجّة في کل وقت بصحيح » لأنا لم نعرف عنهم ذلك ولا 
نتحققه » ونهاية ما يمكن أن یذ أنهم كانوا يكرهون الخروج عن اقوافم 
ومذاهبهم » ویبدعون من خالفهم . 


(۱)غ « الاجماع من كان » : 

(۲) في الغني « بل الكل » . 

(۳) وفیه « في کل وقت حجة » . 

)6( المغني ۱۷ /۹۷. 

(9) مطرقا : مدخلا . وفي الخطوطة « ومنطوقا» . 
() الغني ۱۷ / ۱۹١‏ . 


۸ 


فا ما اعتقادهم أن ذلك واجب في کل عصر وأوان فغير معلوم » 
وقد صار صاحب الکتاب على ما نراه يضيف ما یتحرز به من الطاعن في 
کلامه إلى الصحابة » ويجعله معلوماً من جهتهم وقل ما ینفع ”ذلك . 

فآما قوله : « وقد استدلٌ الخلق على صحة الاجماع بقوله تعالى : 
«کنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالعروف وتنبون عن المنكر 
وتؤمنون باله۱) وهذا إن دلّ فلا يدل على أن الکباشر لا تقع منه » 
لأنّ حال جیعهم () کحال الواحد إذا وصف بهذه الصفة » وقد علمنا أن 
ذلك لا يمنع من وقوع الصغير منبم . فکذلك حال جیعهم . ولیس 
لاحد أن يقول وقوع الصغيرة منهم لا يمنع من کونهم حجة كا لا هنع 
ذلك في الرسول عليه السلام » لأنا قد بنا ان الذي نجیزه في الرسول لا 
عد r‏ ی NESR‏ 
عليه“ » ولا طريق في ذلك يتميّز به الكبير من الصغیر(* فیما يضاف إلى 
الأمة » ۵) فقد سلك في الطعن على الاستدلال بهذه الاية مسلكنا ”)في 
الطعن على استدلاله بقوله تعالى : «وكذلك جعلناکم أمّة وسطأ» © 
فصار ما أورده هاهنا من الطعن طعناً في كلامه المتقدّم » واعتراضاً عليه » 
لأنه ذا كان ما تقتضيه هذه الآية هو نفي الكبائر التي يخرجون بها من أن 
يكونوا مؤمنين » ولا حظ ها في نفي الصغائر » وكان حال جميعهم كحال 
واحدهم لو وصفت بهذه الصفة على ما قرره ۰0٩‏ فهكذا القول في 


(۱) آل عمران ۰۱۱۰ (۲) غ « جعهم » . 

() الضمير للنبي (ص) لانم يجيزون عليه فعل الصغائر من الذنوب ونحن 
نبرأ إلى الله وال رسوله من هذا الاعتقاد. (5) المغني ۱۷ / ۰۱۹۱ 

(۵) يعني الصغير والکبیر من الائام . (1) ما سلکنا ‏ خ ل. 

)¥( سورة (۸) قدرة > خ‌ل. 


۳۹۹ 


الشهداء . لأنْ أكثر ما تقتضیه الشهادة نفي الکباثر عن صاحبها دون 
الصغائر » وحال الجميع في ذلك کحال الواحد أو الاثنين لو وصفا بهذه 
الصفة » فان حرجت احدی الأيتين من أن تدل على صحّحة الاجماع 
خرجت الاخری . فان آعاد هاهنا ما کنا سکیا عه من ان تجویر 
الصغائر على الشهداء يخرجهم من أن یکونوا حجة » في شيء من أفعالهم 
وأقوالهم وقد ثبت) بمقتضى الابة آنهم حجة » فاذا ثبت ذلك . ول 
کو اباد بای ديك این ف س ري 
الصغائر منهم . 

قیل له : فكيف أنسيت هذا الضرب من الاستخراج في هذه الآية ؟ 
ولا سوّغت من تعلّق بها أن يعتمد مثله ! فيقول : قد ثبت أن قوله 
تعالى : «كنتم حبر أمة أخرجت للناس6”© تقتضي کون الوصوفین 
بالآية حجّة » وليس بعض آقواهم وأفعاههم بذلك أولى من بعض لأنها لا 
تتميّز كتمييز بعض أفعال الرسول صل الله عليه وآله فيجب نفي الصغائر 
عنهم » وال حرجت جميع آقواهم وأفعاهم من أن تكون حجة . 

وقد كنا أبطلنا هذه الطريقة عند اعتصامه بها في الابة المتقدّمة» 
ويا فسادها » فلا حاجة بنا إلى اعادة كلامنا علیها وانما قصدنا با 
أوردناه هاهنا إلزامه تصحيح التعلّق بالایتین » أو اطراحهها والکشف عن 
دخول ما طمن به في إحداهما عل الاخرى » والصحيح ما ناه من فساد 
التعلّق بكلّ واحدة منیا في صحّحة الاجماع . 

فاسا قوله : «عل أن قوله تعالى : «كُتتم خير أمّة أخرجت 


. أي وقد ثبت التجويز‎ )١( 
۰۱۱۰ ال عمران‎ )۷( 


۳۷۰ 


للناس؟» ان كانت إشارة إلى جميع المصدّقين فالتعام من حال كثير منهم 
خلافه » وان كانت إشارة إلى غيرهم فذلك مجهول لا يعلم به حال جماعة 
مخصوصة يصير اجماعها حجة »۱۲ . 

وقوله : « فان قال : إذا أجمع("“المصدّقون على شيء یعلم دخول 
هذه الجماعة فیهم فيصير الاجماع حجة كا ذکرتم في الشهداء والمؤمنين ؛ 
قيل له : إنما يصح ذلك لأنهم وصفوا بصفة” علمنا معها دخولهم تحت 
المصدّقين» وخروجهم عمّن سواهم » وليس کذلك الحال في تعلّقت به 
من هذه الاية » لأنه لا يجوز أن يكون المراد بها من كان في عهد الرسول 
[ صل الله عليه ]» وعند نزول الخطاب » لانهم في تلك الحال كانوا بهذه 
الصفة فمن أين أن غيرهم بمنزلتهم”» ؟ وقوله تعالى : «كنتم» يدل على 
ا » ويفارق من هذا الوجه ما قدّمناه وهو قوله : لك جعلناكم » 
لأنْ تلك الآية وان كانت تقتضي الإشارة ففيها ما يدل على العموم وهو 
قوله : «لتکونوا شهداء على الناس» وليس في هذه الاية ما يقتضي هذا 
العنی» ۱ . 

فما نراه يخرج فیبا يورده من الکلام على من تعلق بالاية التي 
ذکرها عم يأتي على جمیع ما اعتمده في الاية الاول وحتی كأنه یناقض من 
تعلق بالآيتين معأ وان استدل بالاية التي يضعف التعلّق بها أن یقول 
ليس العني بها جميع المصدّقين » بل من كان مؤمناً خيراً يستحقّ ما تضمنته 
الآية من الأوصاف » ونعلم اجماعهم عند علمنا باجماع المصدّقين الذين 

۰۱۹۷ / ۱۷ الغني‎ )١( 


(۲) غ « اجتمع ». 
(۳) غ « بصيغة » 5 


(6) غ « بعینهم »۰ 
(9) الغتي ۱۷ 7 


۳۷۱ 


هم في جلتهم . وما ذکره في الشهداء والژمنین من أنهم وصفوا بصفة 
علمنا معها دخوهم تحت المصدّقين وخروجهم عمّن سواهم قائم في الاية 
الاخری لأنها تتضمّن من أوصاف الدح والتعظیم ما يقتضي کون الراد بها 
في جملة الصلّقین » وان لم يكن جميعهم » ويقتضي أيضاً خروجهم عنن 
سواهم » وتخصيصه الآية بمن كان في عصر الرسول صل الله عليه وآله 
يلزمه مثله في الاية الاخرى ويقابل بمثل كلامه » فيقال : قوله تعالى : 
«وكذلك جعلناكم أمَةَ وسطاً لتكونوا شهداء على الناس » خطاب لمن كان 
في عهد الرسول صل الله عليه وآله . لأنهم كانوا في تلك الحال بهذه 
الصّفة » فمن أين ان غيرهم بمنزلتهم ؟ والاشارة التي تشبِّث بها في احدى 
الايتين مثلها في الاخرى » لاذ قوله تعالى : وکذلك جعلناكم ام 4 
يجري في الاشارة مجرى قوله : «كنتم» وترجيحه الأية التي اعتمدها مع 
اعترافه بالاشارة فيها بقوله تعالى : «لتكونوا شهداء» بناء على ما تقدّم 
من الكلام » فاذا كان قوله تعالى : «جعلناكم» يقتضي التخصيص من 
حيث الإشارة على ما ذكره في قوله تعالى : «کنتم خير أمّة» فا هوبنا 
عليه . ومتعلّق به من قوله : «لتكونوا شهداء على الناس» جار محراه في 
اخصوص . لأنْ الاعتبار في العموم والخصوص با تقدّم في الكلام دون ما 
هو مبني عليه » على أنه إن رضي لنفسه با ذکره فلیرض بثله إذا قال له 
خصمه : وکذلك قوله تعالی : «كنتم» وان كان فيه معنی الاشارة فقد 
تلاه ما يقتضي العموم . ويخرج عن معنی التخصیص من قوله : 
«تأمرون با معروف وتنهون عن النکر وتؤمنون باله) . 

فأما قوله :« وقولهتعال() : «تأمرون بالمعروف وتنهون عن 


(۱) في المغني « فأما قوله » . 


۳۷۲ 


المدكر» ۱ ليس فيه دلالة على أنهم لا يأمرون الا به حتی یستدل باتفاقهم 
على الأمر بالشيء على أنه حقّ» وانما ین بذلك أن هذه طريقة هم , 
وسجيّتهم على طريق المدح » فلا يمنع من أن يقع منهم خلافه اذالم 
يخرجهم من طريقة المدح » ولان ذلك يوجب تقدّم المعرفة بالمعروف 
واللکر » ويخرج بذلك أمرهم من أن يكون دالا على أن المأمور به من 
قبلهم معروف » وا مهي عنه من قبلهم منکر » > فكذلك قوله تعالى : 
«جعلناكم أمّة وسطاً تکونوا شهداء على الناس» 7" ليس فيه دلالة علي 
اتهم خيار عدول في كلّ شيء » وف کل حال, ااا أيضاً شهود بكلّ 
أمر وني كلّ حال » وليس بمتنع أن يخرجوا من أن یکونوا شهداء » فلا 
يجب أن يكونوا عدولاً » على أنه في هذا الكلام تارك لعموم القول بظاهره 
الذي لا يزال يتعلّق به ويعتمده » لأ قوله تعالى «إتأمرون بالمعروف 
وتنهون عن المنكر» إذا أخذ على عمومه لم یسغ 7 ما ذكره من التجويز 
عليهم أن يأمروا ب بغير العروف ‏ لأ تجويز ذلك تخصيص للعموم الذي 
يقتضيه اطلاق القول على أصله » وليس يجب تقدّم المعرفة لنا بالعروف 
والنکر كما ظنّه » بل لا ينكر أن يكون المراد أنهم يأمرون بالمعروف الذي 
يعلمه الله تعالى كذلك » وينهون عن المنكر على هذا السبيل » فيكون 
اجتماعهم ٩‏ على الأمر بالشيء دلالة على أنه معروف » ونبیهم عنه دلالة 
على أنه منکر » ولسنا نعلم من أي وجه یلزم أن يتقدّم علمنا بالعروف 
والمنكر في هذا القول ؟ . 


۰۱۱۰ آل عمران‎ )١( 
۰۱2۳ البقرة‎ )( 

E EC) 
.» ره) خ « اجاعهم‎ 


۳۷۳ 


ما قوله : « واما التعلّق في صبّحة الاجماع بان التعام من حال أُمة 
الرسول صل الله عليه وآله وسّم عدولهم عن الأوطان) واللّذات على 
جهة التديّن . وأنفتهم من الكذب . واظهارهم العار في اتباع الغبر» 
وتقليده الا بعد وضوح الحجّة » فكيف يصح وهذه حالهم أن يتفقوا على 
الخطأ فبعيد » وذلك لانْ كل الذي ذكروه لا يمنع من صحّة اتفاقهم على 
الشيء بشبهة ظنوا آنا دلالة لأ هذه القضيّة قائمة في كثير من أمم 
من تقدّم وقد اتفقوا مع ذلك على الخطأ من هذا الوجه » وهي أيضاً قائمة 
في الجماعة الكثيرة من الامة . ول يمنع من اتفاقها على الخطأ من هذه 
الجهة » فا الذي يمنع من مثله في اجتماع کل امه !» فلا بد للتمسّك . 
بأن الاجماع حبجة من الرجوع الى غير ذلك » ٩‏ فبطل ) أيضاً ما اعتمده 
من قبل في تصحيح الخبرء لاه إذا جاز على القوم ‏ مع استبدادهم 
بالأوصاف التي ذكرها ‏ أن يتفقوا على الخطأ للشبهة » ولا يكون ما هم 
عليه من تحري ال » وتجنب الخطأ . عاصياً من جواز ذلك عليهم » نالا 
جاز أيضاً عليهم ‏ وان كانت عادتهم جارية بأن يردُوا السقيم من 
الاخبار » ویقبلوا الصحيح منهاء لیتبّتوا۱) في قبوها - أن يقبلوا 


(۱) في الغني « الاوطار » وعلق على ذلك محققه بقوله : قد يقرأ الأصل 
« الاوطان » بالشون . لكن اشتباهها بالراء في خط الناسخ قوي ومن هنا مناسب 
للسیاق » . 

(۳) غ « ظنوها » وفي خ « يظنونها » . 

() في الاصل وخ « الامم » وما في التن من الغني وهو الظاهر. 

۰۲۰۳ ۱۷ )8( 

1 » خ « فمبطل‎ )٩( 

(1) خ « ویثبتوا ». 

(۷) الجملة في محل رفع بجاز. 


V€ 


بالشبهة خبراً غير صحیح . ويجمعوا عليه » و رتنس سر ۳0 
مانعاً ما ذكرناه » وما نجد بين الطريقة التي اعتمدها » والتي أبطلها فرقاً 
یرجم | إلى العنی وان كان قد ذكر في إحداهما العادة وم يذكرهافي 
الاخری » بل آورد معناهاء وجعلها في طریقته عادة في قبول الصحیح من 
الاخبار دون السقيم » وني هذا الوضع عادة في تجنب الخطأ على شبيل 
الجملة » ولا فرق بين الأمرين في العنی ‏ لأنه إذا جوز عليهم خلاف 
المعلوم منهم من قصد الحقّ » ومفارقة الباطل » وتحنبه على سبيل الجملة 
جوز عليهم خلاف المعلوم منهم من رد سقيم الاخبار » وقبول صحيحها » 
وماقامتبه الحبّة منها » فان تجويز ذلك ضربٌ من تفصيل الجملة الجوز 
عليهم . 

اا <وهد القضية قائمذ فى کش مر آمم من تفلم » وهي 
ایضاً قائمة في الجماعات الکثيرة من الأم2) فكذلك ما ذکره من قبول 
الثابت من الأخبار » ورد المشكوك فيه » هو قائم في الجماعات من أُمُتنا 
وغيرهم من الامم المتقدّمة » ولم يمنع خصوله فيهم من الخطأ بالشبهة » 
فيجب أن يجوز مثله على الكل . 

انتهى الكلام في الاجماع "2 ونحن نعود الى كلامه فيا يتعلّق بالامامة 
والنقض عليه . 

قال صاحب الكتاب : « على أنه لو صح ما قالوه » كان لا يجب 
إثبات معصوم بواز أن تكون الشريعة محفوظة بالنقل التواتر » كما ان 


(۱) في الأصل « الامنم » واستظهرنا ما في المغني كا تقدم قبل قليل . 

() ال هنا انتهى ما نقله المرتضى من كلام قاضي القضاة في الاجماع وقد حذف ما 
لا یتعلق براده منه وتجده كاملا في الجزء السابع عشر وهو جزء « الشرعیات » من 
« المغني » ص۱6۳ - ۰۲۰۳ 


۳۷۵ 


القرآن محفوظ ببذه الطريقة » إلى غير ذلك من السنن » فکان لا يمتنع في 
کل شرع أن یکون منقس۱» الى ما يثبت بالتواتر » وإلى ما يثبت بطريقة 
الاجتهاد والقیاس ۱6۰۰۰۰ . 

فیقال له : قد مضی الکلام على هذا حيث بیُنا أن التواتر لا يجوز 
أن تحفظ به الشريعة » وان كانت الحجة به تلبت عند وروده » واه لاب 
من معصوم یکون وراء الناقلین . 

فأمًا الاجتهاد والقیاس فقد بینا بطلانها في الشريعة . وأنهها لا 
یثمران فائدة » ولا يُنتجان علا ولا ظناً » فضلا عن أن تكون الشريعة ٠‏ 
عفوظة ا . 

قال صاحب الكتاب : « فلا بذ للقوم ما ذكرناه في الطريق الذي 
يعرف به الإمام المعصوم » لأنّه لا بد من أن يرجعوا فيه إلى التواتر » 
فإذا صار ذلك محفوظاً وهو من أصل الشريعة لم يمتنع مثله فيا عداهوالا 
أذى ذلك إلى إثبات أثمة لا اية لهم ۰ ... ۲ . 

وهذا أيضاً ما قد مضى الكلام عليه , لأا قد بيا أن المعرفة 
بوجود امام معصوم حبّجة في كل زمان لا يفتقر إلى التواتر والنقل » بل 
هو مستفاد بأدلّة العقول . 

فأمًا المعرفة بعين الامام » وأنه فلان دون فلان » فهو وان كان 
معلوماً بالنقل فالامان حاصل للمکلْفین من ضیاعه ") بعلمهم بوجود 


()غ «متسباً ». 

(۲) الغني ۲۰ ق ١‏ / ۸۰. 
0 ) الغني ۲۰ ق ۱ / ۸۰. 
(5) من اشتباهه خ ل. 


۳۷۹ 


معصوم في الزمان » فمتی لم يقم الاقلون بما يجب علیهم من النقل للنص 
على عين الامام ظهر الامام » ودل على نفسه بالمعجز » وهذا بخلاف ما 
ظنه صاحب الکتاب . 

قال صاحب الکتاب : دولا بد لهم في ذلك من وجه آخر » وذلك 
نم زعموا أن الإمام الذي يحفظ الشرع . لا يلقئ كل الکلفین » ولا 
يلقاه جیمهم . ولا بد فيا يحفظه أن يبلغه الحتاج إليه منهم بطريق 
التواتر » فإذا صح فيا يحفظه أن ينتهي إلى المكلّفين بهذا الوجه لم ينع مثله 
في شريعة الرسول صل الله عليه وآله وسلّم ويستغنى عن إثبات 
العصوم . . . .2006 وهذا ما قد تکلمنا عليه » وبِيّنا أن الشرع وان كان 
واصلا إلى من نأئ عن الامام بالتواتر » فانه محفوظ في الامام » لكونه 
مراعياً له » ومراقباً لتلافي ما يعرض فيه من خطأ » واخلال بواجب ٠‏ فان 
آلزمنا خالفوتا القول بوصول شريعة الرسول صلى الله عليه وآله ٠‏ إلينا على 
هذا الوجه التزمناه لأنا لا نأب أن تكون الشريعة واصلة إلينا بنقل متواتر 
يكون من ورائه معصوم يراعيه » ويتلاق ما يعرض فيه“ بل هذا هو نض 
مذهبنا » وان أرادوا إلزامنا کون الشريعة منقولة إلينا ولا معصوم وراءها لم 
يكن هذا مشبهاً لما نقوله فيا ينقل عن الإمام وهو حي إلى من نأى عنه في 
أطراف البلاد » وصار قوهم لنا : قولوا في هذا ما قلتموه في ذلك لا معنى 
له . 

قال صاحب الکتاب : «ولا بد شم من ذلك من وجه اشر لان 
الامام عندهم قد یکون مغلوباً بالخوارج وغیرهم » ولا بدّ مع اثبات 


۰۸۰/۱ ۲۰ الغني‎ )١( 
ومتلافياً ما یعرض  خ ل.‎ )۲( 


VV 


التکلیف من معرفة الشرائع ۰ فاذا صح أن یعرفوها ۱ والحال هذه لا من 
جهة الامام فلا يمتنع في سائر الاحسوال مثله » ویستغنی عن الامام 
العصوم » ولا بدّ من ذلك من وجه آخر » لأنْ الامام منذ زمان غير معلوم 
عينه » وان كان له عين فغير معلوم مكانه » وغیر متميّز على وجه یصح أن 
يقصد » وقد صح مع ذلك أن نعرف الشرائع ونقوم بها » فغير ممتنع مثله 
ف ساثر الازمنة 0۰۰۰۰ . 

يقال له : أمّا غلبة اضوارج فغير مانعةٍ من حفظ الشرع وا 
معرفته في هذه الأحوال ‏ يعني أحوال غلبتهم - فیکون بالنقل عن صاحب 
الشرع » اوعشن تقدّم إمام الزمان من الأئمة » ويكون ذلك النقل 
محفوظاً بإمام الزمان » وليس يجوز أن تنتهي غلبة الخوارج الى حدٌ ینم 
الامام من بیان ما ضاع من الشرع» . واخلٌ به الناقلون » لان ذلك لو 
علم لما كلّفنا الله تعالى العمل بالشرع » والثقة به » والقطع على وصوله 
إلينا » وفي العلم بأنا مكلّفون با ذكرناه دليل على أن الإمام لا يجوز أن 
يننهي به غلبة الخوارج إلى حدٌ يمنعه من بيان ما يضيع من الشرع . 

فأمًا حال الغيبة فغير مانعة من العرفة بالشرع » ومن حفظه أيضاً 
على الوجه الذي بیناه » ولم قل : انا نحتاج إلى الامام في كل حال لنعرف 
الشرع »بل لنشق بوصوله إلينا »ونحن نثق بذلك في حال الغيبة لعلمنا 
بانه لو أخلٌ الناقلون منه بشيء يلزمنا معرفته لظهر الامام » وبین بنفسه 
عنه . 


قال صاحب الکتاب : « قد قال شیخنا ابو علي : إن كان الغرض 


(۱) في الأصل ( أن يعرفوه ) وما في المتن عن « المغني » . 
() المغني ۲۰ ق ۰۸۱/۱ 
(۴) الشريعة » خ ل. 


YVA 


إثبات إمام في الزمان » وان لم يب“ ولم يقم بالامورء وصح ذلك » فم 
الامان() من أنه جبرائيل » أو بعض اللائكة في السماء ويستغنى عن إمام 
في الأرض لان المعنى الذي لأجله يطلب الامام عندكم يقتضي ظهوره 
فاذا لم يظهر كان وجوده كعدمه وكان كونه في الزمان کون( جبرئیل في 
السماء» 24 5 

يقال له : لا شك في ان الغرض ليس هو وجود الامام فقط» بل 
أمره ونبيه وتصرّفه . لأنَّ بهذه الامور ما يكون المكلّفون من القبیح أبعد » 
وإلى فعل الواجب أقرب » غير أن الظالمين منعوه ما هو الغرض . واللوم 
فيه عليهم » والله الطالب لهم » ولا كان ما هو الغرض لا يتم الا بوجوده 
أوجده ال تعال» وجعله بحیث لو شاء المكلفون أن بصلوا إليهاء 
وینتفعوا به لوصلوا وانتفعوا بان یعدلوا عتا وجب خوفه وتقيّته فیقع منه 
الظهور الذي آوجبه الله تعالى عليه مع التمکن . ولا كان الانع من تصرفه 
وأمره ونییه غير مانع من وجوده لم يجب "© من حیث امتنع عليه التصرف 
بفعل الظلمة أن يعدمه”" الله تعالی » أو ألا يوجده في الاصل » ولو فعل 
ذلك لكان هو المانع حي حيئذٍ للمكلفين لطفهم » ولكانوا ها آوتوا في 
فسادهم » ونام متلاحي حل ا لام غير متمکنین مع عدم 


(۱) غ « وان لم يقع » والظاهر التحريف 1 
)۲( فما المانع» خ ل. 


(۳) بمنزلة کون خ ل. 
(5) الغني ۲۰ ق ۱/ ۰۸۱ 


(ه) ۸ جز» خ ل. 
)٩(‏ اي لا يوجده أصللا . 


۳۷۹ 


الامام من الوصول إلى ما فيه لطفهم ومصلحتهم » فجميع ما ذکرناه یفزق 
بين وجود الامام مع الاستتار وبين عدمه ‏ وبا تقدّم يُعلم أيضا الفرق بینه 
وبين جبرائيل في السماء أن الامام ذا كان موجوداً مستتراً كانت الحبجة لله 
تعالى على المكلّفين به ثابتة » لانهم قادرون على أفعال تقتضي ظهوره, 
ووصوفم من جهته إلى منافعهم ومصالحهم . وكل هذا غير حاصل في 
جبرئیل عليه السلام فالعارض به ظاهر الغلط . 

قال صاحب الكتاب : « ومتى قالوا : بأنَ الاجماع حقّ لكون الامام 
فيه » أريناهم أنه لا فائدة تحت هذا القول , لأنْ اجَة هي قول الامام » ۱ 
فضمٌ سائرهم إليه لا وجه له » كما لا يجوز أن يقال : اجماع النصاری حقٌّ 
إذا كان عیسی فیهم » وقول اليهود حقٌّ إذا كان موسی فیهم » وک لا 
يجوز أن يقال : إل اجماع الكمّار حقّ إذا كان رسول ا۱) صل الله عليه 
وآله وسلم فيهم . فقد بینا من قبل آنه لا بد من محقین في الامة من 
الشهداء وغيرهم على ما يقوله شيخنا أبو علي" فان رجعوا بهذا الكلام 
علينا في الشهداء لم يكن لازماً نا لا نیبم( ولا يمتنع لفقد التعين أن 
يجعل الاجماع الذي هو حجة اجماع المؤمنين ولو تيز ولجعلنا اجماعهم هو 
الحججة . وليس كذلك ما قاله القوم بان الامام عندهم مَيّزاً » فالذي 
آلزمناه0) متوجه » وهو عنا زائل »...)© . 


يقال له : قول الامام وان كان بانفراده حقّاً » ولا تأثير لضم غيره 


(۱) في الغني « رسولنا عليه السلام » . 

(۲) وهو آبو علي ابحبائي وقد تقدمت الاشارة إليه . 
(۳) غ « لا نعیهم ). 

(6) غ « الزمناهم ». 

ره) المغني ۲۰ ق .۸١ / ١‏ 


۸۰ 


إليه » فلا بد من أن یکون جواب من سأل عن الاجماع الذي الامام في 
جملته أنه حنّ » كما يكون مشل ذلك الجواب لمن سأل عن عشره في 

فأمًا الفائدة في ذكر غير الامام معه » والحججة في قوله بعينه » 'فانما 
يسأل عنها من استعمل هذه اللفظة مبتدثاً مع تميّز قول الامام » ونحن لا 
نكاد نستعملها في مثل هذه الحال » وانما نجيب بالصحيح عندنا فيه عند 
سؤال المخالف عنه » وان كان لا تنم ان يكون لذلك فائدة » وهي آن 
قول الامام قد يكون غير متميّز في بعض الأحوال كاحوال الغيبة » وا خوف 
التي لا نعرف قول الامام فيها على سبيل التفصیل » فلا يمتنع في مثل هذه 
الاحوال أن يعتبر الاجماع لعلمنا بدخول الامام فيه » كا يقول خصومنا 
في الشهداء والمؤمنين » لان اجماع هؤلاء عندهم هو الحبجة » ولا تأثير 
بضم غيره إليه » ومع ذلك فنحن نراهم يعتبرون اجماع الامة من حيث لم 
يتميز عندهم أقوال الشهداء والمؤمنين » وعلموا دخوضا في جملة أقوال 
الامّة » وبهذا الجواب الذي ذكرناه يجب أن يجيب من سلّم 9 الخبر المروي 
في الاجتماع الذي هو قوله : « لا تجتمع متي على ضلال » إذا تأوله على 
أن اجتماعهم حن لمكان الامام المعصوم » ودخوفم في جملتهم متى سأل 
فقيل له : إذا كان قول الامام هو احجة بانفراده فأيّ معنى لضم غیره 
إليه » لا قد بيا الوجه في حسن استعمال ذلك ابتداء » ونبهنا على وجه 
الفائدة فيه في الأحوال التي لا يتميّز قول الامام فيها ‏ وبيّنا أيضاً الفرق 
بين ما يبتدىء المستعمل باستعماله من الكلام فيلزمه المطالبة لفائدته وبين 
ما يتناوله من سؤال خصمه » ويخرج له الوجوه وليس يمتنع أن يجيب من 


(۱) عن غيره خ ل وما في التن آوجه بل أصح . 
(۲) سلّم الخبر : أي جعله سالا من الطعن والخدش . 


۸1 


سأل عن اجماع النصارى إذا كان عیسی عليه السلام فيهم باه حن » 
وكذلك القول في إجماع اليهود إذا كان قول موسى عليه السلام في جملة 
آقواهم » لأنا إن ۸ نقل أنه حقّ فلا بد أن يكون باطلاً وكيف يكون باط 
وني جملتهم نبي مقطوع على صدقه » اللهم الآ أن يسأل عن الفائدة في 
الابتداء بهذا القول » فقد قلنا نه لا فائدة فيه إذا كان قول عيسى عليه 
السلام منفرداً متميّزاً ولو عدم تميّزه في بعض الأحوال لحسن استعماله كا 
حسن ذلك في الامام عند الغيبة على مذهبنا » وني الشّهداء والمؤمنين على 
مذاهب حصومنا . 

فأمًا تعاطیه(۱) الفرق بين قولنا في الامام وقوله في الشهداء . لانْ 
الامام متميّز والشهداء غير متميّزين » فقد بيّنا أن قول الإمام قد يكون غير 
متميز في بعض الأحوال فيجبٌ أن يسوغ لا فيه ما ساغ له في الشهداء . 

ثم يقال له : لو تعین الشهداء عندكم وئیزوا وسیلت عن اجماع 
الأمّة هل هو حى باي شيء کنت تجيب ؟ فاذاقال أجيب بأنّه حقٌّ قلنا : 
فلم عبت علینا أن نجيب بثل ذلك إذا سئلنا عن إجماع الأمّة ؟ وألا منعك 
من الجواب بانه حقّ تي الشهداء أو تعينهم ؟ وأنه لا تأثير لضم غیرهم 
إليهم » فان قال : كل هذا لا يمنع من الجواب بأنّه حقٌّ إذا سثلث عن 
ذلك ‏ لأنه لا بد أن يكون حقَاً إذا فرضنا هذا الفرض » ونما العيب إذا 
ضم مبتدثا الى الشهداء مع تعينهم ونفیزهم غيرهم ثم قضى بأن في قولهم 
الحقّ قلنا : أصبت في هذا التفصيل وبمثله أجبنا . 

قال صاحب الكتاب : « شبهةً هم أخرى . قالوا : إذا كان لا بد 
في شريعة محمد صل الله عليه وآله وسلم وهو خاتم الأنبياء من حافظ 


(۱) يقال : فلان يتعاطى كذا : أي يخوض فيه . 


YAY 


ومبلّغ » وکان لا يصح أن يقع ذلك بالتواتر نو فلا بلمن یات امم میصوم 
يكون في كلّ حال بمنزلة الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم في أنه يبلّغ 
ويُعلّم ويرجع إليه في المشكل » ويؤخذ عنه الدين وک لا يجوز أن لا 
يكون الرسول ني كل حال مع الحاجة إلى معرفة الشرع۱) فكذلك لا جوز 
أن لا يكون الامام في كل حال مع الحاجة إلى ذلك » وقدخوا في التواتر 
بوجوه قد قدّمِنا ذكرها في باب الاخبار() وأحدها أن كلّ واحدٍ منهم إذا 
جاز أن یکتم النقل ويكذب ویغیر فيجب جواز ذلك على جميعهم » وان لا 
يصح القطع على صحة خبرهم 7 . . .) 

يقال له : هذه الطريقة صحيحة معتمدة ويؤيْدها ما دللنا عليه من 
قبل ان التواتر لا يجوز أن يقتصر عليه في حفظ الشرع ‏ وأدائه » وانه لا 
بد من کون معصوم وراءه . 

ناما القدح في التواتر فمعاذ الله أن نراه أو نذهب إليه » فان كان 
ین أن إذا منعنا من أن يحفظ الشرع به » فقد قدحنا فيه » فقد أبعد لآن 
القدح فيه انما يكون بالطعن في كونه حبجّة » وطريقاً الى العلم عند وروده 
على شرائطه فاما لما ذكرناه فلا . 

وقوله في الحكاية عنا : إل كل واحدٍ منهم إذا جاز أن یکتم 
ويكذب فيجب جواز ذلك على جميعهم » وان لا يصح القطع على صحة 
خبرهم » غلط طريف لأنا لا نجیز الكذب على جماعتهم على الحدّ الذي 
أجزناه على آحادهم » ولو كنا نجيز ذلك للحقنا منکري الاخبار » 
والذاهبين إلى أنها لا توجب علا » والعلوم من مذهبنا خلاف هذا . 


(۱)غ « الشريعة ». 
(۲) باب الاخبار في الجزء السادس عشر من المغفي . 
(۳) المغني ۱۰ ۸۲. 


YAY 


وأمًا الکتمان فاذا جاز على احادهم وجماعاتهم فليس يجب أن یکون 
مانعاً من القطع عن صحة خبرهم إذا وَرَدَ على الشرائط الخصوصة » وانما 
يكون مانعاً من كونهم حافظين للشرع » لأنهإذا جاز ذلك عليهم لم نثق 
باه م يقع مهم إلا بان یقطع عل وجود معصوم یکون وراءهم مت وقع 
منهم الکتمان الجائز عليهم تلافاه وبين عنه فليس يجب أن يخلط صاحب 
الكتاب جواز الكتمان بجواز الکذب() واخراجهم من أن يكونوا حافظين 
للشرع باخراجهم من أن يكونوا حبجة فيا يتواترون به فان ذلك لا يختلط 
إلا عند من لا معرفة عنده . 

قال صاحب الكتاب « واعلم ان امثال هذه الشبهة © لا يجوز أن 
يكون مبتداها لا من ملحدٍ طاعن في الدين لأنها إذا صحت وجب بطلان 
النبؤة والامامة لانا ما نعلم بالتواتر کون النبي صل الله عليه وآله وسلم 
وكون القرآن ووقوع التحدّي به » وانه لم يقع من جهتهم معارضة ‏ وبه 
نعلم ثبوت الشرائع ”“ ونسخ المنسوخ منها » وبه نعلم أنه صلل الله عليه 
وآله وسلم خاتم النبيين » وان شريعته ثابتة » واه لا نبي معه ولا بعده 
[ إلى غير ذلك ] 2 فالطاعن في التواتر يريد التشكيك في جميع ما قدمناه يما 
بابطاله أو بابطال بعضه يُبطل: الدين > فكيف يعلم مع فساد التواتر القرآن 
- وتميزه من غيره حتى يكون حتجة ؟ وهذا القول أدّاهِم إلى جواز الزيادة في 
القرآن وانها قد كتمت. . . .)© . 


(۱) خ۱ بجواز الكذب جواز الكتمان » . 
(۲) غ « الشبه ». 

(۳) غ « اثبات الشرائع » . 

(4) الزيادة من المغني . 

( الغني ۰ ۰۸۲/۱ 


۳۸ 


يقال له : آما التواتر فقد بيّنا أنا لا نطعن عليه ولا نقدح فيه » بل 
هو عندنا من حجج الله تعالى على عباده » وأحد الطرق الى العلم » فمن 
ظنّ علینا حلاف هذا ء أو رمانا بابطاله فهو مُبطل سرف“ والذي نذهب 
إليه من جواز الکتمان والعدول عن النقل على الناقلین لا يقتضي ابطال 
التواتر ‏ وترك العمل عليه إذا ورد على شرائطه » لاه إنما يكون حبة إذا 
قام الرواة بأدائه ونقله » فأمّا إذا لم يفعلوا ذلك فقد سقطت الحجة به » 
وجیم ما ذکره وجعل التواتر طريقاً إليه من العلم بکون النيي والقرآن 
ووقوع التحدّي صحیح » ولیس بحجة علینا » پل على من طعن على 
التواتر » وذهب إلى أنه ليس بطریق إلى العلم . 

فأمًا عدم العارضة وادّعاؤه أن الطريق الى فقدها”"© هو التواتر 
وادخاله ذلك في جملة ما تقدم فطريف » لأنَ مثل هذا لا يعلم بالتواتر ولا 
يصح النقل فيه › وانئما يعلم فقد المعارضة من حيث علمنا توفر دواعي 
الخالفین الى نقلها» وحرصهم على ذكرها والاشارة بها ء لو كانت 
موجودة » فاذا فقدنا الرواية لها مع قوة الدواعي وشذة البواعث قطعنا على 


وأمّا ثبوت الشرائع » والناسخ وا منسوخ » وما جرى مجراهما فنعلم 
من جهة التواتر ما وردت به الرواية التواترة » ونعلم أن جیع الشرع 
واصل إلينا من جهته وانه لم ينكتم عنا منه شيء بالطريق الذي قدّمناه » 
وهو أن الامام العصوم إذا كان موجوداً في کل زمان وجری في الشريعة ما 
قدرناه وجب عليه الظهور والبيان » وإيصال الکلفین الى العلم با طواه 


(۱) السرف - بفتح السين وكسر الراء -: الجاهل » والسرف : الخطأ » وهي في 
الأصل « مشوف » ولم يظهر معناها. 
2( الضمير للمعارضة 1 


۱۸۵ 


الناقلون » فنعلم بفقد تنبيهه على الخلل الواقع في الشريعة عدم ذلك . 

فأمًا القول بان في القرآن زيادة كتمت ول تنقل فلم يتعدٌ الذاهبون 
إليه ما تناصرت به الروايات واجمع عليه الرواة من نقل آي, وألفاظ كثيرة 
شهد جماعة من الصحابة أنها كانت تقرأ في جملة القرآن وهي غير موجودة 
فيا تضهنه مصحفنا والحال فيم روي من ذلك ظاهرة(۰۲۱ وليس المعقول 
فا جرى مجری النقل على من ليس من أهله من يدفع باقتراح كل ما ثلم 
اعتقادا له أو خالف مذهبا يذهب إليه » وليس يلزم لأجل هذا التجويز ما 
لا يزال يقوله لنا محالفونا من الزامهم التجویز » لأن يكون في جملة ما لم 


(۱) كرواية مسلم في صحيحه ۳ / ۱۳۱۷ في كتاب الحدود باب رجم اتیب في 
الزنى عن ابن عباس. قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله صل الله عليه 
وسلم : إن الله بعث محمداً صل الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان ما أنزل 
عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها » فرجم رسول الله صل الله عليه وسلم 
ورجمنا بعده » فاخشی إن طال بنا الزمان » أن يقول قائل : ما نجد الرجم في كتاب الله 
فيضلوا بترك فريضة آنزها الله » وان الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا احصن من 
الرجال والنساء إذا قامت البيّنة » أو كان ابل » أو الاعتراف » فيكون هذا من باب ما 
نسخ رسمه وبقي حکمه ‏ أو كما روي عن ابن مسعود انه كان إذا قرأ «وكفى الله 
المؤمنين القتال) يتبعها « بعلي » فيكون هذا من باب التوضيح وتبيين سبب النزول لا أنها 
من نفس القرآن الكريم » وكل ما ورد من الروايات سواء كان من طريق أهل السنة أو 
الشيعة مرفوضة مردودة على رواتها لأن القرآن كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ومن خلفه . وقد تعهد سبحانه بحفظه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً 
كثيراً وكل من ادّعى غير ذلك فهو مخترق أو مغالط أو مشتبة» هذاغير القراءات التى لا 
تغير مباني الكلمات التي أذن الله بها على لسان نیّه صل الله عليه وآله كما هو معروف بين 
المسلمين كافة » وللمزيد من الاطلاع يراجع « البيان » للامام الخوئي وعقائد الشيعة 
الإمامية للمظفر . وأصل الشيعة وأصوها لكاشف الغطاء ومراد المرتضى ان ذلك وارد لا 
أنه يعتقد صحته » وعل كل حال فاجماع الأمة ال من زعم أن شيئاً ما بين الدفتين 
ليس من القرآن فهو خارج عن الله . وانظر الاتقان للسيوطي ۱ / ۱۰۱ و۱۲۰ و۲ / 
۰ و۱ . 


۳۸۹ 


یتصل بنا من القرآن فرائض وسنن واحکام لأنا نأمن ذلك بالوجه الذي 
ذکرناه وعولنا عليه بالثقة بوصول جميع الشرع إلينا » ولیس اللحد الشکك 
في الدّين من لم جعل الامة الختلفة التضاربة(۱) التي يجوز علیها الخطأ 
والضّلال حبّة في حفظ الشرع وقصر حفظه على معصوم كامل لا يجوز 
عليه شيء مما عددناه » بل الملحد الشکك في الدين الناطق بلسان أعدائه 
وخصومه هو من ذهب إلى أنَّ الشرع محفوظ بن وصفنا حاله » لا الناظر 
المثأمل إذا فكر فيمن جعله هؤلاء القوم حبّجة في الشرع حافظاً له » ورأى 
ماهم عليه من جواز الخطأ.. والاعراض عن النقل » والميل إلى موی 
وأسبابه كان هذا له طريقاً مهيعاً"© الى الك في الدين » وارتفاع الثقة 
بالشريعة » إن لم يوفقه الله تعالى لاصابة ال » ويلهمه ما ذهبنا إليه من 
أن الحافظ للشرع والحبَة فيه هو العصوم الخارج عن صفات الآمّة . 

قال صاحب الكتاب : « فان لم يثبت التواتر كيف يعلم الامام 
المعصوم لأنه لا يمكن في إثباته إلا أحد طريقين ما النص أو المعجز ‏ ولا 
بد في صحتهما من التواتر وكيف يعلم من جهة الامام ما یتحمله من 
الشرع [ لاه لا يمكن اثبات النصّ عند کل مكلف إلا بهذا الوجه » 
وکذلك القول في العجز |ذا كان به تبین الإمام من غيره » وبه تعرف 
إمامته ] ۰0 . . . » 29 وهذا كله ما قد مضی الکلام عليه مكرّراً . 

قال صاحب الكتاب : «عل أن ذلك يجري مجرى البهت لأنا 


(۱) خ « المتعادية » ١‏ 

)۲( المهيع : الواسع 3 

(۳) ما بين العقوفین ساقط من « الشافي » وأعدنا من « الغني » . 

(8) الغني ۰ ق ۰۸۲/۱ 

(0) البهت - بسکون ویفتح أيضاً - البهتان » وهو الکذب على الغير» مأخوذ من 
الحيرة » لأنّ الکذوب عليه إذا سمعه تأخذه الحيرة . 


۳۸۷ 


نجد من آنفسنا انا نعرف إن كان الشرائع بالتواتر وان لم نعرف الامام 
العصوم [ ولا تعرف صخته ] () ولا یکنهم أن يعوا علینا هذا الاعتقاد 
ونحن نعلم من آنفسنا خلافه » بل یعلمون ذلك من حالنا ۰ ۰ .»۱ . 

يقال له : هذا الکلام انما يلزم من يذهب إلى أن التواتر لا یعرف به 
صحة شيء » وان عرفت به فلا بد من تقدمة معرفة الامام » وليس هذا 
ما نذهب إليه ولا نراه » بل قد يتمكن من الاستدلال بالتواتر من يجهل 
الامام . فان آراد بقوله : « انا نجد من أنفسنا معرفة إن كان الشرع ما 
ذكرناه تما قد تواتر الخبر به » وقامت حجّته بالنقل » فقد قلنا : إنْ ذلك 
غير متنع » وان أراد أنه يعرف من نفسه الثقة بأن شيئاً من الشرع لم ينطو 
عنه . ول يخف عليه » وان لم يعرف الامام ليبطل بذلك ما اعتمدناه من 
أن هذه الثقة لا تحصل الا مستندة الى الامام فغير مسلّم له ما ادّعاه من 
المعرفة » وعندنا انه متوهّم غير عارف » ومعتقد غير عالم » وكون الانسان 
عارفا في الحقيقة لا يعلمه الواح منا من نفسه‌ضرورة » وليس هذه الدعوی 
بأكثر من دعوى سائر البطلین() من المجبّرة وغيرهم » انهم عارفون 
بصحّة مذاهبهم » وعالمون بهاء فک أن ذلك غير ملتفت إليه منهم 
فكذلك ما ادّعاه . 

قال صاحب الکتاب :« شبهة لهم آخری ‏ قالوا : متى جوزنا 
على الامام أن لا يكون معصوماً يؤمن سهوه وغلطه جوزنا أن يقدم على ما 
يوجب الحدّ وسائر ما احتيج من أجله إلى الامام » وذلك يوجب أنه 
مشارك "٩‏ للرعيّة فيا له احتاجت الى الامام » وهذا يوجب حاجته إلى امام 


(۱) الزيادة منن لمغني . 
2( الغني ۰ ۰۸۳/۱ 
)۳( غخالفيناء خ ل. 

. غ « مساو‎ )٤( 


۳۸۸ 


آخرء والقول فيه کالقول في هذا الامام إن لم يكن معصوماً » ولا يكن 
التخلّص من ذلك إلا بإثبات معصوم في الزمان على ما نقوله » . 

قال : « واعلم أن ذلك ينتقض عليهم بالأمير لأنهم يجوّزون عليه ما 
يجوز[ون ] على رعيّته » ولم نع ذلك من كونه أميراً يقيم عليهم الحدود » 
ولا يقيمونها('» عليه » ومتى قالوا في الأمير": اه متى أقدم على ما يوجب 
الحدّ فالامام يقيم الحذ عليه » لم هنم ذلك من صحة التفرقة بينه وبين 
رعيته » وانما أردنا بالكلام9» ابطال قوم : إن كونه غير معصوم يؤدي 
إلى أن لا يكون بينه وبين رعيته فرق لأنه قد ظهر الفرق با ذكرناه » فک 
يجوز في الأمير أن يقوم بهذه الامور ويكون له المزيّة عليهم فاذا أحدث 
حدثاً وجب عزله » ولم يقدح عزله في مزيّته عليهم من قبل . فكذلك 
القول عندنا في الامام . . .© . 

فيقال له : هذا الدليل من آکد ما اعتمد عليه في عصمة الامام من 
طريق العقول » وترتيبه أن حاجة الناس الى الامام إذا وجبت بالعقل ۸ 
عل من وجهین 0 ما أن يكون ثبت وجؤبها لارتفاع العصمة عنهم » 
وجواز فعل القبيح منهم » أو لغير ذلك» فان كان لغيره لم يمتنع أن تثبت 
حاجتهم الى الامام مع عصمة کل واحدٍ منهم » لأنْ العلّة إذا لم تكن ما 
ذكرناه لم يكن لفقدها تأثیر » وجاز أن تثبت الحاجة بثبوت مقتضاها ‏ ألا 
تری أن المنحرك لم تكن العلّة في كونه متحركاً سواده جاز أن يكون متحركاً 


(۱) غ «ولا یقیمون». 

(۲) يعني بالامير الذي یولیه الامام احدی الجهات . 
(") « بالكلام » ساقطة من « المغني » . 

.۸٤/ ١ المغني ۲۰ ق‎ )٤( 


1۸4 


2 عدم الا ¢ 


ولو جاز أن يحتاج المكلفون إلى الامام مع عصمتهم لجاز 
أن يحناج الأنبياء إلى الامة > والرعاة مع ثبوت عصمتهم » ا 
على أنهم لا يقارفون شيئاً من القبائح » وهذا معلوم فساده على أنه لولم 
تكن العلة في حاجتهم ارتفاع العصمة لجاز أن يستغنوا عنه مع كونهم غير 
معصومين » وليس يجوز أن يستغنوا عن الامام » واحوالهم هذه لما دنا 
عليه عند الكلام في وجوب الامامة » ولا شيء أظهر في اثبات العلة من 
وجود الحكم تابعا لوجوده . وارتفاعه بارتفاعها » وان كانت الحاجة إلى 
الامام إا وجبت بارتفاع العصمة وجواز الخطا » وفعل القبيح لم بخ حال 
الامام نفسه من وجهین » اما أن یکون معصوماً مأموناً من فعل القبیح » 
أو غير معصوم فان لم يكن معصوماً وجب حاجته الى الامام بحصول علة 
الحاجة فيه » و يخل امام © أيضاً من أن یکون معصوماً أو غير معصوم » 
فان لم يكن معصوماً احتاج إلى امام » واتصل ذلك با لا نهاية له » فلم 
يبق إلا القول بعصمة الامام » وانتهاء الأمر فى الرئاسة والامامة الى 
معصوم لا يجوز عليه فعل القبيح 


فان قيل : قد بنیتم كلامكم عل أن العصوم لا يحتاج إلى إمام » 
وعوّلتم في ذلك على أمر الأنبياء عليهم السلام فلم زعمتم أن كل من 
ثبنت عصمته لا يحتاج إلى إمام ؟ وم أنكرتم أن يعلم الله تعالى من بعض 
عباده أنه إذا نصب له إماماً اختار الامتناع من كلّ القبائح وفعل جميع 
الواجبات ؟ ومتى لم ينصب له إماماً لم ختر ذلك فيكون معصوماً مع أن له 
إماماً ؟ . 


(۱) سواده خ ل. 
(۲) في الاصل « إمامة » والوجه ما اثبتناه . 


۳۹۰ 


يقدح في قولنا إن العصوم لا بجتاج إلى امام مع عصمته لا كل من كانت 
عصمته بالامام لم يحتج إلى إمام مع عصمته » وانما احتاج إليه ليكون 
معصوما به » فلم تستقر له العصمة بغير الامام مع حاجته إلى الامام » 
وائما يكون مفسداً لما ذکرناه(۱) معارضتك لنا على معصوم لم تكن عصمته 
ثابتة بالامام » وهو مع ذلك يحتاج إلى إمام » على أن ما یا عليه الدليل 
سقط هذه العارضه لانا عللنا ررب ا ال ذلك 
العصوم » وقضینا بان من كان معصوماً لا تجب حاجته إلى إمام » 
وتقديرك هذا ليس بموجب حاجة العصوم إلى إمام » وانما يقتضي إذا صح 
تجويز ذلك » والتجويز لا يقدح فيما اعتمدناه , لأنْ الحاجة إلى امام لا 
تب للمعصوم . 

فان قيل : ولم أنكرتم أن يكون يحتاج العصوم مع عصمته الشابتة 
بغير امام الى امام ليكون مع وجوده أقرب إلى فعل الواجب وترك القبيح ؟ 

قيل له : ليس يجب عندنا إذا فعل الله تعالى ما يعلم أن العبد يفعل 
عنده الواجب وترك القبيح أن يفعل به جميع ما يكون معه أقرب إلى فعل 
الواجب وترك القبيح » لأنَّ ما فعله ما قد علم أنه لا يل معه بالواجب 
يغني ويكفي » وإذا ثبتت هذه الجملة بطل ما سأل عنه » لأنَ العصوم 
الذي قد علم الله تعالى أله لا يختار شيثاً من القبائح عندما فعله به من 
الالطاف التي ليس من جملتها الامامة هو مستغن عن امام يكون عند 
وجوده أقرب إلى ما ذکر . 

فإن قيل : ما ذكرتموه يؤدي إلى أن يكون المعصومون مستغنين عن 


(١)لما‏ اعتمدناه » خ ل. 
(۲) دللناخ ل. 


۱۲۱ 


تکلیف العرفة بالله تعالی۱) بعصمتهم كما استغنوا بعصمتهم عن الامام 
ولا فان وجب أن يحتاجوا الى العرفة مع عصمتهم لیکونوا عندها آقرب 
إلى فعل الراد وتجنب الکروه وجب أن يحتاجوا الى امام مع عصمتهم لمثل 
ذلك . 

قيل له : ليس ينكر أن يكون المعصومون انما كلفوا المعرفة بالله تعالى 
لان بها تتكامل عصمتهم . ومن أجلها لم يختاروا فعل القبيح » ولو جاز أن 
تتكامل هم العصمة من دون تكليف العرفة لم يجب تكليفهم المعرفة» كا 
لا تجب إقامة آئمة لهم إذا ثبتت عصمتهم من دون الامام » فيكون الدليل 
الدال على عموم تكليف العرفة للخلق كاشفاً عن وقوع ما قدّرناه في 
المعصومين منهم . من أن بالعرفة تتكامل عصمتهم . 

فان قيل : هذا كلام من يجوز أن لا يكلف الله تعالی معرفته 
المعصومين على حال من الأحوال » وهي الحال التي يُعلم أن عصمتهم 
تحصل من دون العرفة » فإذا جاز ذلك عندكم فا الدليل الوجب لعموم 
تكليف المعرفة للمعصومين » وإذا كنتم قد آفسدتم التعلّق بطريقة الأقرب 
ا لل ا 

قبل : ليس الأمر كما ظننت من بعد الدلالة على عموم تكليف 
العرفة علينا إذا لم نعتمد طريقتك » وعندنا أن طريقة السمع هي الدلالة 
على عموم تكليفها لسائر من تكاملت شروطه » ولا شبهة في دلالة الشمع 
على ذلك » لأنْ الامة مجمعة على تساوي احوال العباد في باب المعرفة لأن 
من ذهب إلى انها مُستدَلَ عليها يذهب الى عموم الخلق بتکلیفها إذا 
تكاملت شروطه تكليفهم » ومن قال فيها بالاضطرار يقول في عمومها 


(۱) حيث ان معرفته تعالى واجبة - كا يقول القاضي في شرح الاصول الخمسة 
ص54 لأنها لطف في أداء الواجبات واجتناب المقبّحات . 


۳۹۲ 


بمثل ذلك » ولو | يكن في هذا إل ما یعلم ضرورةً من دين النبي صلى الله 
عليه وآله من ان تكليف معرفة الله تعالی » ومعرفة رسله عليهم السلام 
عامة للعقلاء » وانه لا تخصيص فيها ولا تمييز إلا لمن لم تتكامل شروطه٠‏ 
لكان مقتما : 

وبعد فقد عُلم أيضاً من دين محمد صلى الله عليه وآله عموم وجوب 
الصلوات » وما آشبهها من العبادات الشرعية » لكل من تکاملت شروطه 
من الکلفین على وجه لا إشكال فيه » ونحن نعلم أنَّ هذه العبادات لا 
يصح وقوعها قرب » وعلى الوجوه التي وجبت علیها من هو جاهل بالله 
تعالى أو غير عالم به » بل لا بد من تقدم معرفته تعالی بصفاته ومعرفة 
صدق رسوله صل الله عليه وآله وفي هذا أوضح دلالة على وجوب 
العرفت لان ما لا يتم فعل الواجب ال به لا بدّ أن يكون واجباً » وليس 
لاحد أن یقول : هذه العبادات قد تسقط عن بعض العقلاء لاعذار 
معلومة فیجب أن تسقط العرفة بسقوطها حتى یقضی على کل من لا يلزمه 
فعل شيء ء من العبادات بزوال تکلیف العرفة عنه » لأله غير متنع أن 
برجم ف توا عل من .سقطت هنه المبادات الشرعية لبعض العذر ال 
ضرب آخر من الاعتبار » وهی آن الامة محمعة على أن سقوط فرض العرفة 
غير مانع لسقوط هذه العبادات » وهذا ما لا خلاف فيه » لانْ من ذهب 
فيها الى الضرورة لا يجعل فرضها ثابتاً عل المكلّف في حال من الأحوال » 
فكيف يجعل سقوطها تابعاً لسقوط العبادات في بعض الأحوال » ومن 
ذهب إلى آنها اكتساب من أهل الق لا شبهة في قطعه على عموم تكليفها 
وانها مما لا تتبع في الزوال العبادات الشرعية » والذاهب الى أنها تقع 


(۱) أي شروط التكليف. 


۳۹۳ 


بالطبع بعد النظر لا يخالف أيضاً في هذه الجملة التي هي أنَّ العرفة غير 
تابعة في الزوال هذه العبادات . 
واعلم أنا إا سلكنا في ترتيب الدلالة التي قدّمناها على عصمة 
الامام مسلك من تقدّم من سلفنا رضي الله عنهم . وان كنا قد احترزنا في 
أثنائها بألفاظ مسقطة لبعض شُبّه الخصوم اللازمة على من يخالف ترتيبنا » 
#واستقصینا الجواب عن قوي ما يكن إيراده عليها من المطاعن 
والاعتراضات ‏ ويمكن أن يستدل بمعنى هذه الطريقة على الترتيب الذي 
رت الان 
فيقال : إذا ثبت وجوب الامامة من الوجه الذي تقدّم بيانه فالطريق 
الذي به يعلم وجویها به يعلم جهة الوجوب القتضي له . لأنْ الطريق الى 
وجوب الحاجة إلى الامام إذا كان هو كونه لطفاً في ارتفاع القبيح وفعل 
الواجب » قد ثبت أن فعل القبيح والاخلال بالواجب لا یکونان الا من 
ليس بمعصوم » فقد ثبت أن جهة الحاجة هي ارتفاع العصمة » وجواز 
فعل القبيح » واقترن العلم بالحاجة بالعلم بجهتها » وصارت ال حاجة إلى 
وجوب الامامة ما ثبت من كونها لطفاً »> وجهة الحاجة إلى كونها لطفاً 
ارتفاع العصمة وجواز فعل القبيح » فالنافي لجهة الحاجة ومقتضيها كالنافي 
لنفس ال حاجة » وجرى هذا في بابه محرى ما يعتبره في تعلّق أفعالنا بنا من 
حيث كانت محدثة » لأنا نقول ما دل على تعلّقها بنا وحاجتها إلينا هو بعينه 
دالٌ على أنها احتاجت إلينا من حيث كانت محدثة » لأا انا أثبتنا التعلّق» 
والحاجة من حيث وجب وقوعها بحشب قصورنا واقوالنا مع السلامة ‏ 
وإذا وجدنا الصفة التي تحصل عليها عند قصدنا هي الحدوث قطعنا على 
حاجتها إلينا في الحدوث » ومثل هذا الاعتبار استعملنا في استخراج جهة 
الحاجة الى الامام فلا بد على هذا من أن يكون الامام معصوماً ليخرج عن 


لا 


العلّة الحوجة الى الامام » وال أدَى ذلك الى وجود من لا نهاية له من 
الأئمّة » ومتى اعتمد في عصمة الامام هذا الترتیب الذي اخترناه سقط 
سائر ما یعترض به الخالفون في استخراج علّة الحاجة الى الامام » وخحف 
بذلك شغل كثير . 

ويسقط أيضاً با لا يزالون يتعلّقون به » فيقولون : كي 
تحكمون بأن المعصوم لا يجب حاجته إلى الإمام مع اعتقادكم كون 
أمير المؤمنين عليه السلام معصوماً في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
وهو مع ذلك تاج إليه 6 به وكذلك القول في الحسن والحسين عليهما 
السلام في حياة أمير المؤمنين عليه ا اللهم إلا أن تزعموا أن 
میامن عليه الكلام | یکن تاج ان اللي سل لله عليه وله وسلم 
فتخرجوا عن الدین أو تزعموا أنه | يكن معصوماً في تلك الحال فتترکوا 
مذهبکم , وذلك أنا إنما منعنا حاجة العصوم الى امام یکون لطفاً له في 
تجنب القبيح وفعل الواجب » ول نمنع حاجته إليه من غير هذه الوجهة » 
الا تری أن کلامنا إتما یکون في تعلیل الحاجة الى امام یکون لطفاً في 
الامتناع من اقحات > ول يكن في تعلیل غير هذه الحاجة فإذا ثبتت هذه 
الجملة ۸ يمتنع استغناء ء آمبر الژمنین E‏ بعصي و حال یله 
النبي صلی الله عليه وآله عنه فيها ذكرناه » وان لم يكن مستغنياً عنه في غير 
ذلك من تعليم وتوقیف(۱) وما أشبهها » وكذلك القول في الحسن والحسين 
علیهیا السلام با يستغنيان بعصمتهیا عن إمام يكون لطفاً ما في الامتناع 
عن القبيح » وان جازت حاجتهیا الى الامام للوجه الذي ذكرناه . 

فامّا قول بعضهم : إن الامام إنما احتيج إليه لاقامته الحدود » 


(۱) وهو الاستغناء بعصمته عنه بان یکون لطفاً له في الامتناع عن القبیح ولکنه لا 
يستغني عن تعلیمه (لأنه باب مدينة علمه) وتوقیفه على ما يختص الامامة. 


14° 


وصلاة الجمعة » والغزو بالسلمين » وقسمة الفيء › فیبطل با بینا من 
ثبوت الحاجة إليه من الوجه الذي ذکرناه » وبأنّ الحاجة إليه عقلية وساثر 
ما.ذكر سمعي » وبأل سائر ما ذكر قد يسقط عن بعض الامة لاعذار مع 
ثبوت الحاجة إلى الامام » على أنه ليس يخلو ما ذكروه من إقامة الحدود أن 
پریدوا به [قامتها على مستحقیها . أو يريدوا أنَّ الإمام يحتاج إليه قبل 
استحقاقها ليتولّ إقامتها عند استحقاق الجناة ها » فان أرادوا الوجه الثاني 
فانا لا تضایق فيه لانْ المعنى يرجع إلى ما أردناه لأنَّ من لم يقارف ما يوجب 
الحد إذا احتاج إلى امام قبل مقارفته فلم يحنج إليه ال للوجه الذي 
نعتبره » وهو كونه ممن يجوز أن يفعل القبیح ويقارف ما يستحق به 
التأديب » ون أرادوا الوجه الأول“ بطل بأنه مود إلى أن يكون أبرار 
الامة 9) ومن كان منهم على حال السلامة غير محتاجين الى الامام ۰ و 
تكون الحاجة إليه مختصة بلاق ومستحقي الحدود » وهذا فاسد بالعقل 
والشمع معا . 

وأمًا معارضة صاحب الکتاب لنا بالامیر") وقوله « إذا جوزتم عليه 
ما تجوزونه على رعيته ول ینم ذلك من اثبات فرق ما بینه وبين رعيته » 
فقولوا : في الامام مثله » فظاهر البطلان » لأنا آولاً لم نقل : إِنَّ الامام لو 
لم يكن معصوماً لوجب أن لا يكون بينه وبين رعيّته فرق من غير تقیید » 
بل قلنا : كان تجب أن لا يكون فرقا ف احتاجوا من أجله إليه . وهكذا 
حكى عنا في الكلام الذي تعاطى اعتراضه . ولا ندري كيف استحسن 


(۱) وهو القول بن الحاجة الى الامام لاقامة الحدود بعد استحقاقها. 


(0) ابرار الام : أهل الطاعة منهم » واحدهم بر قال الجوهري : « فلان يبر 
خالقه ويتبرره : أي يطيعه » . 


(۳) أي المنصوب من قبل الامام في بعض الجهات . 


۳۹۹ 


حكانة شيء والکلام على غیره ؟ وم نقل أيضاً إنه لا يجوز أن يقيم اد 
من يمكن أن يستحق إقامته عليه » والذي قلناه غير هذا » وقد بيناه » وهو 
مفهوم » فا الأمير فانه لما لم يكن معصوماً » وشارك رعيته في علّة الحاجة 
إلى الامامة والسياسة » قضینا بحاجته الى امام كما قضینا بحاجتهم » 
فامامُهُ هو إمام الكل » ورئیس الجميع » فیجب على صاحب الکتاب إذا 
آلزمنا حمل حال الامام على حال الأمير أن یلتزم کون الامام إذا كان غير 
معصوم مأموماً بغيره قبل أن يحدث كا كان الأمير كذلك قبل أن يحدث + 
ولو جاز أن يستغني الامام مع كونه مشاركاً لرعيّته والامراء من قبله في 
كونهم غير معصومين عن امام الى أن يحدث لجاز أن يستغني الأمير وأبرار 
الامة عن الإمام الى أن يحدثوا » وإذا كان استغناء هؤلاء عنه محالاً وجب 
ما ذكرناه فيه من لزوم الحاجة إلى امام. 
تال صاحب الكتاب: « ومتی قالوا بان ذلك لا يصح لأمر يرجع إلى 
ان الامام لا یکون(۱) بالاختيار بینا فساد قوهم با نذكره من بعد . 
يقال له : الاختيار وان كان عندنا فاسداً با سنبينه بمشيئة الله تعالى 
عند بلوغنا الى كلامك فيه » فانا غير محتاجين في كسر إعتراضك على دليلنا 
في العصمة الى ذکره » وفي بعض ما أوردناه كفاية في إبطاله . 
قال صاحب الكتاب : بعد كلام في الحدود ذكره لا نرتضيه ولا نتعلق 
بمثله : «على أن الذي آوردتوه(۳) من دعوى لا دلالة عليها فيقال هم : 
فا الذي ينع من أن يجوز على الامام الحدث ومع ذلك يقارف حاله حال 


(۱) غ دلا يصح أن یکون » . 
(۲) الغني ۲۰ ق ۱ / ۰۸6 
(۳) في الأصل « ذكروه » والتصحیح من المغني 4 


۳۹۷ 


الرعيّة » لاه إا صار إماماً لا من حيث لا جوز عليه احدث » لکن 
لطريقٍ مخصوص حصل فيه ولم يحصل في حا“ من رعيته فکان له أن 
يقوم بالحدود والاحكام دونهم » فان جاز عليه في المستقبل ظهور الحدث 
فيا الذي يمنع من ذلك ۰.۰( . 

يقال له : إذا جاز عليه الحدث فقد شارك الرعية فيا من أجله 
احتاجت إليه » ووجبت حاجته الى امام كما وجبت حاجتهم إليه » 
ومفارقته للرعية في غير ذلك مع مشاركته لهم في علة الحاجة لا يمنع من 
حاجته إلى امام كحاجتهم . 

انا تولك : « اما صار [ماما لا من حیث لا جوز علیه احدث ) 
فهو صحیح الآ أنه رد على غیرنا لأنا لم نقل ذلك ول نعتمده » وان كان 
الامام عندنا لا بد أن يكون ممن لا يجوز عليه الحدث للوجه الذي ذکرناه 
لا لاه اغا صار إماما لان احدث لا جوز علیه . 

قال صاحب الکتاب « فان قالوا : لو جاز ذلك فيه لجاز في الرسول 
صل الله عليه وآله وسلم حت لا یبین") من امته ولا مب عصمته » قلنا 
هم إنما وجب ذلك في الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لانه حجّة فا 
يؤديه لا للوجه الذي ذكرتم » فا الذي ينع إذا لم يكن هذه حالة الإمام 
أن يكون بنزلتهم في جواز ذلك عليه ؟ وان كان قد بان منهم بان حصل 
معه الطريق الذي له كان إماماً. . .© 


(۱) في الغني « حصل منه ول يحصل من أحد » . 
(۲) المغني ۲۰ ق ۱ / ۸6. 

(۳) يبين : یفترق . 

(4) الغني ۱۰ ۸9. 


۳۹۸ 


يقال له : قد بِيْنَا في تقدّم أن الامام حجة فيا يؤديه من الشرع 
واه يجب أن يكون معصوماً لنا من خطته فیا يؤديه کالزسول صلى الله 
عليه وآله وسلم وابطلنا أن يكون الشرع محفوظاً مزدق بالأمة ا نستخني 
عن إعادته » وهو موجب لحصول العلة التي ارتضاها القوم في عصمة 
الرسول في الامام غير أن كلامنا في هذا الوضع في نصرة الدليل الذي 
حكاه عا » ,وریئبناه على الوجه الذي يصح معه دلالته على العصمة . 

فيقال له : لو سلّمنا أن الإمام ليس بحجَةٍ فيا يؤديه تبرّعاً » ولثلا 
نخرج من دلیل, الى غيره ب عصمته(۱) لما قدّمنا ذكره » لانْ علة 
اخ إلي إذا کات عراز قعل فعل القبیح فلو لم يكن هو معصوماً لجاز عليه 

فعل القبیح ولاحتاج إلى مم حصول علة ا ب رلا تصل ذلك با ل 
نهاية له › ولیس إذا لم تكن العلّة في عصمة الرسول بعینها حاصلة في 
الامام يجب أن ننفي عصمته » بل غير مُنکر أن تلبت عصمتهیا جميعاً 
بطریقین تلفین . 


قال صاحب الکتاب : : «على أنه يقال لهم على علتهم هذه : فیجب 
أن لا يكون في رعية الامام عندكم من يشاركه في العصمة ليكون بائناً 
منهم وال" فان جاز أن يكون فيهم من يكون حاله كحاله و نع ذلك من 
كونه إماماً دونهم يلزمه في طريقه إثبات الامامة فيا الذي ينع من مثله فيا 
تاه إليه. ...74 . 

يقال : هذا الکلام إغا يلزم على ال التي تظنا لا على العلّة التي 
حكيتها عنا» ولا على ما رتّبناه لا لم نقل : إن الامام يجوز أن يشارك 


(۱) عصمة الامام خ ل. 
(۲) المغني ۲۰ ۰۸۱/۱ 


۳۹۹ 


رعیته في شيء من الصفات فیلزمنا أن لا نجوز أن یکون في رعیته 
معصومٌ » والذي قلناه وحکیت عنا معناه هو أن الامام لا يجوز أن بشارك 
رعيّته فيا احتاجوا من اجله إليه لأنه يؤدي الى ما ذکرناه . 

فآما قولك : « فا الذي ينع من مثله فیما نذهب إليه » فالذي ينع 
منه آنا إذا آثبتنا في الرعية معصوماً مشارکاً للامام في العصمة لم نقضر 
بحاجته الى الامام في الوجه الذي یکون الامام عليه لطفاً في ارتفاع القبیح 
لحصول علّة الغنی ولم نناقض ؟ وأنت إذا اثبت الامام غير معصوم وجوزت 
عليه القبیح لزمك أن يكون له امام لحصول علّة الحاجة فمتى أثبتَ ذلك 
ناقضت . 

قال صاحب الكتاب - بعد كلام في معنى العصمة وحدها لا حاجة 
بنا إلى ذكره : « فان قالوا إنما نمنع من مشاركة الامام رعيّته فيا له وقعت 
الحاجة إلى الامام وهو جواز الحدث فامًا أن يشاركهم في العصمة فما لا 
ننکره لان ذلك بان يكون مغنياً عن الامام أولى من أن يكون سبباً [ فكيف 
يلزمنا ما ذكرتموه ]۱ للحاجة إليه . 


قبل هم : ذلك لازم لا من الوجه الذي ظننتم لكن بان يقول إذا 
كان في رعيته من يستغني عنه فيه| ذكرتم ولم بمنع ذلك من کونه باينا من 
بطريق الامامة فا الذي ينع من مثله فيا نذهب إليه ولا يجب أن يلزم 
الكلام إلا على طريق الناقضة ‏ بل قد يلزم على هذا الوجه الذي 
ذكرناه » ويقع به التنبيه عل 9 الذي أوردتموه دعوى لا دلالة 
عليها....»)©, 


(۱) التكملة من المغني . 
)¥( المغني 6ق ١‏ /لام. 


۳۰۰ 


يقال له : وهذا کالاول في أنه کلام على غير ما اعتمدناه » 
واعتراض على غير اعتلالنا » . 

وقد بِينَا علتنا وطريق توجهها وانا لم نجل مشاركة الامام للرعيّة في 
بعض الصّفات والذي احلناه © وأبطلناه قد أفصحنا عنه . 

والجوابمن قولك : « فا الذي ينع من مثله فيا نذهب إليه » فقد 
تقدّم » وجملته أنك تثبت للامام الصفة الوجبة للحاجة وقنع من حاجته » 
ونحن إذا أثبتنا الصّفات المغنية لبعض الرعيّة لم تدفع القطع على 
استغنائه » بل قضينا بذلك على الوجه الذي تقدّم بيانه » اللهم الآ أن 
تلزم ٩٩‏ حاجة الامام لحصول علّة الحاجة كا فعلنا نحن عكس ذلك عند 
حصول علَة الاستفناء | وهنا اذا صرت الیه انطل با فکرناه من اد 
يؤدي إلى ما لا نهاية له من الائمة . 

قال صاحب الکتاب : «عل أن القوم إذا اعتلوا ذه العلّة عقلا 
فهي غير مُسلّمة . لانا نجوز في العقل وژود الشرع بان نجعل إقامة الحدٌ 
إلى من یلزمه الح كا لا يمتنع ورود الشرع بأن يكون على القیم على النکر 
إنكار مثله > وان كانوا يُعولون في ذلك على السمع فيجب أن یبینوا 
طريقه. .۲۰.۰ , 

يقال له : ما اعتللنا با ذكرناه إلا عقلا من غير رجوع الى السّمع » 
أو تعلّق به » وقولك « يجوز أن تبعل إقامة الحدّ إلى من يلزمه الحدّ » إن 
أردت أنه جعل الى من هذه حالة من غير أن يكون وراءه راع أو إمام فهذا 


(۱) اي لم نجعله عالا. 
() تلتزم» خ ل. 
() لمغني ٠‏ ق ۱ / ۸۷ وفيه « فيجب أن يثبتوا طريق ذلك » . 


۳۰۱ 


لا يجوز لأن من جعل إليه أن يقيم احذ عليه انما احتاج إلى کونه من ورائه 
لجواز وقوع ما يوجب الذ منه . فاذا كانت هذه العلة قائمة في المقيم 
للحدّ احتاج إلى مثل نفسه » وان أردت جواز إقامة اد ممن يجوز أن 
يستحق اد مع أنَّ له اماما من ورائه يقيم عليه اد عند استحقاقه فهذا 
ما لا تأباه» وهذا حال الامراء وجميع خلفاء الامام عندنا . 

قال صاحب الكتاب : « شبهة أخرى طم » ربا قالوا : لا بد من 
کون إمام معصوم في كل زمان لان أدلّة الشرع من كتاب وسئة لا تدل 
بنفسها لاحتمالها('» ولذلك اختلفوا في معناها مع اتفاقهم في كونها دلالة » 
فلا بد من مين عرف معناها اضطراراً من الرسول أو من إمام سواه » 
فقالوا : فلو جاز خلافه كان لا يمتنع أن ينزل الله تعالى كتاباً ولا نيي في 
الزمان » فلا بطل ذلك من حيث لا بد من مبین للمراد بالكتاب للاحتمال 
الحاصل فيه فكذلك القول في الامام » قال : « وهذا مبني على أن الكلام 
لا يدل بظاهره » وقد بيّنا فا تقدّم أنه يدل وأبطلنا الأقاويل المخالفة لذلك 
وبينا ما يلزم عليها من الفساد. .۲۳۰ . 

يقال له : «لسنا نقول : إن جميع أدلة الشرع محتملة غير دالة 
بنفسها بل فيها ما يدل إذا كان ظاهره مطابقا لحقائق اللّغة » وتقدم العلم 
للمستدل بان الخاطب به حكيم وانه لا يجوز أن يريد خلاف الحقيقة من 
غير أن تدل علیه(۳) ولا شبهة في ان جميع أدلّة الشرع ليست بهذه الصّفة 


(۱) اي لأنها تحتمل عدّة وجوه 8 
(۲) الغني ۲۰ ق ۱ /۸۸. 
(۳) أي حقائق اللغة. 


لأا نعلم أنَّ في القرآن متشابباً('؟ » وني الستة محتملاد") وأن العلماء من 
أهل اللّغة قد اختلفوا في المراد با » وتوقفوا في الكثير ما لم يصح لحم 
طريقه ومالوا في مواضع الى طريقة الظنّ والأولى فلا بذ والحال هذه من 
مين للمشكل » ومُترجم للغامض » يكون قوله حبجة كقول الرسول صل 
الله عليه وآله وسلم ولیس يبقى بعد هذا الا أن يقال إن جميع ما ني القرآن 
ما معلوم بظاهر اللّغة » وفيه بیان من الرسول صل الله عليه واله وسلم 
يفصح عن المراد به » وإن السنة جارية هذا المجرى » وهذا قول يعلم 
بطلانه ضرورةً لوجودنا مواضع كثيرة من الكتاب والسنة قد أشكلت على 
كثير من العلماء وأعياهم القطع فيها على شيء بعينه » ولو لم يكن في 
القرآن الا ما لا حلاف فيه ولا في وجوده » ولا يتمكن من دفعه وهو 
الُجمل الذي لا شك فيه أغنى في حاجته الى البيان والايضاح » مثل قوله 
تعال : «خذ من أموالهم صدقة» 9© وقوله : طفي أمواهم حقٌ 
معلوم4 9 إلى غير ما ذكرناه وهو کثیر ؛ وإذا كان هذا ما لا بد من 


)١(‏ في القرآن الكريم آیات محكمات وأخر متشابهات فالمحكم هو ما علم المراد 
بظاهره من غير قرينة تقترن إليه ودلالة تدل على المراد به لوضوحه نحو قوله تعالى : رن 
للهلا يظلم الناس شین وقوله تعالى: «ولا بظلم مثقال ذرة» لاه لا يحتاج في معرفة المراد 
الى دليل » والتشابه ما لا يعلم المراد بظاهره حتى يقترن به ما يدل على المراد منه » نحو 
قوله تعالى : واضله الله على علم» فانه يفارق قوله : : «وأضلّهم السامري» لا 
إظلال السامري قبیح» واضلال الله بمعنى حكمه بأن العبد ضال - ليس بقبيح بل هو 
حسن > کا عرّف الحکم والتشابه بتعاریف آخری اکثرها يختلف لفظا » ویتقارب 
معنى » ينظر في ذلك التبيان للشيخ الطوسي عند تفسير قوله تعالى هو الذي أنزل عليك 
الکتاب منه آيات محكمات هن ام الکتاب وأخر متشاببات . . . » الاية آل عمران ۷. 

(۲) أي يحتمل عدَّة وجوه . 

(۳) التوبة ۰۱۰۳ 

. 55 المعارج‎ )٤( 


ترجته ‏ والبیان من الراد به » فلو سلمنا إن الرسول صر الله عله واله 
قد تولى بیان جميع ما حتاج إلى البيان منه » ولم يخلف (منه شيئاً على بیان 
خليفته » والقائم بالأمر بعده» على اية ما يقترحه الخصوم في هذا 
الموضع » لكانت الحاجة من بعده الى الامام في هذا الوجه ثابتة » لأنا 
نعلم أن بيانه عليه السلام وان كان حبّة على من شافهه به » وسمعه من 
لفظه فهو حبجة أيضاً على من يأتي بعده فمن لم يعاصره ويلحق زمانه ۲۳ 
ونقل الامة لذلك البيان قد بيّنا أنه ليس بضروري » وأنه غير مأمون مهم 
العدول عنه » وقد تقدّم استقصاء هذا الموضع وتكرّر فلا بدّ مع ما ذكرناه 
من إمام مود لترجمة النبي صل الله عليه وآله مشكل القرآن وموضح عا 
غمض عنا من ذلك » فقد ثبتت الحاجة إلى الامام مع التسليم لكثير نما 
ينازع فيه المخالف . 

قال صاحب الكتاب : « ويقال لهم : إِنَّ الكتاب يعرف به الراد » 
وإذا لم يعرف ببعضه قارنه ما يعرف به الراد من سنة وغيرها » فلماذا يجب 
أن يحتاج إلى مبین ؟ وان كان ذلك واجباً فواجب في نفس( الامام ان 
يعرف من غاب عنه بكلامه الراد » فإذا بین تأويل الآية وصح أن يعرفه 
الغائب عنه بكلامه . كذلك القول في القرآن » وبعد فلو صح ما قاله 
لكان لا يمتنع أن يكون بیان الرسول ينقل بالتواتر فيغني عن الامام كما ان 
بيان الامام ينقل الى الغائب عنه بالتواتر ويغني عن إمام سواه. . .) ©. 


(۱) يخلف : یژخر ‏ والمراد يترك. 

(۲) لأنْ شريعته صل الله عليه وآله خاتمة الشرائع فتعمّ جميع البشر بعد وفاته كا 
هي للم امسر فى حانه . 

)غ١‏ في تبيين الامام » 1 

(4) الغني ۲۰ ق ۱ /۸۹. 


يقال له : قد بيا أن في الکتاب متشایاً لا يقطع على الراد به » وأنه 
لم یثبت من السنة ما يكون مبینا لذلك وموضحا عنه » وکلامك في هذا 
الفصل کلام من ينازع فيا ذکرناه » فقد تقدم أن الدفع له مکابرة ظاهرة 
والحنة بیننا وبينك إذا آنکرت أن یکون في القرآن من التشابه ما هو بالنزلة 
التي ذكرناها فانغا ‏ نکشف عن الحقيقة فيا اختلفنا فيه فامًا کلام الامام 
الذي عارضت به ومعرفة من غاب عنه مراده به فغير مشبه لما نحن فيه » 
ان الامام يمكن أن يتكلم بکلام غير محتمل فلا يشتبه على السامع ولا على 
المنقول إليه ذلك الكلام مراده منه .» ويمكن إذا كان كلامه حتملا أن 
يضطر السامع الى مراده بمخارجه وقرائنه » ومن غاب عنه وان 4 یکن 
مضطراً فاه يعرف المراد بنقل من سمعه من الامام ممن الامام مراع 
لیم وحافظ لامرهم. قعل علم هم قد ارا عه عل وج لا 
حجة () فيه أو لا ینبیء عن مراده آردفهم 29 بغیرهم من النقلة أو یتول 
الافهام بنفسه . وهذا كله مفقود في القرآن لاحتمال مواضع منه 
واشتباهها » ولأن ما بثبت بالسنة في بيان تلك الواضع لو كانت ثابتة إذا لم 
يكن وراء الناقلین ما من يرعاهم كا آثبتنا وراء النقلة © عن الامام من 
يرعاهم . ویتلاق ما یعرض فيه » لم يؤمن فيه الاخلال والعدول عن 
الواجب » وهذا هو الفرق بين بیان الرسول صلى الله عليه واله النقول 
بالتواتر وبين بيان الامام المنقول الى الغائب عنه » ومعنى هذا الکلام كله 
قد تقدّم حيث دلّلنا على ان حفظ الشريعة لا يجوز أن يكون بالتواتر من 
غير امام في الزمان . 


)١(‏ فائهاء خ ل. 

(۲) أردفهم : أتبعهم » وکل شيء تبع شيئاً فهو ردفه. 
(۳) خ « لا حاجة ». 

(5) الناقلین » خل. 


۳۰۵ 


قال صاحب الکتاب: «على أن الامام عرف من قبل الرسول » 
ولا بد من آول عرفه من قبل الله تعالی » ولا یعلم مراده باضطرارٍ فاذا 
صح أن یعرف مراده بکلامه ولا ضرورة فمن الذي ينع من مثله في كلّ 
زمان ولا هکن التخلص من ذلك لا بان یوجب ان کل أحد جاهل براد 
الله تعالى ذاهب عن ال في هذا الزمان » وفي كل زمان كان الامام 
مغلوباً عليه فيه فيجب من ذلك الشهادة على الكلّ بالجهل والكفر وان 
يلزمه أن لا يكون هو محقاً. . .000 . 

يقال له : ما قدمته في هذا الفصل يدل على أك ظننت علينا أن 
المراد بالكلام إذا لم يعلم 29 ضرورة لم يصح أن يعلم » وأنا نفصّل بين 
القرآن في العلم بالمراد منه وبين كلام الامام » بان كلام الامام يعلم مراده 
باضطرارٍ »وليس كذلك القرآن » وهذا ظن بعيد وغلط شديد » لأنْ الذي 
قلناه وذهبنا إليه هو غير ما ظننته » وإتّما أوجبنا في كثير من القرآن والسنة 
الحاجة الى مترجم للاحتمال والاشتباه » وفقد الدليل المقطوع به على المراد 
لا لفقد العلم الضروري ولو كان جميع القرآن والسنة حك غير متشابه » 
ومفصّلاً غير محمل يصح أن يعلم الراد بيا 

فأمًا الأول الذي عرف من جهة الامام أو الرسول وكيفية علمه بمراد 
الله تعالى فيصحٌ أن يكون يعلم مراده جل اسمه بان يخاطبه بلغة لا مجاز 
فيها ولا احتمال » أو يخاطبه با ظاهره متطابق لقائق اللغة » ويعلمه أنه 
لم يرد ال الظاهر » ولیس يكن أن يدّعي في جميع الکتاب والسنة مثل 
ذلك . 


(۱) المغني ۲۰ ق ۱ /۸۹. 
(۲) یعرف » خ ل. 


ناما رمان الغيبة فلیس يجب الجهل مراد الله تعالی كا آلزمت لانا 
قد علمنا تأویل مشکل الدّین ببيان من تقدّم من الأئمّة صلوات الله 
علیهم » الذین لقیتهم الشيعة وأخذت عنهم الشريعة » فقد وا من ذلك 
ونشرواما دعت الحاجة إليه ونحن‌آمنون من أن یکون من ذلك شيء ۸ 
ْضل بنا لكون امام الزمان من وراء الناقلين على ما بيناه وفصّلناه . 

قال صاحب الكتاب : « وإذا جاز أن يقع الاختلاف في العقليات » 
والحق یرجم إلى الدليل القائم فا الذي ینم من مثله في الشرعيات ؟ وإذا 
جاز والامام الذي هو أعظم الأئمة حاضر“ أن يقع الاختلاف الشديد كما 
وقع في أيام أمير ا مؤ منين عليه السلام 29 ول ينع ذلك من ثبوت الدليل فا 
الذي ينع مع الاختلاف الشدید من أن يدل القرآن والستة عل الق 0 
وان ذهب بعضهم عنه » وإذا جاز امم في دلیل الامامة ان يذهب 
بعضهم عنه ولا يخرجه من أن يكون دالا وان لم يحصل فيه الاضطرار نا 
الذي يمنع من مثله في سائر الآدلّة . ۰ .)© , 

يقال له : وهذا كلام من لم ينعم النظر في الاستدلال الذي حكاه 
عتا وحقيقة مرادنا به لانا لم نوجب الامامة لأجل الاختلاف الحاصل في 
الشرعيات » وذهبنا إلى أن الاختلاف في الشيء مزيل لقيام الحجة به إذا 


(۱) في المغني « قائ ثم » ويريد بأعظم الأئمة أمير المؤمنين عليه السلام . 

(؟) قال الدكتور زكي مبارك : « أمير المؤمنين هو اللقب الاصطلاحي لعل بن أبي 
ا ا هذا للع وا تلديم من غير بض عل ادم قیال إن لد 
عل بن أبي طالب » ( انظر عبقرية الشريف الرضي ۲ / ۲۲۸) وقاضي القاضي عادته في 
المغني اطلاق هذا اللقب ولا يريد به لا علياً عليه السلام كا يظهر ذلك بحسب مقتضى 
کلامه . 

۰۸٩ / ١ المغني ۲۰ ق‎ )۳( 


كانت الأدلّة عليه منصوبة » والطرق إليه واضحة. آوجبنا الحاجة إلى 
الامام في الشرعيّات لاشتباه كثير منها واحتماله ووروده جملا غير مفصّل ‏ 
ولفقدنا في كثير منها الأدلة القاطعة على الراد بعينه » حتی أوجب ذلك 
وقوف بعضنا في المراد . وميل بعض آخر إلى طريقة الظنّ والاجتهاد » ولو 
كان جميع الشرع نصل إليه بالأدلة القاطعة كما نصل إلى ال في العقليات 
بمثل ذلك لما وجبت الحاجة إلى الامام من هذا الوجه . كا لم تجب إليه في 
العقليات من هذا الوجه ؛ وهذه الجملة تسقط جميع كلامه في هذا 
الفصل » ومعارضته بالاختلاف الواقع في أيام أمير المؤ منين عليه السلام » 
وني الإمامة نفسها لانه مبني على التوهم علينا إيجاب الإمامة من حيث 
الاختلاف . والذي قصدناه قد أوضحنا عنه . 

قال صاحب الکتاب : « شبهة أخرى هم وربما تعلّقوا في إثبات 
محصوم() بأنه يجب الإثتمام به » والقبول منه » والانقياد له » فلو لم يكن 
معصوماً لم يؤمن فا يأتيه ويأمر به أن يكون قبيحاً » ولا يجوز أن يكلّف 
الرعية الاقتداء يمن هذه حاله » والتزام 29 طاعته . بل كان لا يمتنع إن ۸ 
يكن معصوماً أن يرتدٌ » ویدعو إلى الارتداد » وفساد ذلك یوجب کونه 
معصوماً . وليس بعد ثبوت العصمة لا القول باه لا بد من إمام 
منصوص عليه في كلّ زمان » . 

قال : «وهذا بعيد . لأنه لا حلاف فيا الى الامام » وعندنا أن 
الذي إليه القيام بأمور مبيّنة في الا الدب یلزم من طاعته فيه ما بين 
الشرع أن ذلك يحسن » ولسنا نجعله إماماً من حيث يتبع في کل شيء » 
بل نقول فيه مثل الذي روي عن أب بكر إنه قال : « أطيعوني ما أطعت 


(0۱غ « إمام معصوم » . 
۲( الزام ۳ 0 


الله تعالى » فاذا عصیت الله تعالی فلا طاعة لي علیکم » وهذه طريقة 
اه الژمنین عله السلام ف كان یأمر به ب 

يقال له : : قد استدل بهذا الوجه كثير من آصحابنا على عصمة 
ی ل 
لفظ الامامة مث مشتقّ من معنی الاقتداء والاتباع » والاجماع أيضاً حاصل على 
هذه الجملة » يعني أنَّ الامام مقتدی به » وان كان الخلاف واقعاً في كيفية 
الاقتداء به وصورته » وإذا ثبت وجوب الاقتداء به وجب أن يكون 
معصوماً » لأنّه إذا كان غير معصوم لم نأمن في بعض أفعاله أن يكون 
قبيحاً » ويجب علينا موافقته فيه من حيث وجب الاقتداء به » وفي 
استحالة تعلدنا بالأفعال القبيحة دليل على أن من أوجب علينا الاقتداء به 
لا بد أن يكون ذلك منه مأموناً » ولا يكون كذلك لا وهو معصوم . 

فان قال قائل : ولم أنكرتم أن يكون الاقتداء بالامام نما يجب فيا 
نعلمه حسناً » فأمًا ما نعلمه قبيحاً » أو نشكٌ في حاله فلا يجب الاقتداء به 
فيه ؟ . 

قيل له : هذا إسقاط لمعنى الاقتداء جملةً » وإزالة عن وجهه . لاه 
لو كان من يعمل بالشيء ء لا من أجل عمله به » ولا من حيث كان حجة 
فيه » مقتدى به في ذلك الفعل لوجب أن يكون بعضنا مقتدياً یعض في 
جميع آفعاله التي اتفقنا علیها( وان کا ۳ نقل بذلك القول » أو نفعل 
ذلك الفعل من أجل قول بعضنا به » أو فعله له » ولوجب أيضاً أن نكون 
مقتدين باليهود والنصارى لوافقتنا لهم بالاقرار بنبوة موسى وعيسى عليها 


(۱) المغني ۰ ق ۱ / ۸٩‏ و۰۹۰ 
(۲) ما اتفقنا فیه خ ل. 


۳۰۹ 


السلام وان كنا لم نعترف بنبوتهها من أجل إقرار البهود والتصاری با » 
ولزم أيضاً أن یکون الامام نفسه مقتدياً برعيّته من هذا الوجه » وفساد ما 
دی إلى ما ذکرنا ظاهر . 

فان قال : لو کان الامام تما كان یقتدی به فيها یعلم صوابه منه » 
ولا يكون إماماً ومقتدی به فیا عرف صوابه بغيره لزمٍ من هذا أن لا 
“يكون الامام إماماً لنا في أكثر الدين » لأ أكثره معلوم بالأدلّة التي ليس 
من جملتها قول الامام » ولزم أيضاً أن لا يكون النبيّ صل الله عليه وآله 
إماماً لنا فيا أكده من العقليات . 

قيل له : ليس الأمر كا تومت لان الذي أفسدناه هو اد الامام 
مقتدى به فيا لا يكون قوله أو فعله حبجة فيه . وطريقاً الى. العلم 
بصوابه » وم تفسد أن يكون إماماً فيا عرفنا صوابه بغيره إذا كنا أيضاً 
نعرف صوابه »> فالامام على هذا التقدير حبّة في جميع الشرعيّات 
والعقلیات ‏ لانْ ما علم من جلتها بادلته فقول الامام أيضاً حجّة فيه » 
وطريق الى العلم بصوابه . وما كان هو الطريق إليه دون غيره فكونه حجة 
فيه ظاهر » وقد ذكر ابن الراونديی() في كتابه في الامامة في نصرة هذا 
الدلیل شيا لیس مرضي ولا مسد لانه قال : « لو جار أن یکون من 
يعمل بالشيء لا من أجل عمله به » وفعله له إماماً فيه وقدوة لجاز أن 
يكون من يعمل الشيء من أجل عمله به » ويعرف صوابه بفعله له لا 
يكون إماماً فيه » وهذا ليس بصحيح » لانْ الذي قدّره إتما يسوغ لو كان 


(۱) هو أبو الحسين يحبى بن أحمد بن اسحاق الراوندي نسبة الى راوند قرية من 
قرى قاسان بنواحي اصبهان تقدّم ذكره . وتكرر في الکتاب تجد له ترجمة مفضّلة في 
معاهد التنصيص ۱ / .١88‏ 


۳۰ 


كلَّ واحدٍ من الأمرين منفصلاً من الاخر » وغير منطو عليه > فأمًا إذا ۸ 
يكن هذه حاله لم يستقم ما ذكره » لأنّ من عمل بالشيء من أجل عمله 
به » وعرف صوابه بفعله له لا بد أن يكون إماماً فيه » من حيث كان 
معنى الإمامة والأمر الذي من أجله كان الامام إماماً حاصلين فيه » لأنَ 
هذه الصفة ‏ يعني كونه من يعمل بالشيء من أجل عمله به تشتمل على 
الاولى » وتزيد عليها » فكيف يجوز مع اشتماها على ما له كان الامام 
إماماً » وزيادتها عليه تحصل لمن ليس بإمام » ولا فرق بين ما ذكره ابن 
الراوندي وبين قول القائل : لو جاز أن يكون الامام غير نبي لجاز أن 
يكون النبيّ غير إمام » ولو جاز أن يكون الامير غير إمام لجاز أن يكون 
الامام لا يتصرف فیا يليه الامراء » ولا يشتمل ولايته على ما يتولاه 
الامراء » وإذا كان كلّ هذا يفسد الوجه الذي ذكرناه لحق به في الفساد ما 
اعتبره ابن الراوندي . 

ما قوله : « إن الامام يطاع فيا بين الشرع أنه يحسن » فساقط فيا 
یناه في معنى الاقتداء بالامام » وأنه لا بدّ من أن يكون مقتدی به من 
حيث قال وفعل » وفيها يكون قوله وفعله حجة فيه . 


فاما قوله : « ولسنا نجعله اماماً من حيث تيع في كل شيء» 
فيفسد بان الامام لا بدّ أن يكون ماما في سائر لین فما خرج من أن 
يكون متّبعاً فيه من الدين يخرج من أن يكون إماماً فيه وهذه الجملة لا 
خلاف فيها » يعني أن الامام إمام في جميع الدين » وأا الخلاف في كيفية 
الائتمام به » والاتباع له في الدين. فليس لأحد أن ينازع نها لأن 
المنازعة في هذه الاطلاق خرق للاجماع » » وإذا کنا قد بينا معنى الاقتداء به » 
ودلّلنا على أنه لا بنّ أن يكون على الوجه الذي قدرناه » ثبت أن الإمام لا 
بڏ أن يكون متبعاً ومفتدی فيه في جميع الدين » على أله لو نتخطى معه 


۳11 


هذا الوضع » وسلّم أن الامام يكون إماماً في بعض الدین لم يخل ذلك با 
قصدناه من دليل العصمة » لأنْه إذا كان متبعاً في بعض الدين » ومقتدی 
به » وكان الاقتداء به لا بدّ أن يكون على الوجه الذي ذکرناه» وأفسدنا ما 
عدام وجبت عصمته. والاً أدّى ذلك إلى أن الله تعالى يجوز أن يتعمّدنا 
بفعل القبيح على وجه من الوجوه . 

فأمًا ما رواه عن أبي بكر من ابر الذي استدلٌ به على أنه ليس 
بمعصوم » و طاعته تجب ما أطاع الله فاتما يلزم مع ع0 بين القول 
بإمامة أبي بكر والاستدلال بالطريقة التي ذکرناها » ومعلومٌ آنا لا نجمع 
بين الامرین . 

فأما قوله : « وهذه طريقة أمير المؤمنين عليه السلام فيا كان يأمر 
به » فا زاد على الدعوی » ول يذكر رواية عنه عليه السلام تقتضي ذلك » 
ولا دلالة فتتکلّم علیها والذي یومننا مما ظنه قيام الدلالة على إمامته 
عليه السلام() وقیامها على أن الامام لا بذ أن یکون مقتدی في جميع 
الدين . 

قال صاحب الكتاب : « فان قال : أرأيتم إذا دعا قوماً إلى محاربة أو 
غيرها وهم لا يعلمون وجهها أيلزم " طاعته ؟ قيل له : نعم » فان قال : 
فیجب أن يكون معصوماً لاله ان لم يكن كذلك جاز فیا يأمر به أن يكون 
قحا تل له : إل ذلك وان كان قبيحاً فالقائل بقوله > والطیع له » 
اعا للحسن » > لاه لا يمتنع فيا حل هذا المحل أن يكون حسناً » وأن لا 


(۲) خ « صلوات الله عليه» . 
(۳) غ « انلزم طاعته ». 


يتبع في القبیح حال الامر» والمنع ٩۳‏ يبين ذلك أنه قد کلف العبد أن بطیع 
مولاء فما لا یعلمه قبیحاً وان کان لا متم أن يأمره بالقبيح. > لکنه با يفعله 
مقدم" على حسن من حيث يفعله لا على الوجه الذي يقبح فکذلك 
القول ف رعية الامام ...96 . 


يقال له : محال أن يقع الفعل قبيحاً على وجه من بعض الفاعلين 
ويقع على ذلك الوجه من فاعل آخر فلا يكون قبيحاً » فالمحاربة إذا دعا 
الامام إلبها وفعلها وکانت قبيحة منه فلم تقبح منه له عالم بقبحها ٠‏ » بل 
لانّه متمكن من العلم بذلك » > لأنّ التمکن في هذا الباب يقوم مقام 
العلم » ورعيّة الإمام إذا كانوا متمكنين من العلم بقبح المحاربة » وما 
يعود بها من الفساد في الدين قبحت منهم وان لم يعلموا وجهها في الحال ‏ 
لان تمكنهم من العلم بتبحها٩)‏ يجري محرى علمهم بذلك . فلا بد أن 
يكونوا متمکنین » فكيف تكون المحاربة قبيحة منه غير قبيحة منهم على 
هذا » ولو سلمنا جواز كونهم غير متمكنين من العلم بحال المحاربة في 
القبح أو الحسن لم يكن ذلك غلا با قصدناه » لال كلامنا فيم تمكنوا من 
العلم بحاله من جملة ما دعاهم الإمام الى فعله » ولو استقام له أيضاً ما 
أراده في المحاربة لم يستقم له مثله في غيرها من أمور الدين » لان الامام لا 
بذ آن یکون |ماماً نی سائر الدين » ومقتدى به في جميعه . ما كان منه 
تباید زكرم یکن معلونا هم هل ما لاعف در 
فيلزم على هذا أن لو دعاهم الى غير الحاربة ما لم يكن صاحب الکتاب أن 


5 » في الأصل « والمتبع » وما في المتن من « المغني‎ )١( 
غ «يقدم».‎ )۲( 

(۳) الغني ۰ ق ۱ / ۰۹۰ 

(4) خ « بقبح الحاربة ». 


۳۳ 


يدّعي كونه سم أن تلزم طاعته والانقیاد لأمره من حیث وجب 
الاقتداء به , 
فأمّا العبد فلم يكلّف طاعة مولاه الا فيما لا يعلمه قبيحاً ما تمن 
E‏ وحكم ما يتمكن من العلم بقبحه حكم ما يعلمه 
قبیحاً » فاما ما لا سبیل سبیل الى العلم بحاله فیجوز أن لا یقبح منه وان قبح 
من المولى » ولیس هذه حال الامام » لأن کلامنا على ما مرنا باتباعه فيه 
مما نتمکن من العلم بحاله فلا بدّ أن يكون القبيح منه قبيحاً منا . 
3 قال صاحب لکتاب : « وقد ثبت أيضاً أنه يلزم المأموم في الصلاة 
سر ان بتبع الامام إذا لم يعلم صلاته فاسدة » ولا يخرج من أن يكون مطيعاً 
وان جوز في صلاة الامام أن تكون قبيحة .لانه انما کلف آن يلزم اتباعه في 
أركان الصلاة » وم يكلّف أن يعلم باطن فعله فكذا القول في الامام » 
وعلى هذه الطريقة يجري ل 
موز هر , يقال له : ما إمامة الاح ا با لت انوم يحت 
ر مع الاقتداء الحقيقي ولور le‏ 
مارد يها إن آن تکون می حیث جاز آن بكرن ال مس ا 
قبيح من الأموم . فهذا انما جاز فيا لا يعلمه المأموم قبيحاً ولا سبیل له الى 
العلم به » کقصود إمام الصلاة وعزومه وما يجري مجراهما من باطن آمره » 
وکلامنا في الامام على الاقتداء به فما یکن أن يعلم کونه حسناًآو قبيحاً » 
أو أن تكون المعارضة من حيث اقتدينا بمن هو غير معصوم » فهذا الضرب 
من الاقتداء ليس هو الذي أحلنا أن يثبث لا للمعصمم › والاقتداء 
بالامام يخالف الاقتداء بإمام الصلاةء بل يخالف كل اقتداء بن ليس بإمام 


۰۹۰/۱ المغني ۲۰ ق‎ )١( 
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من رعيّته » وليس بنکر أن يؤمر بالاقنداء بن ليس بإمام ما لم یظهر لنا 
قبح فعله » > فاذا ظهر لنا لم يلزمنا الاقتداء به » وليس يصح مشل ذلك في 
الاقتداء بالامام لوجوب حصول المزية التي ذكرناها » والذي یدل على ذلك 
اجاع الاق عل سبیل لاه > على أنّه لا بدّ أن یکون بين الامام وبين 
رعيته وخلفائه فرق وم یی معنى الائتمام والاقتداء » وإذا ثبت ذلك وم 
يمكن أن بغار ال مزية معقولة ری ما ذكرناة من أن الاقتداء بالامام يجب 
TS‏ 


المفقي ووجوب اتباعه کالقول في إمام الصلاة 0 يجري الکلام ها 
جری واحدا . 

قال صاحب الکتاب : « وبعد » فان هذا القول بوجب علیهم أن 
لا تنقاد الرعيّة للامراء إذا لم یکونوا معصومین بثل() هذه العلة التي 
ذکروها » وإذا | يجب لأجل ذلك عصمتهم » ول ینم ذلك من وجوب 
طاعتهم » مالم يُعلم [ أنه ]) دعاهم إلى المعصية » فكذلك القول في 
الامام ۰ ۲۰۰۰ . 

يقال له : قد بيّنا أن الاقتداء بالامام لا بدٌ أن یکون الفا للاقتداء 
بکل من هو دونه من أمير وقاضر, وحاكم » > لأن معنى الامامة أيضاً لا بد 
أن يكون مخالفاً لعنی الامارة من غير رجوع إلى اختلاف الاسم . وإذا كان 
لا بنّ من مزيّة بين الامام ومن ذكرنا من الامراء وغيرهم في معنى الاقتداء 
فلا مزيّة يمكن إثباتها رل ما ذكرناه » وليس لقائل أن يقول : إن الامام 


(۱)غ وخ «لمثل». 
(۷) ما بين العقوفین يدعو إليه السياق . 
(” الغني ۲۰ ق ۰۹۱/۱ 


۳۹۵ 


يخالف الأمير بكثرة رعیته » وسعة عمله . لاه جائز أن یستخلف الامام 
على جميع أعماله » وسائر رعيّته خليفة وخلفاء فيجعل إليهم التصرّف فيا 
إليه التصرف فيه . من تدبير الامور الحاضرة والغائبة » وتولية الولاة » 
واستخلاف الخلفاء فيما نأى من البلاد إلى غير ما ذكرناه ما یتصرف فيه 
الامام » ويتولاه بنفسه , لأنّه إذا جاز أن یتول جميعه بنفسه جاز أن 
يستخلف على جميعه » كما أنه لما جاز أن يتولّ بعضه بنفسه جاز أن 
يستخلف على بعضه . فلولا أن ال حال في ثبوت المزيّة في معنى الاقتداء بين 
الامام والامير على ما ذكرناه » لوجب أن يكون ما قدرناه وأجزناه من 
استخلاف الامام على جميع ما إليه خليفة إذ كان لا فرق بينهها في معنى 
الاقتداء با » والائتمام على ما يدّعيه الخصوم قادحاً في الاجماع . على ان 
الامام لا يكون في الزمان إلا واحداً » وإذا وجبت علينا حراسة هذا 
الاجماع . وإبطال ما دی إلى القدح فيه وجب القطع على أن حال الامام 
خالفة في معنى الاقتداء لحال خلفائه والولاة من قَبَلِهِ » وليس لاحد أن 
يقول إن الاجماع انما انعقد على أن الإمام لا يكون في الزمان إلا واحداً 
عل معنی آن اا لا تن إلا واا آو الرسول لا ینش لا صل 
واحد . 

فأمًا جواز تولية الامام خليفة يكون حکمه کحکمه في معنی 
الاقتداء » وسعة العمل“ فليس ينع منه الاجماع ‏ لأنْ هذا القول من 
مخرجه تخصیص للاجماع » واطلاقه يقتضي۱) إبطال هذا القول وما 
ماثله . 


وليس له أيضاً أن يقول : إن الاجماع انما منع من ثبوت إمامين في 


(۱) في خ « العلم » وما في المتن أوجه : 
(۲) خ « يقتضي القول بابطال هذا القول » . 


۳۹ 


عصر واحدٍ » یتسمّیان بالامامة . ویدعیان بها » ولیس بانع من کون حد 
التولیین على الامّة ملقبا بالامامة » والاخر ملقبا بالامارة » لأن الاسء لا 
معتبر بها » وانما العتبر بالعاني » فإذا ثبت معنى الامامة في الائنین كانا 
إمامين سواء لقبا بالامامة() أو لم یلقبا > والاجماع مانع من هذا . عل أنه 
لو یتشم الواحد بالامامة » الاك فاص رن و الائمت وحصل 
على الصفات التي تقتضي كون الامام إماماً لوجب کونه إماماً على 
الحقيقة » من غير اعتبار بالتسمية أو اللقب » وكذلك القول في الاثنين . 

قال صاحب الکتاب : «شبهة آخری هم ۰ ريما قالوا فد CE‏ 
أن من حق الامام اه E SEE‏ وان بل ولا بر 
ویعزل ولا عزل ‏ ويأخذ على يد غيره » ولا يؤخذ على يده » ويجب على 
غيره طاعته » ولا تلزمه طاعة غيره » فحلٌ محل الرسول » فإذا وجبت 
عصمة الرسول وجبت عصمة الامام » وإذا وجب في الرسول أن يكون 
متميّزاً من سائر الولاة فكذلك الامام » وليس بعد صحة ذلك إلا القول 
بأنّه لا بد من إمام معصوم في کل زمان » . 

قال : « واعلم أن جميع ما أوردوه ليس بعلّة في عصمة الرسول عليه 
السلام » » وألا يجب حمل الامام على الرسول في العصمة إذا بين علة 
العصمة في الرسول وا قائمة في الامام » ولا يقتصر على الدعوى ۰ 
وليست العلّة ما ذكروها لكنها التي ذکرناها في کتابنا" وهو أنه إذا كان 
حبّة فيا يؤديه عن الله تعالى فيجب أن لا يجوز عليه ما ينقض كونه حجة 


(۱) بالامامة أو الامارة خ ل. 

(۲) غ « قد بینا ». 

(۳) يعني الغني ولعله يشير إلى الجزء الضامس عشر منه الذي هو في النبوات 
والعجزات . 


۳۷ 


من الغلط والسهو وغير ذلك . . .»۲ . 

يقال له : لیس ما ذکرته على الترتیب الذي رتبته بدال, عندنا على 
وجوب عصمة الامام . لأنك نما جعت فيا حكيته بين آشیاء لا تأثير ها 
جملة » وبين أشياء مؤثرة» وأخرى تؤثر إذا ردت إلى بعض الاصول 
المقرّرة2"9, وبَنْيْتَ عليها . 

ونحن نفصّل هذه الجملة تفصیلا يوضح عا قصدناه » ثم نعترض 
جملة كلامك الذي اعترضت به هذه الطريقة » ونبين عن مواقع الخلل فيه 
والفساد . فقد ضممت أيضاً في الاعتراض على هذه الطريقة التي ۸ 
نرتض ترتيبها » واستضعفنا الاستدلال بها على الوجه الذي حكيته » بين 
صحيح وسقيم » وقادح وغير قادح » وليس لك أن تقول : اي ما حكيت 
الا ما اعتمد أصحابكم في كتبهم » فإنا لا نعلم أن أصحابنا اعتمدوا ما 
حكيته على ترتيبك » ولعلّ بعضهم إن كان اعتمده فعلی طريق التقريب » 
وربا أوردوا هذا الضرب من الكلام على طريق الفصل بين الإمام والامير 
في وجوب العصمة إذا ألزمهم محالفوهم أن يساووا بينهها » ومتى حكى هذا 
الكلام الذي حكيته على سبيل الفصل بين الامام والامير » والفرق بينه 
وبينه بَعَدَ عن الفساد , .وليس كلما يورد على سبيل الفرق بين الشيئين 
يحسن أن يجعل اعتلالاً » فان للاعتلال مذهباً(» يخالف مذهب الفصول 
بين الأشياء والفروق وهذا معروف عند أهل النظر . 


ونحن نعود إلى ما وعدنا به من التفصيل : اما کون الامام واحداً في 


۰۹۱/۱ المغني ۲۰ ق‎ )١( 
المقدّرة خ ل.‎ )۲( 
فان الاعتلال له مذهب  خ ل.‎ )۳( 


۳1۸ 


الزمان فلا تأثير له جملة في وجوب عصمته ‏ وأمّا کونه یو( فیمکن أن 
یکون له تانر من جهة إله لو يكن الخطا عليه مأموناً لم يؤمن إن يول من 
لا تحسن ولايته » ومن تكون ولايته سببا هلاك الدين » وفساد المسلمين . 

فأمًا كونه لا يون فله تأثير واضح » لأنّهِ إذا كان المراد بهذا القول أن 
أحداً من البشر لا يوليه » وان ولاينه انما تكون من قبل القديم » علام 
الغیوب تعال » فلا بد من أن یکون معصوماً . لآن القديم تعالى لا جوز 
أن يوليه ال مع العلم بطهارة مغیبه » لأنّه جل وعر عالم بذلك » وانما جاز 
عند من جوز ٠”‏ اختيار الامام أن يختار على ظاهره من حيث لم يكن للبشر 

سبيل الى العلم بمغيبه » ولو كان لهم الى ذلك سبيل لما جاز أن يقيموا لا 
من يعلمون من حاله الطهارة » وحسن الطريقة » ويقطعون على باطنه » 
كا أثهم لا كان لهم طريق”” إلى غلبة الظن فيمن يختصٌ بهذه الأحوال ۸ 
مر أن يقيموا الآ من يغلب على ظنهم ما ذكرناه من حاله . 

فأمًا كونه يعزل 9» فتأثيره كتأثير كونه يولي » وقد بيّناه » واما كونه لا 
يُعزل فلا تأثير له في عصمته على ما ذكرناه في اشتراط أن يكون واحداً . 

ما كونه يأجذ على يد غيره » ويجب على الغير طاعته فيرجع تأثيره 
إلى دليل الاقتداء الذي تقدّم , لأنه يقال : إذا ثبت طاعته » واخذه على 
الايدي على الوجه الذي يجب للأئمة » وهو على جهة الاقتداء الخصوص 


(۱) يشير الى قول القاضي : « وأما قوهم : أن قن خقه أن ول ولا یزل 1 
فمتنازع فيه » الخ انظر المغني ۰ ق ۱ ص ۰.٩۲‏ 

(۲) سوغ خ ل. 

(۳) سبیل » خ ل. 

(5) يشير إلى كلام القاضي الذي لم ينقله بحرفه وهو « فاما قوهم : انه یعزل ولا 
يعزل فلا تأثير له في العصمة » الخ انظر المغني ۲۰ ق ١‏ / ۰۹۵ 


۳۹ 


الذي بيّناه وجب أن یکون معصوماً . وال دی الى وجوب الاقتداء به في 
القبیح فان وقعت المعارضة بالأمير ووجوب الاقتداء به مع سقوط 
عصمته » فالجواب عنه ما تقدّم » وقد مضی الکلام في نصرة هذا الدلیل 
uo lT‏ 
تأثيره الى الدليل الذي اعتبرنا فيه أ نه لولم يكن معصوماً لاحتاج إلى إمام 
حصول عله احاجة لاه ذا ابت آنه من لا یژخذ عل یده ولا طاعة 
لاحد عليه ل عل حاله من وجهین ‏ ما آن یکون معصوماً و غیر 
معصوم » فان كان غير معصوم وجبت حاجته الى من يأخذ على يده 
لحصول العلّة المحُوجة إليه فيه » ولو جاز أن لا يكون على يده أخدٌ مع 
كونه غير معصوم لجاز مثل ذلك في كثير من الأمة . بل في جميعهم » وقد 
تقدّم فساد هذا » فلا بد إذاً من أن يكون معصوماً وقد سلف من نصرة 
هذا الدليل » وذكر الزيادات عليه ما فيه كفاية . 

فاا قول صاحب الكتاب : «إنّ العلّة في عصمة الرسول ليست ما 
ذکرقوه » .وانما العلة ثبوت كونه حبّة (۱) فقد 2 لناما یدل على أنَّ 
لاش نها رات ا ا 
إليها صاحب الكتاب » وظنْ أن لا نتمكن من مثلها . 

وم قوله : إنه نازع في کون الامام من حقّه أن ی 
وادّعاؤه اه على مذهبه ب وینصب كالأمير » وقوله : « ومتی قالوا : 
aT‏ با 
معصوم وني النص على أنه معصوم » فمّا لا یقدح في الکلام الذي حکاه 


(۲) يشير إلى قول القاضي الذي تقدم ذکره في الحاشية ( فمتنازع فيه ) . 


۳۳۰ 


لأنَّ القوم بنوا "۲ کلامهم على أصوهم فلا يضرّهم خلاف من خالفهم في 
أن الامام يول إذا رجعوا في إفساد ذلك إلى الدلیل الواضح » وهم على 
وجوب النصّ وإفساد الاختيار أدلّة غير وجوب العصمة ‏ وان كان دليل 
العم مه اها فلن حب تعليق ما ظنه من كلل واحد من الامرین 
بالاخر . 

اما قوله : « آلیس من ص عليه برلل ؟ فلم قلتم : اه لا یو » 
تما يفارى حال الأمير باه یو بعد الوت » والأمير یو في حال الحياة ؟ 
فان قالوا : إذا نص عليه الرسول أو الامام المتقدّم فهو من قبل الله تعالى 
لق . قيل هم : لا فرق بینکم وبين من قال في الأمير إذا وله 
الإمام أنه من قبل الله تعالى لامر الفساد لأنَّ مراد القوم بقوهم : إنه لا 
ول معروف » وهو ان البشر لا يُولُونه » ولا يكون ولايته لا من قبل الله 
تعالى » فيجبٌُ أن يكلّموا على غرضهم » ویرجع إليهم في مرادهم با 
اطلقوه من اللفط والعارضة بالا لا یلزم لام بقولون : إن الدلیل 
الدال على فساد اختیار الامام » ووجوب نصبه من قبل القدیم تعالى 
لیس مثله في الأمبر . 

فا اقوله + o‏ فانه إذا ثبت آله لا بتول فش اين ثبت اه 
يجب أن يكون معصوماً ؟ وما تأثير هذه الصفة في العصمة حتی يجب 
لأجلها ثبوتها ؟ وهلا جاز أن يكون من يول ولا يول ولا يكون معصوماً ؟ 
ولو أنّه عليه السلام نص على الامام ما كان يِب أن يكون معصوما 
عندنا » كا أنه عليه السلام يول الامراء وان لم يكونوا معصومين . . .» 


)١(‏ بني »خ ل. 
(۲) من جهت خ ل. 


۳۳۱ 


فليس يخلو کلامه هذا من أن یکون على تسلیم مرادنا بقولنا : إنه لا يول 
أو على النازعة في ذلك » فان كانٍ مع التسلیم فقد دللنا على تأثير هذه 
الضّفة في العصمة با لا مطعن عليه » ولیس صاحب الكتاب عن يخالفنا 
في أن الامام لو تول الله تعالی نصبّهُ لوجب أن يكون مأمونَ الباطن » لاه 
قد صرح في كلامه في هذا الوضع بذلك » وان كان منازعاً فيما أردناه 
بقولنا : إن الإمام لا يول فلا معنى لإخراجه كلامه حرج التسليم واظهاره 
العدول عن الخالفة الى الموافقة . ومفهوم كلامه أن الأمر إذا كان على ما 
ذكرتم فمن أين انه يجب أن يكون معصمماً . وقد كان يجب إذا كان 
منازعاً أن يقيم على کلامه الأول ولا يعدل عنه . 

فأمّا قوله : « وبعد » فلو أنه تعالى تعبّد الامام بان يقوم بالحدود 
والأحكام » ول يجوّز له أن يول كان لا يمتنع أن يكون التولية الى صالحي 
الامة فليست هذه الصفة بواجبة للامام حتى يصح أن يجعل علّة في 
العصمة » فلسنا نعلم من أي وجي كان كلامه هذا مفسداً لتأثير کون 
الامام من تولى في العصمة . 

فیقال له : انوجب عصمة إذا كان له أن ب ل » وان سلمنا لك 
تطوعاً جواز رد التولية الى صا حي الامة والعدول بها عنه على فساد ذلك 
عندنا » فان قال : لا » قیل له : فلم نرك آفسدت ذلك بشيء أكثر من 
ذکر تقدیر لم یثبت » وهو تقديرك أن کون الولايه ال وه وو لهل 
يُبطل ما قصدناه بالکلام من إيجاب کون الامام معصوما إذا كانت إليه 
الولاية » وهذا موضع الخلاف لأنّا | نختلف في صفة من لا يول بل فيمن 
كييك . 

فان قال : ما أردت آنها لوكانت علّة في العصمة لَلَْمت ووجبت 
على أصلكم وإذا جاز با قدّرته خروج الامام عنها بطل أن تكون عله . 


۳۳۲ 


قیل له : ول لا يكون علّة في العصمة وان لم تلزم في كل حال لانبا 
علّة في العصمة من جُملة علل فقد أردنا أن تزول وتثبت ت عصمة الامام 
لغيرها مما لا يجوز خروجه عنه » ولا يمنع ذلك من تأثير العلة التي ذكرناها 
في العصمة إذا ثبتت . 

وبعد » فإنّ من اعتلْ بهذا الوجه لم يعتل لعصمة الامام على سائر 
الوجوه . وعلى کل حال يقدّر له » ويمكن أن يحصل عليها . بل انما اعتل 
لعصمته مع أله على الصفات المعلوم حصوها له التي من جملتها كونه من 
يولي » وفي عصمة من هذه حاله خالفهم خصومهم فيجب أن يفسد 
اعتلالهم على وجهه » ول نجدك تعرضت لذلك . 

ی من ی م ا ا ال 
ل » لانه طعن في الأمرين با ذكره من التقدير وقد مضى بيان 
فساده 


فنا قوله .إن کونه یأعذ عل ید غیره فد عسل » قال : « لانْ 
عندنا أن الامام يأخذ على يده العلیاء والصالحون » وینبونه على غلطه » 
ویردونه عن باطله » ویذکرونه با زل عنه » فقد أطلق في الامام ورعیته ما 
كنا نعهد آصحابه یتجافونه۲۳ » ویعتذرون من اطلاقه۲۳ » ول يبق بعد ما 
اطلقه ال أن يقول : إن طاعتهم عليه مفترضة . وأنهم أثمّة له » وذعاة 
لامره » وان كان قد اعطی معنی ذلك فيا تقدّم وصرح به » وکل هذا لو 
سلم من الفساد لم يكن تخل بالمراد في هذا الوضع » لأنَّ رد العلماء على 
الامام » وتنبيههم له.على الغلط عند من جوزه إا بخن حال الخطأ 


(۱) یتجافونه : يتباعدون عنه . 
(۲) منه أن یطلقوه. خ ل. 


۳۲۳ 


الواقع من الامام » ولا يدهم عليه » ولا یسوغ لهم من تنبیهه والأخذ على 
يده ما یسوغ له أن یستعمله معهم . ولذلك لا بلزمه طاعتهم » وتلزمهم 
طاعته » وهذه الجملة لأ خلاف فیها . لان الاجماع منعقد على أنه لا بل 
من مزيّة ثابتة بين الامام ورعيّته في باب الطاعة ‏ والأخذ على اليد وکیف 
لا يكون بين الامام والمأموم مزيّة فيها ذكرناه ونحن نعلم أن الزية لو 
ارتفعت حتى يجب على كل حال واحدٌ من طاعة الآخر في الشيء بعينه 
مثل ما يجب للاخر عليه لكان ذلك فاسداً مستحیلا لا يخفئ على عاقل 
بطلانه » وإذا ثبت ما أردناه من المزيّة للامام على الرعيّة في باب الطاعة " 
والأخذ على اليد استحال أن تكون العلّة الحوجة الى من له تلك المزية 
حاصلة في الامام » لأنها لو حصلت فيه کحصوفا في رعيّته لاحتاج إلى 
مثله وقد مضى هذا الكلام مستوقى . 

فأما قوله : « ثم يقال لهم على طريقة الابتداء : إذا كان الذي يقوم 
به الامام هو الذي يقوم به الأمير ولا مزيّة له » ول يجب في الأمير أن يكون 
معصوماً » فكذلك في الامام . لأنَّ العصمة لو وجبت فيه لكان انما تجب 
لأمر يقوم به لا شيء يرجع إلى خلیقته() وأوصافه وتكليفه في نفسه »۲۳. 
فقد بيا أن الذي يقوم به الامام يفارق ل یقوم به الأمير » وأنّه لا بد من 
مزيّة بين ما يتولاه الإمام والأمیر » وذكرنا أن القول بتساوي ولايتهما يؤدي 
إلى القدح في الجاع المنعقد . على أنه لا يصح في زمانٍ واحدٍ کون إمامين 
على أن لو كان الذي يقومان به ويتوليانه واحداً ‏ كما يريد الخصوم - ۸ 
تجب عصمة الأمير قياماً على عصمة الامام » لا الامام لولم يكن معصوماً 


(۱) الخليقة : الطبيعة والجمع خلائق . وفي المغني « خلقته ». فيكون المعني 
الصورة . 
(۲) المغني ۲۰ ق١95/1.‏ 


۳۳ 


لوجب أن یکون له مام » وقد علمنا أنه لا إمام له فیجب القطع على 
عصمته » والأمير إذا لم يكن معصوماً واحتاج إلى مام فله امام » وهو إمام 
الجماعة<"2 ول يخرج الأمير على هذا القول من جملة الرعيّة المؤقين 
بالامام » فلا وجه يقتضي عصمته . 


وامّا قوله : « ومتى توصّلوا بنض الرسول على الامام الى العصمة 
لزمهم فيمن يوليه الامام » ولاه الرسول في حال حياته أن يكونوا 
معصومين ۰ ومتى جاز أن يول الامراء وهو حي على النواحي ولا عصمة » 
فيا الذي ينع لو نص على الامام أن لا یکون معصوماً » فرجوع منه الى 
التوشم الأول الذي قد بيّنا أنّ المذهب بخلافه »لا من توصل من بنض 
الرسول صل الله عليه وآله على الامام الى العصمة لم يذهب الى أن ذلك 
النصٌ وان كان صادراً من جهة الرسول صلى الله عليه وآله » ومسموعاً 
من لفظه » واقع برأيه » وراجع إلى اختياره » بل يقولون : إنه من جهة 
رب العالین - جلت عظمته ون الرسول صل الله عليه وآله مزد له » 
ومعبّر عنه » ولیس هذا بمشكل من مذهبهم » وغامض من قوفم » حق 
يشتبه مثله على خصومهم » وإذا کانوا بهذا النص توصلوا الى العصمة لم 
يكن ما ذکره قادحاً » وکیف يجوز أن يظن علیهم إيجاب عصمة الامام 
لرذها الى نص الرسول صل الله عليه وآله الذي صدر من جهته وذلاك 
عندهم حكم جميع الأمراء والخلفاء في حياته ؟ وكيف يصح أن يجمعوا بين 
اعتقاد عصمة الامام لردّها الى نص الرسول صلى الله عليه وآله على الوجه 
الذي راعيناه لآ لغير ذلك » واعتقاد کون الامراء مع أثهم منصوص عليهم 
على هذا الوجه غير معصومين » وهذا سوء ظن بهم شديد . 


. يريد إمام الجميع وهو المعصوم‎ )١( 


۳۳۵ 


قال صاحب الکتاب : « شبهة آخری لهم رما آوجبوا الامامة لمن 
هو أفضل في الزمان بان يقولوا : نبا مستََفهٌ) بالفضل لما یقارنبا من 
التعظیم والاجلال ”) بنفاذ الامر » ولزوم الانقیاد . فلا بد من أن يكون 
إماماً إذا كان حاله هذا . ولا يجوز أن یکون کذلك الا بأمر یتمیز به من 
نص أو معجز » . 

قال : « وقد بيّنا في الکلام في النبوءات [ من هذا الکتاب ع أنَّ 
الرسالة لیس تون > وانها تكليف لأمر تعظم ”© فيه المشقّة » وأنه 
پستحق الرفعة لقيامه بذلك » وتوطینه النفس على الصبر عند العوارض » 
[ وما يقدّم من طاعاته ] )٩‏ ودلّلنا على ذلك بوجوه كثيرة فیجب أن تکون 
ام کمثلها . بل هي أولى بذلك فإذا بي هذا الكلام عل كونها 
ا - وذلك لا يصح - فقد بطل قوهم:”“والذي نذهب إليه أن الإمامة 
غير مُسْتَحقّة » وكذلك الرسالة » وان الذي يذهب إليه طائفة اشن 
من انا يُستّحقَان استحقاق الشواب والجزاء » باطل لا شبهة في 


)۱( أي مستحقة بصفات تظهر للناس کعمل وعبادة ۰ وقد نفى المرتضى 
ذلك كما ستراه - وخطاً من یقول به لانْ الامامة كالنبوّة لا تکون ال باصطفاء من الله 
تعالى «الله أعلم حيث يجعل رسالته» وقد اصطفی الله سبحانه عیسی عليه السلام 
وجعله ( نی ساعة ولادته ولم يسبق منه عمل ولا عبادة » واختار جى عليه السلام وآتاه 
( الحكم صبياً) وکذلك الحال في الامامة . 

(۲) ما بين النجمتين ساقط من « المغني ». 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من « الشافي » واعدناه من « المغني » . ويعنى 
بالكتاب المغني وابحزه الخامئس عشر منه في النبوات والعجزات . 

(4) خ «عظیم ». (6) كذلك. 

() الغني ۲۰ ق ۱ / ۰۹۷ 

. أي الرسالة والآمامة‎ )١ 


۳۳۹ 


مثله() . 

وني إفساد كونم| مُسْتَحَقين طرق كثيرة : 

فما أشار إليه صاحب الكتاب من ذكر المشقّة والكلفة 29 أحدها 
وهو آكدها » ونحن وان ل نقل في الامامة أنها مُستحقّة بأعمال متقدّمة على 
الوجه الذي رغبنا عنه » فانا لا نوجبها الا للأفضل لما سنذكر عند الكلام 
في الفضول » على أن من ذهب فيها الى الاستحقاق لا يصح أن يستدل 
على وجوب الامامة با حكاه » لأنه قد يجوز أن لا يكون في الزمان من 
بلغت اعماله القدر۳ الذي تستحق بمثله الامامة » وليس بواجب أن 
يكون في کل زمان من تبلغ أعماله الى هذا الحد » ولا يصح أيضاً أن 
دل بطريقة الاستحقای عل العصمة . لأنه قد يور آن یستحقها 
باعماله » وکثرة ثوابه من لم يكن معصوماً » وغير ممتنع أن تزید طاعات 
من لیس بعصوم على طاعات العصوم فيزيد ما یستحقه بها من الطاعات 
الثواب على ثواب العصوم » فلو سلم للقوم أن الامامة مُستحقة باعمال لم 
يثبت هم وجویها على الحدّ الذي يذهبون إليه » ولا العصمة أيضاً من 
الوجه الذي أوضحناه » فتشاغل صاحب الكتاب مع هذا بمنازعته لهم في 
الاستحقاق لا وجه له مع بطلان قوهم من دونه » وانما يصحٌ أن يستدلٌ 
بكون الامامة مُستحَقّة من ذهب )ال ذلك فيها على أن الإمام أفضل 
أهل زمانه فيكون ذلك وجهاً يتعلّق بمثله » وان كان الأصل الذي بني عليه 


ی 

(۱) « کمثله » . 

(۲) لأنه قال : « ان الرسالة ليست مستحقة وانبا تکلیف لامر تعظم فيه المشقّة » 
ص۰۹۷ 


(۳) خ « ای هذا القدر » . 
(8) يذهب خ ل 


۳۳۷ 


فأمًا قوله : « ثم يقال هم : لا فرق بینکم في قولکم : نها مستحقة 
فیطلب ها العصوم » والافضل » وبين من قال بثله في الامارة , لأا قد 
ينا أن الذي یقوم به الامام هو ما يقوم به الأمير ظاهراً» وقد بيّنا آنا لا 
نذهب في الامامة الى أنها مستحقّة » ولا نجعل كونها مستحقّة علّة فيما 
ذکره » وفصّلنا فيا تقدّم بين الامام والامير في معنى الولاية» ثم على تسليم 
تساويم! في الولاية لا يلزم تساومها في غيرها با بيّنا به أن ما يوجب عصمة 
آحدهما لا یوجب عصمة الاخر » وتكرار ذلك لا فائدة فيه . 

اما قوله : « وبعد » فان لتهم توجب ان غير الامام لا يساويه في 
العصمة والفضل وال كان يجب أن يكون إماماً . ولا صم بأل الامام لا 
يكون ال واحداً » فغير لازم للقوم الذاهبين في الامامة الى الاستحقاق لا 
لهم أن یقولوا : إن الاعتبار في استحقاق الامامة ليس بالعصمة وحدها 
فيلزمنا أن تمنع من مساواة غير الامام له في العصمة ٠‏ بل الاعتبار بزيادات 
الفضل ۰ وكثرة الثواب » وليس يجوز أن يساوي الامام عندهم في الفضل 
الستحق به الامامة من ليس بإمام » وهذا نص مذهبهم وصريحه » والعقل 
يجوز ثبوت عدّة أثمّة » وما السمع منع من ذلك » وعند منع السمع منه 
قطع القوم على أنه لا يتفق لاثنين من الفضل ما يستحق به الامامة وان 
جاز أن يكون ذلك قد اتفق فيها مضى . ونحن وان لم نذهب في الامامة 
الى الاستحقاق . وكان مذهبنا فيها موافقاً لمدهب صاحب الكتاب فغير 
منكر أن نين فساد ما قدّر أنه يلزم القائلين بذلك » وليس بلازم في 
الحقيقة ونميّز صحيح ذلك من باطله إذ كان امخلاف في الطريقة الى نصرة 
الذهب . وربا لا يكون خلافا في المذهب نفسه . 

فما قوله : « ويلزم القوم في أيّام أمير المؤمنين عليه السلام أن يكون 
حال الحسن والحسين عليه) السلام كحاله في الامامة » لأنبها معصومان 


۳۳/۸ 


فاضلان وان لا يكن أن يقال : إِنْ له عليه السلام مزية في الامامة وذلك 
یوجب ثبوت ائمة في الزمان » ويلزمهم أن لا يصيروا الشاني إماماً عند 
تقصّي الاوّل۱» > بل يجب أن یکون إماماً معه للعلّة التي ذکروها » بل 
يلزمهم أن يكون أمير المؤمنين عليه السلام في آبام الرسول صل الله عليه 
وآله وسلم إماماً 0 فم) لا يلزم أيضاً لان الإمامة ليس تستحق عندهم 
بالعصمة حسب ما ذكرناه من قبل » ولا بها وبضرب من الفضل 
المخصوص » بل انا تستحق على مذهبهم بقدر من الفضل خصوض, » 
ومن انتهى إليه كان إماماً > وعندهم ان أمير المؤمنين عليه السلام لم ينته 
في أيام الرسول صلّ الله عليه وآله وسلّم الى ذلك القدر من الفضل » 
وأتما انتهی إلينه في الحال التي وجبت له فيها الامامة » وهي بعد 
الرسول صل الله عليه وآله وسلّم بلا فاصل . وكذلك القول في الحسن 
والحسين علیها السلام في یام أمير المؤمنين عليه السلام » وهذه أيضاً 
حال كل إمام تثبت تلبت له الامامة بعد من كان قبله من الائمة في أنه لا يجب 
أن يكون إماماً في حال من كان إماماً قبله » لأنه لا يمحصل له من الفضل 
في تلك الأحوال القدر الذي يستحق به الامامة وسقوط هذا عن القوم 
واضح لا إشكال فيه . 
WH ¥ ¥‏ 

انتهى الجزء الأول من كتاب « الشافي في الامامة » بحسب تجزئة 
هذه الطبعة ويليه الجزء الثاني وأوله : « فصل » في الكلام على اعتمده - 
أي قاضي القضاة في المغني ‏ في دفع وجوب النص من جهة العقل » 
والحمد یه رب العالمين . 


)١(‏ في الاصل « عند تقضی الاول » ویصح إذا ارید بذلك الامامة وفي الغني 
« عند نقص الأول » والتحریف فیها ظاهر . (۲) الغني ۲۰ ق ۱ / ۰۹۸ 


۳۳۹ 


فهرس الجزء الأول 


مقدمة المحقق O E CRC O O e‏ 
كتاب الشافي في نظر العلامة الشيخ محمد جواد مغنية EEE‏ 
“فصل : في تتبع ما ذكره صاحب المغني حول وجوب الإمامة ۰۰۰ 
> معنی ( التمکین ) ERO‏ ی رل رصن ی تم 
ى لا بد من العلم بالامام OO E e‏ 


ى الإمامة لطف في الدين 0 
” مناقشة صاحب المغني في حكم العقل بوجوب الإمام 


” مناقشة المؤلف لصاحب المغني حول عدم ضرورة وجود الإمام ا 
هل تختص الحاجة إلى الإمام بحال الحرب والنازعات ؟ ee‏ 
7 اختلاف طريقة العقلاء في نصب الرئیس اك 
هل يجوز اجتماع الناس على رئيس کافر ؟ رپ 
وقفة عند الإجماع E EO E E A‏ 
/تعزض صاحب الغني لابن الراوندي وهشام بن الحكم e‏ 
كي دفاع المؤلف عن هشام 2 الحكم وما نسب اليه OO‏ 
i‏ دفاع المؤلف عن ابن الراوندي ا ا ره 


و و o‏ 


4 تماذج من العقائد الباطلة لأبي الهذيل » والنظام ومعمّر » وغیرهم ۰ . 


من العتزلة CECE GO OO COE‏ ۵ 
مناقشة لصاحب الغني في کون وجه الحاجة الى الامام إزالة . 
الإحتلاف في الديانات O ENES ES aD, ٠‏ حرم ...۱۱ 
فصل : في الاستدلال على وجوب الامامة من جهة السمع ۰۰۰۰ ۱۰۳ 
مناقشة من المؤلف حول ما لا يتم الواجب الا به E EE‏ 
إن لم تكن الامامة واجبة فقبول العقد ليس بواجب AR‏ 
مناقشة کلام صاحب المغني في أن الامام قبل ان به ماما و باب 
خاطباً باقامة ا ا E‏ لي اسم ل و OER‏ 
إقامة الحدود من فروض الإمام ی TEEN‏ 

0 تمسك صاحب المغني باجماع الصحابة بعد وفاة النبي ص ) ومناقشة 
السيد المرتضى في ذلك E‏ ی ل 

7 مناقشة صاحب الغني في الاستدلال بحديث ( إن الائمة من قريش )171 
الإستدلال باستخلاف اللوك من يدير الأمور في غيابهم A‏ 
مناقضة صاحب المغني لأصول أصحابه في الإمامة ا ا 
فصل : في اعتراضه على أدلتنا في الإمامة والعصمة EV‏ 

١‏ اشکال لصاحب المغني حول غيبة الامام » ورده ی 

توضیح السید الرتضی كيف أن العلة في غيبة الامام تعود الى الأمة ١55‏ 
من وجود الحاجة الى الإمام : امتناع السهو على الأمة A E‏ 


من وجود الحاجة إلى الامام : دفع الشبهات والمنع من وقوعها ۰۰ 

هل يوجب اللطف في الامامة کون الناس ملجاین الى الطاعة ؟ ۰ ١54‏ 

الاستدلال على الحاجة الى الإمام ب الخلاف بين أئمة الفقه 

والاجتهاد ا ا NRE‏ 3 ۱3۸ 

كما يحتاج حفظ الشريعة إلى الرسول . يحتاج الى من يسدّمسدّه وهو 
۳۳۹ 


الإمام . ۱۷۸ 
شبهة لصاحب المغني في کون الإمام حافظاً للشرع » وجوابها ۱۸۲۰۰۰۰ 


هل تُحفظ الشريعة باجماع الأمة ؟ ا ل E‏ 
بحث حول العجز وامکان صدوره عل ید الامام ةا 


/ شبهة لصاحب الغني في رجوع الامام أمير الژمنین في معرفة بعض 


الشرائع إلى غيره من الصحابة » وردها . در وی ۱۳۳ 

الحق رجوع الصحابة الى أمير المؤمنين دون العکس اا 
موقف الإمام من الحدود والأحكام . ا ROSE‏ 
الامام لا يزيد على الرسول ٠‏ ل وهای عازن 

عودة الى الاجماع . ۳۳1 
بحث في عدالة الصحابة ل N‏ 
اعتراض صاحب الغني بأنه اذا ثبت أخبارنا لزم تصحيح أخبار النصاری 

في صلب السیح عليه السلام . ی و ا ا ا 

, عودة الى حديث ( لا تجتمع أمتي على خطأ ) NO CRE‏ 
خهاية کلام صاحب الغني في الاجاع . ی O‏ ررض 

AA ی‎ EER EEE RE بطلان الاجتهاد والقیاس‎ ١“ 
۲۷۷ ٠ ` قد یکون الامام مغلوباً بالخوارج وغیرهم . والجواب عن ذلك‎ > 
YAS RR .. ثبوت الشريعة والقرآن بالتواتر‎ 
۳۰۰ بحث حول عصمة الامام‎ 
ری با‎ SHES الحاجة الى الامام العصوم لبیان دلالة الکتاب والسنة‎ 

4 قياس صاحب الغني الامامة بالامامة في الصلاة ۲۱۵۰۰۰۰ 
7 بعض مناصب الامام 5 E‏ ات A E COC ORE‏ 
€ الامام أفضل أهل زمانه ل TE‏ لي یز ۱7 


۳۳۵ 
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